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العراق: النجف الأشرف, سوق الحويش. مكتية المهذب. الجؤال 6577 ١,801١611‏ 


مستحبات السجود 0 


(الأول): التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعد(١).‏ 


احج لوث العالنين والكلاة والقلاء على امدق تاه جمد واانه 
الطيّبينَ الطاهرين. 


(فصل في مستحبات السجود) 


)00( للنص. والإجماع. ففى صحيح حماد: «ثم كبر وهو قائم ورفع يديه 


خيال وحنهة وسهن ” 


وأما قول الصادق عليه السلام في خبر ابن خنيس: «كان عليّ بن الحسين 
عليهما السلام إذا أهوى ساجداً انكب وهو يكبّر»!". 

فيمكن أن يحمل على غير التكبير الموظف. مع أنّ إعراض الأصحاب عنه 
أوهنه. كما أَنّ قوله عليه السلام في خبر الحلبي: «إذا سجدت فكثر»! ". 


.١:ثيدح من أبواب أفعال الصلاة‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
1 الوسائل بافيه ؟ "امن ابوات اليهوة ديك‎ © 


5 مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 


(الثانى): رفع اليدين حال التكبير!"). 

(التحالث): اليق تحناليديق إلى الأرض عيتد اليسوئ الن 
السجود(©). 

(الرابع): استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه. بل 
استيعاب جميع البساور 7" 


يمكن أن يحمل على غير التكبير الموظف أو على الإشراف إلى السجود وإلا 
فيعارضه جملة من الأخبار مثل قوله: «فارفع يديك بالتكبير وخر ساجداً»7". 

وقوله عليه السلام: «ثم ترفع يديك بالتكبير وتخرٌ ساجداً»". 

(؟) نضّاء وإجماعاء ٠‏ وتقدم في صحيح حماد وغيره. وفىي الحديث: 
«لكلّ شيءٍ زينة وإِنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة» 1 

(6)التعلة دق الاخيان: 

منها: «و ابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا»!. 

المحمول على الندب نضّأ وإجماعاً. قال الصادق عليه السلام في موثق 
أبي بصير: «لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه»!". 

() لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بريد: «الجبهة إلى الأنف أيّ 
ذلك أصبت به الأرض فى السجود أجزأك. والسجود عليه كلّه أفضل»!' وقال 
الصادق عليه السلام في اليدين: «و ابسطهما على الأرض بسطأ»!" مع أنَّ 
ذلك أبلغ في الخضوع والاستكانة, ومنه يستفاد حكم الركبة والإبهام إن أمكن 


35 الؤسائل بان ان نوات أففال الغلا هديك 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث:١.‏ 

(©) الوسائل ياب: .4 من أبواب تكبيزة الاحرام ديت .١‏ 
1 الؤسانا باب ١‏ مق أبوانن أففال القيلاه بعد وف 
(18 الؤسائل ات كفن ابوافية السحوة ديف 

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حديث:”؛ 

[) الوسائل نات تمن أبوات أفال القتلذة حديك 


- 0ك © 


(الخامس): الإرغام بالأنف 07 على ما يصح السجود عليه. 
(السادس): بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء 


بسطهما على الأرض ولعلّ السكوت عنهما في الأخبار لتعذر ذلك فيهما غالباً. 

(0) نصّاً وإجماعاً قال الصادق عليه السلام في صحيح ححماد: «و وضع 
الأنف على الأرض سنة»7١).‏ 

وفى صحيح زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: «السجود على سبعة 
أعظم: الجبهة, واليدين, والركبتينء والإبهامين من الرجلين وترغم بأنفك 
إرغاماً أما الفرض فهذه السبعة. وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبيَ صلى الله 
عليه وآله»7". 

وما يظهر منه الوجوب محمول على الندب إجماعاً مثل قول علي 
عليه السلام: «لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين»' ". 

ويمكن حمله على عدم الإجزاء بالنسبة إلى بعض مراتب الفضل وهذا النحو 
من الاستعمال كثير في الأخبار. 

ثم إن المذكور في النصوص تارة: الإرغام كما تقدم ‏ وهو يختص 
بالتراب لأنّ الرغام هو التراب وهو أعمٌ من الاعتماد. وأخرى: السجود على 
الأنف!؟) ويستفاد منه الاعتماد في الجملة. وثالثة: إصابة الأنف ما يصيب 
الجبين!*) وهو أعم من الاعتماد. ويمكن الحمل على مراتب الفضل, فالأفضل 
هو التراب مع الاعتماد. ودونه في الفضل مجرد الإصابة, كما أنّ غير التراب مما 
يصح السجود عليه دون التراب في الفضل. 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث:١.‏ 
9و الوسيائل:بان! 6 فى 'ابوات السو ةحديفة 0 


6 الؤسائل ناب من أبوات افعال الفيلاة حجنت . 
(9) الوسائل بات اهن أبوات الحو صدوف: 37 


22 مهذب الأحكام / ج , 


لأذنين, متوجها بهما إلى القبلة!0 
(السابع): شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود7(". 
(الشامن):الدرعاء قبل الشروع في الزكرٌء بأن يقول: 
«اللهم لك سحدت. ويك ادك ولك أسلمت. وعليك توكلت وأنت 


(1) لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: «و لا تفرجِنٌ بين أصايعك 
في سجودك, ولكو شيو عينا م 

وفى صحيح حماد: «ثم سجد وبسط كفيه مصضمومتي الأصابع بين ركبتيه 
حيال وجهه»!' ومنه يستفاد استحباب التوجه إلى القبلة. وأما خبر سماعة 
المر ات الث سي قال «فلييسطهما على الأرض بسطاء 00 
0 الأرضرة "فهو محمول على اجو از 

والظاهر أن حيال الوجه -كما في الصحيح -ملازم في الجملة لحذاء الأذنين, 
كما في عبارة الشرائع وغيره فيصح التعبير يكل منهما. 

(/) كما عن جمع من 2 ولامدرك له إلا الرضوي: «و يكون 
التشهد»!". 
وهو يكفي في الاستحباب بناء على التسامحء وقد أفتى بمضمونه المشهور 
فى المقام. 
(4) لما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وتقدم ما ,يتعلق بالتاسع 
والعاشر والحادي عشر في الركوع, فراجع''". 


(:9) الوسائل باية امن أبوات افعال الغلاة حدوف ا 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ” وراجع باب: ٠١‏ منها 
حددث: .١‏ 

(؛) الفقه الرضوى صفحة:٠6.‏ 

41 الؤسانا بان ءامن الوائنة التمجوة به قا 

(1) راجع ج: 3 صفحة:8١٠غ.‏ 


ربسيء سجد و جهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. والحمد لله رب 
العالمين. تبارك الله أحسن الخالقين)!6. 

(التاسع): تكرار الذكر. 

(العاشر: الختم على الوتر. 

(الحادى عثسر): اختيار التسبيح من الذكر. والكبرى من التسبيح, وتثليثها 
أو تخميسها أو تسبيعها. 

(الثانى عشر): أن يسجد على الأرض. بل التراب7؟). دون مثل الحجر 
والخشب. . 


(9) لما تقدم في [ المسألة 17] من فصل (في مسجد الجبهة) مسن بحث 
المكان. ولا ريب في أنه أبلغ في الاستكانة لله تعالى شأنه. 

)٠١(‏ نسب ذلك إلى جمع كثير من الفقهاء. لصحيح ابن سنان» عن موضع 
جبهة الساجد: «أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال عليه السلام: لا. ولكن ليكن 
فستغويا»! "١‏ المحمول على التدب اجتفاعا . 

)1١(‏ لاحتمال أن يكون المراد بقوله عليه السلام: «و لكن ليكن مستوياً» 
جميع محال السجود لا خصوص المقام, مع أنه أقوم للسجود. كما في الجواهر 
وتقدم في الواجب الثالث ما ينفع المقام. 

)١١(‏ لقول أبى عبد الله عليه السلام لعبد الله بن هلال: «عليك بالدعاء وأنت 
اعت :ف اقرب ما يكو العيد إلى ال تقال وهو مبائت فتلا ادعو قن 
الفريضة وأسمّى حاجتي؟ فقال عليه السلام: نعم, قد فعل ذلك رسول الله صلى 
اللّه عليه وآله»7". 

وهو ظاهر في أنّ استحباب الدعاء فيه. لكون حالة السجود أقرب الحالات 


ا الرسا تر امة اس نوات السعوه سد 
(؟)الوسائل باب: ١7‏ من ابوات الشجوف حديت:” 


9 8 مهذّب الأحكام اج ١‏ 


(الشالث عشر): مساواة موضع الجبهة مع الموقف(١".‏ بل 
مساواة جميع المساجد!١").‏ 
(الرابع عشسر): الذعاء فى السجوه9؟5' أو الأخير!؟ بما يريذ 


من حاجات الدنيا والآخرة. وخصوص طاب الرزق الحلال بأن يقول: 
«يا خير المسؤولين ويا خير المعطين, ارزقني وارزق عيالى من 


إلى الله تعالى. لا أنه من الأجزاء المستحبة في السجود غير ما ورد فيه النص 
بالخصوص, كما في صحيح الحذاء: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وهو 
ساجد: أسألك بحق حبيبك محمّد صلى الله عليه وآله إلا بدّلت سيئاتى حسنات 
وحاسبتني حساباً يسيراً. ثم قال في الثانية: أسألك بحق حبيبك محمّد صلى الله 
عليه وآله إلا كفيتني مئونة الدنيا وكلّ هول دون الجنة. وقال في الثالئة: أسألك 
بحق حبيبك محمّد صلى الله عليه واله لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل 
وقبلت من عملي اليسير. ثم قال في الرابعة: أسألك بحق حبيبك محمّد صلى الله 
عليه وآله لما أدخلتنى الجنة وجعلتنى من سكانها ولما نجيتنى من سفعات النار 
وحكله وسك اله حل جمدو اله 11 ْ 

أقول: السفعة مما توجب تغير لون البشرة. 

(1) لعله لأجل أنّ سبق الاشتغال بالصلاة والحضور لدى المولى تعالى 
يوجب مزيد فضل فيه للدعاء. ومزية خاصة للاستجابة. وإلا فلم أظفر عاجلاً 
على نص فيه بالخصوص. نعم, ورد في بعض الصلوات الخاصة بعض النصوصء 
كصلاة جعفرا '' وما ورد في طلب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجرء أو 
آخر سجدة من صلاة الليل7" إلى غير ذلك. 

)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حديث:؟. 


(1) راجع الوسائل باب: “من أبواب صلاة جعفر. 
(؟) راجع الوسائل باب: غ من أبواب صلاة الاستخارة. 


فضلك. فإِنّك ذو الفضل العظيه»37). 

(الخامس عشسر): التورك فى الجلوس بين السجدتين وبعدهما 
وهو أن يجلضس على كذ لاسن جاعلا ظنور القددم الم فى يمظن 
اللسرى060) ١‏ 

(السادس عشر): أن يقول في الجلوس بين السجدتين: 
«أستغفر الله زى قائرت إليه»(١1١3).‏ 

(السابع عشسر): التكسبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد 
الجلوس مطمئناً. والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد!31). 


(17) لقول أبي جعفر لزيد الشحام: «ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت 
ساخدة ا شير الممؤوليق:- العديفي ١‏ 

(16) لصحيح حماد «قعد عليه السلام على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه 
الأيمن على باطن قدمه الأيسرء وقال: أستغفر الله ربّى وأتوب إليه»!' وفى خبر 
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على 
يمينك. واجلس على يسارك»! ". 

(11) لما تقدم في صحيح حماد. 

(10) لصحيح حماد: «ثم رفع رأسه من السجود. فلما استوى جالساً قال 
عليه السلام: الله أكبر... إلى أن قال: ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية»! "". 

ويقتضيه إطلاق صحيح زرارة: «إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك 


وكبر ثم اركع واسجد»!" المحمول كلّ ذلك على الندب للإجماع. 


3 الوساتز راي الام اواك الود حو يهب 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث:١.‏ 
1 الوبةائل انف ةمق أبوابة السخود خديك:2: 
(8) الوسائل :بات امن ابوات أفال الصلذة حدق 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث:١.‏ 


2 مهذب الأحكام اج > 
لسسع ة 5 ثلا ؟؟ب٠ب؟ب؟بب‏ ب ٠ج‏ سجس ص يسبب 


(الثامن عشسر): التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك (38). 

(التاسع عسر): رفع اليدين حال التكبيرات!١١).‏ 

(العشرون): وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس. اليمنى على اليمنى. 
والسرض .على النسري 1 

(الحادى والعشسرون): التجافي حال السجود. بمعنى رفع البطن عن 


(16) لعموم أَنّ: «إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير»''". 

فيستفاد منه قاعدة كلية في تكبيرات الصلاة إلا ما خرج بالدليل, وقد عمل 
بها المشهورء واستدل له أيضاً يما في التوقيع الرفيع: «إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية وكبّر ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير»!". 

(19) لأنّ رفع اليدين في التكبيرات زينة الصلاة. وضرب من الابتهال. وهي 
الفتودية كما :ورد يكل ذلك يف . 

)٠١(‏ للإجماع. والتأسي بالنبئ صلى الله عليه واله فإنه كان: «إذا قعد يدعو 
يضع ,يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليمسرىء ويشير 
بإصبعه». 

مع أَنّه من الأمور المتعارفة بين الناس حين جلوسهم لدى العظماء. 

)1١(‏ على المشهور. لخبر حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«اكان علىّ عليه السلام إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر ‏ يعني 
بروكه )!4) 

وعن عليّ عليه السلام!” إذا صلّت المرأة فلتحتفز أن تتضامً إذا جلست 


15و( ))الوسائل داب امن أنواب الفحوة يف 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاإحرام حديث: ١١‏ و5١.‏ 
١ 816(‏ 6) الوشائل يان عن ابواف الوه خد يف و0 
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(الثاني والعشرون): التجنح. بمعنى تجافي الأعضاء حال 
السهرة!؟ "يمان يرفع مرفقيه عن الأرض, مفرجا بين عضديه 
وجنبيه, ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين. 

(الشالث والعشرون): أن ييصلى على النبيٌ وآله في 
الود تيد اقفن 


(الرابع والعشرون): أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه!""". 


وإذا سنجدت, ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل». 

والتخوي: التجافي, كما في اللغة. 

)1١(‏ لأنّ: «رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجنّح بهما حتّى يُرى بياض 
إبطيه»! 3 


وفي صحيح زرارة: يد ا 


وفى صحيح حماد: «و كأن م- مجنحأ ولم يضع ذراعيه على الأرض» 
ويشهد له ما تقدم فى لتجافى أيضاً. 


00 


(5) لما 6 في امأف عغررمن الندوات ل كوا زاب فراجع 
عليه السلام يضع ا ال 


0000 


وفي خبر النرسي عن أبي الحسن عليه السلام: «كان إذا رفع رأسه في صلاته 
من السجدة الأخيرة جلس جلسة:. ثم نهض للقيام وبادر بركبتيه من الأرض 
مسهدرك الرشائل امن ابوا ب السكره عديف 7 


(؟) و(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث:١‏ و 8 
(4) الوسائل باب: ١‏ من أبواب السجود حديث:١.‏ 


ذب الأحكام / س ا 
(غع١‏ 6 مهدب الاحكام اج 


(الخامس والعتمسرون). :أن يقول بين السسجدتين90"). امهم 
اغفر لى. وارحمنى ٠‏ وأجرنيء وادفع عني, ناى لننا اولك إل من 
خير فقير, تارك اوت العالمي. 

(اللسادس والعشرون): أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول 
الله وقرلاته أقوم واقسغد: افستو ل «اللهم بحولك وقوتك أقوم 
وأقعد»(١1).‏ 


(السابع والعشرون): أن لا يعجن دن 0 عند ارادة 


قبل يديه وإذا سجد بادر بهما إلى الأرض قبل ركبتيه»! ١‏ 

و المستفاد منه مواظبته عليه السلام عليه. 

)١0(‏ لقول أبي عبد الله عليه السلام للحلبي: «فإذا رفعت رأسك فقل بين 
السجدتين: [ الدعاء كما في المتن»". 

(11) أما الأول فلجملة من الأخبار: 

منها: خبر أبي بصير: «فإذا نهضت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد, فإنّ عليا 
عليه السلام هكذا كان يفعل»!". 

ومنها: صحيح ابن مسلم قال: «بحول الله وقوته أقوم وأقعد»!؟' 

وأا الأخير فلصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام بزيادة وأركع 
وابتحداة وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام: «اللهم ربّي بحولك وقوتك أقوم 


وأقعد, وأن شت كلت: : وأركع وانتهذ» ا 


(70) لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: «إذا سجد الرجل ثم 


1 مستدرك الوسائل باب اهن ارات التففووضديك‎ )١( 

3 )الؤسائل باث: امن ابوات النهوة خحديك:‎ ١ 

0 اهن أبوات أفعال الصتل ديف 

0180و 51 الوساتا باب افق ابواف الوه ديف ان و 


النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما 
للنهوض. 

(الشامن والعشرون): وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس 
الرجل !4" عند الهويٌّ للسجود. وكذا يستحب عدم تجافيها حاله. بل 
تفترش ذراعيهاء وتلصق بطنها بالأرض, وتضم أعضاءها. وكذاعدم 
رفع عجيزتها حال النهوض للقيام, بل تنهض وتنتصب عدلاً. 


أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه الأرضء ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعد نه 
على الأرض»)(". 
وفي خبر الدعائم: «إذا أردت القيام من السجود فلا تعجنء ولكن ابسطهما 
بسطا واعتمد عليهما»7". 
وسمي بذلك لأنّ من .يريد أن يصنع العجين يفعل ذلك. 
(18) لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا سجدت المرأة 


بسطت ذراعيها»!". 

ومرسل ابن بكير: «المرأة إذا سجدت تضمُّمت, والرجل إذا سجد 
5 لد 
عت 


ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «فإذا جلست فعلى إليتيها ليس 
كما يجلس الرجلء وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم 
تسجد لاطئة الأأرض. فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من 
الأرضء وإذا نهضت انسلت انسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا»!”. 


(10) الرساة ريات اتن وات السدوه حدية: ١‏ 

0 استهدرك الزساما ان كاامن أواب الصوو ديف 
:و(])الوسائل 'بات: ماف أبؤات الشيعوة ديف و 
(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث:غ]. 


29 مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 

(التاسع والعشرون): إطالة السجوه(؟'",. والاكثار فيه من 
التسبيح والذكر. 

(الثلاثون): مباشرة الأرض بالكفين!' ". 

(الواحد والثلاثون): زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في 
النيهوة 3 


(19) للسيرة المستمرة بين الأنبياء والمرسلين خصوصاً خاتم النبيين صلى 
لله عليه وآله وخلفائه المعصومين عليهم السلام. مضافاً إلى إجماع الأمة, 
ونصوص متواترة: 

منها: ما عن أبي الحسن عليه السلام: «إذا صلّيت فأطل السجود»1". 

بل يستحب إطالة السجود ولو في غير الصلاة, ففي خبر أبي بصير قال أبو 
عبد الله عليه السلام: «يا أبا محمد عليك بطول السجود. فإِنّ ذلك من سنن 
الأوّابين»!'' وغير ذلك من الأخبار. 

(0) لجملة من الأخبار: 

منها: قول الصادق عليه السلام: «إذا سجد أحدكم فليباشر يكفيه الأرض لعل 
الله يدفع عنه الغلّ يوم القيامة»! ". 

وفي صحيح زرارة: «و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل»!2. 

)١(‏ لقول عليٌ عليه السلام في خبر السكوني: «إِنّي لأكره للرجل أن أرى 
جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود»!". 
1( الوسائل باب امن آبوات السبكوه حديث: او 1 


) 
(©) الوسائليياب من ابوات النبجوه عدي 

[) الوسائل نانب ومن ابوات ها سحن فلم سيف 
) 


4 الرسا نا نائاه لأسن ابزاف لسعو سنيف 


مكروهات السجود بم 
لاا سجس سس سس سس سس ل ممةا كاه 

(مساألة :)١‏ يكره الاقعاء فى الجلوس7"' بين السجدتين بل 
بعدهما ا وهو أن سعويد محيور قدميه على الأرض ويجلس 
على عقبيه -كما فسره به الفقهاء !2" بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى 


وتأسياً بالسجاد عليه السلام: «حيث كان أثر السجود في جميع مواضع 
سجوده فسمّي السجاد بذلك)7"). 

(9”) لجملة من الأخبار: 

منها: سولق الي يمير هن اي عيه الاعلية البسادم 0 تع ريون 
السجدتين إقعاء»!" 

ونحوه غيره المحمول على الكراهة جمعاً بينه وبين خبر عمرو بن جميع عن 
أبي عبد الله عليه السلام: «لا يأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة 
الأولى والثانية. وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الإمام فى موضع يجب 
أن تقوم فيه تتجافى, ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علة, لأنّ 
المقعي ليس بجالس, إِنْما جلس بعضه على ؛ بعضء والإقعاء أن يضع الرجل ألييه 
على عقبيه في تشهديه. فأما الأكل مقعيا فلا بأس به أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله قد أكل مقعيا»(”". 

و صحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما 
بين السجدتين» 0 

هذا مضافاً إلى الإجماع. 

هذ | اننضنافا إلى الإجماع. 

0 لإطلاق قول أبي جعفراة في مرسل حريز: «لا تلثمء ولا تحتفزء ولا 
3 تقع على قدميك, ولا تفترش ذراعيك»(0) 

التتعمول على الكراهة قرضة غيرة: 

(3) استفاض نقل اتفاق الفقهاء عليه في لسان جمع منهم, وبين اللغويين 


١‏ الوسائل باب الامن أبواب النجوهد حديك: 
9 الوساتل انمق ابواف اللسجوة هد يفا . 
430و 3ه الوسائل نوات ابواي الشهوة ديف و اوه 


اللغويين أيضاً وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه. ويتساند إلى 
ظهره. كإقعاء الكلب. 
(مسألة ؟): يكره نفخ موضع السجود 97" إذا لم يتولد 


من العامة والخاصة. ويظهر ذلك من الروايات أيضاً حيث ورد كما في خبر 
سعط 

وورد: «لا تقع على قدميك»(". 

إلى غير ذلك من التعبيرات الظاهرة فيما فسره الفقهاء به. فاتفق النص 
والفتوى عليه. 

(0") على المشهورء لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قلت له: «الرجل 
ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟. فقال عليه السلام: لا ". 

وفى حديث مصعب كال أبو عبد الله عليه السلام: (ريكره النفخ في الرقي, 
والطعام, وموضع السو . 

وعن على عليه السلام: «لا يتفل المؤمن فى القبلة. فإن فعل ذلك ناسياً 
يستغفر الله لا ينفخ الرجل في موضع سجوده. ولا ينفخ في طعامه ولا شرابه, ولا 
في تعويذه)»!”. 

المحمول جميع ذلك على الكراهة بقرينة صحيح ليث المرادي: «قلت لأبي 
امن إنْما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانيه»!. 

وصحيح أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام: «لا بأس بالنفخ في الصلاة في 
موضع السجود ما لم يؤذ أحدا»!”". 


13" الزساكل اليج هن ابواك لسعو عدف و 
(كااى! طاو زقاىلخانو لاا الؤسائن ناته لاقن اواب التحوه ديك او وو 


مكروهات السجود 0 
حرفان, وإلا فلا يجوز. بل مبطل للصلاة7 '". وكذا يكره عدم رفع 
اليد فين الأرض 5 0 

في الركيع !98 


ويمكن حمل ذيله على شدة الكراهة إن استلزم إيذاء الغير لإثارة الغبار 
ونحو ذلك. 

(7”) لما .يأتى في الخامس من«فصل مبطلات الصلاة». فراجع. 

(0) لما عن البزنطي صاحب الرضا عليه السلام: «سألته عن الرجل يسجد 
نولا مراع يدي اسن الار تويبل يمد لقا عل رصاح 4 1لاق1 قال عليه السلام: 
ذلك نقص في الصلاة»37) 

المحمول على الكراهة إجماعاً مع أن مطلق النقص أعم من الحرمة 
والبطلان. كما هو معلوم بالوجدان. هذا إذا لم يكن منافيا لصدق الجلوس عرفاً 

وإلا يكون مانعا لما تقدم في الواجب الخامس من وجوب الجلوس بعد السجدة 
الأولى مطمئناً. 

(8) لما عن النبيه صلى الله عليه واله: «إِنْى قد نهيت عن القراءة فى 
الركوع والسجود, فأما الركوع فعظموا الله تعالى فيه, وأما السجود فأكثروا فيه 
الدعاء»7". 

وعن علي عليه السلام: «لا قراءة في ركوع ولالسحوة. 

وفي خبر السكوني: «سبعة لا يقرأون القرآن. الراكع. والساجد, وفي الكنيف. 
وفي الحمامء والجنب. والنفساءء. والحائض»'*. 

وأما خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل هل يصلح له وهو في 
ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في 


أ الوشائل :باب 6لامن أبوات السجوو ديف :١‏ 
(؟) و(©) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث:؟ و غ. 
(8) الوسائل.باب: امن آبوات قراءة القران حدنك:١.‏ 


0 1 2 مهب الأحكام اج بي 


(مسالة 2: الأحوط عدم ترك جسة الاستراحة., وهصى 
الجلوس بعد السجدة الثانية فى الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه. 
بل وجوبها لا يخلو عن قوة7١‏ ". 


غيرها؟ قال عليه السلام: أما الركوع فلا يصلح, وأما السجود فلا يأس»0". 

و خبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً: «عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة 
غير السورة التي كان يقرأهاء قال عليه السلام: إن كان قد فرغ فلا بأس في 
السجود وأما الركوع فلا يصلح»' ". 

فلا بد من حملهما على خفة الكراهة في السجود بالنسبة إلى الركوع, مع أن 
الأول لا يصح أن يؤخذ بإطلاقه في الفريضة. 

ايل خلاتق نضا وقتوئ فى رجحانياةو انها الخلاق :فى الونسوي 
وعامة واعدل على الوجوني وب لللحماط ب و احووهبالاجماء الدى صرت ند 
السيد قدّس سره. وفيه: أنه لا وجه للاحتياط في الشبهة الوجوبية, لما ثبت في 
بعلم وال جما موهون تتعرئ الالجدا على الخلا وضية الالستحياب إلن 
المشهور. 

وثالثة: بجملة من الأخبار: 

منها: موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا رفعت رأسك في 
السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثم قم»١".‏ 

وخبر النرسي عن أبي الحسن عليه السلام: «إذا رفعت رأسك من آخر 
سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة. ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل 
يديك. وابسط يديك بسطاء واتك عليهماء ثم قم, فإِنْ ذلك وقار المؤمن الخاشع 
لربه. ولا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام, كما يطيش هؤلاء 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث:0 و1. 
ا الؤيهاء اباي ونث زاف التمعوف ديف 


حكم جلسة الاستراحة 5 
الأقشاب 0#(" 

وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن ابائه عن 
أمير المؤمنين عليه السلام: «اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم. ثم 
قومواء فإنّ ذلك من فعلنا»7". 

وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «و إذا كان في الركعة الأولى 
والثالثئة فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالساً حنّى ترجع مفاصلك, فإذا 
نهضت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد, فإنّ علياً عليه السلام هكذا كان 
يفعل»7". 

وعن الأصبغ قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من 
السجود قعد حتّى يطمئن. ثم يقوم, فقيل له: يا أمير المؤمنين كان مسن قبلك 
أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما 
تنهض الإبل. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إِنْما يفعل ذلك أهل الجفاء من 
الناس إنّ هذا من توقير الصلاة»!. 

وفيه: أن العمدة موئق أبي بصير ووروده مورد نوهم الحظر بمنع عن 
استفادة الوجوب منه. وقرائن الاستحباب ظاهرة في البقية الأولى: قوله 
عليه السلام: «هذا من توقير الصلاة». الثانية: قوله عليه السلام: «وقار 
المؤمن الخاشع لربه». الثالثة: «فإن ذلك من فعلنا». الرايعة: «فإن عليا كان ,يفعل 
ذلك». إذ لم يعهد من المعصومين عليهم السلام التعبير عن الواجب بذلك. 
الخامسة: عدم تعرض المعصومين عليهم السلام للفروع المتفرعة على هذا 
الواجب العام البلوى. وعدم تعرض الرواة للسؤال عن ذلك وعدم الإشارة في 
صحيح حماد إليه. 


(#) الطيش: السرعة والخفة وعدم المهلة. والأقشاب جمع قشب: من لا خير فيه من الرجال. 
013( سعد رك الوسائلبانيةه قافن أنوات الحرد هد يف 2 

(©) الوسائل نا :امن أبؤاب افعال الصلاة خسف 

(4) الوسائل باب: 0 من أبواب السجود حديث:0. 


6 مهب الأحكام /ج > 


لل ا ا او ا د ا 


(مسألة 6): لو نسسيها رجع إليهاء مالم يدخل في 
الركو ع (' 0 


وأما صحيح ابن عواض: «أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام إذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنٌّ ثم يقوم»! ١‏ 

فهو فعل مجمل يحتمل الاستحباب أيضاً. مع أَنّه معارض بصحيح زرارة: 
«رأيت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليه السلام إذا رفعا رؤؤوسهما من 
السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا»' ". 

وإمكان حمله على التقية بعيد جدا بالنسبة إلى الإمامينعليهما السلام ومثل 
زرارة» وإطلاقه يقتضي عدم حضور أحد من العامة عند صلاة الإمامين عليه 
السلامء مع أن خبر رحيم نصّ في جواز الترك: : «قلت لأبي الحسن الرضا عليه 
السلام: جعلت فداك د أراك اااعليث ذرنفت رأسك من السجود في الركعة الأولى 
والثالثة فتستوي جالساً ثم تقوم فتصنع كما تصنع؟ فقال عليه السلام: لا تنظروا 
إلى ما أصنع أناء اصنعوا ما تؤمرون»!". 

وحمله على التقية بعيد جداً. قال الفقيه الهمدانى رحمه اللّه: «إطلاق الأمر به 
رعاية للتقية مع عدم مسيس الحاجة إليها إلا أحياناً. وكذا عدم تعارفه واشتهاره 
في عصر الرضا عليه السلام بين من يأتمر بأوامره من أقوى الشواهد على أنه 
ليس من المهمات التي لا يجوز الإخلال بها بلا ضرورة تلجئه إليه. بل هو مسن 
الآداب التي ,ينبغي رعايتها مهما أمكن». 

فما عليه المشهور من الفقهاء قدّس سرهم وأعاظمهم. كالمحققين 
والشهيدين رحمهم الله من الاستحباب هو المستظهر من مجموع أخبار الباب 
وطريق الاحتياط واذ 

(0) لقاعدة أن كل جزء منسيّ يتدارك ما لم يدخل في الركن اللاحق. ولكن 
لو قصد هنا الرجاء لكان أحوط وأولى. 


113:1 الوسائل ناتك ومن ابراية النتص ود بكو 
( الوسائل ماي وات اواك اللنجخوة دوف 
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(فصل فى سائر أقسام السجود) 
(مساألة :)١‏ , يجب السجود د لالسهو. كما سسيأتي مفصلا في 


أحكام الخلل. 
(مساألة ؟): , بيجب السجود على مَن قرأ إحدى آياته الأربع(١)‏ 
في السور الأربعا 0 وهي: «ألم اس قموالفه ل 


(فصل فى سائر أقسام السجود) 


)١(‏ نصوصاً وإجماعاًء وعن الذكرى: إجماع العترة المرضية عليهم السلام, 
وفي صحيح أبن م عن أبي جعفر عليه السلام: «عن الرجل يعلم السورة من 
العزائم فتعاد عليه مراراً فى المقعد الواحد. قال عليه السلام: عليه أن يسجد كلّما 
سمعهاء وعلى الذي علد أيضنا أن سعن 0 

وفي صحيح الحلبي: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يقرأ الرجل السجدة 
وهو على غير وضوء. قال عليه السلام: يسجد إذا كانت من العزائم»! '". 

وغير ذلك من الأخبار. 

(1) نضّأً وإجماعاً. ففيى صحيح ابن سرحان: «إنّ العزائم الأربع: اقرأ باسم 
ريّك الذي خلق. والنجم. وتنزيل السجدة. وحم السجدة»' ". 

ومثله غيره. 


59 الؤسائل بات +86غامن ابواتث قراءة القران جد بين : 
الوسا لجان اعفن لواف قراء القراة سيت او 


الت ل لس تا 


يُستكبرون» و«حم فصّلت». عند قوله « تعبدون», و«النجم والعلق» - وهى 
سورة اقرأ باسم عند ختمهما(". وكذا يجب على المستمع لها(2, بل السامع 
على الأظهر(0. 


(*) للإجماع. وأصالة عدم عروض الوجوب إلا فيما هو المجمع عليه عند 
الأصحاب, ولموثق سماعة: «من قرأً: اقرأ باسم ريّك. فإذا ختمها فليسجد»1". 

(*) إجماعاً ونصوصاً يأتي يعضها. 

(0) لإجماع السرائرء ولكنه موهون ومعارض بإجماع الخلافء والعلامة 
على العدم. 

واستدل أيضاً بالإطلاقات, كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: 
«إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد, وإن كنت على غير 


وطنوع)! 0 


و كخبر ابن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرا إنسان 
السجدة كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يومئ برأسه»' ". 

وفيه: أنُهما مع إمكان حملهما على التقية -إذ الوجوب على السامع مذهب 
جمع من العامة مقيدان بصحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله عليه د 
عن رجل سمع السجدة تقرأً قال عليه السلام: : لا يسجد إلا أن كون مضنا 
لقراءنه مستمعاً لها أو يصلّى بصلاته . فأما أن يكون يصلّى في ناحية وأنت تضلى 


فى ناحية خرى فلا تسحد لما ا 


باو ماني سد ار و وا 1 
اللعيوة حن اتواور المكدة ونه الال معت الله وصالى قرضة لا سد سن 


(1) الوسائل انيه لمق ااا القراءة قن السلذة حديت: ‏ 
الوسا نل نانك اك سن ابوات انه القرا وميك 
و1 الوهنانل راي ذفن ابواثاقراءة القران عدوم و 





استحباب السجود فى جملة من الأيات لاللتتتتتت١م‏ 01 


ويستحب في أحد عشر موضعا!١‏ : في الأعراف عند قوله: 
«وله يسسجدون»*وئلي الرعييد عحتن قفسولهة: «وّظلالهم بالغدو 


النظر إلى وجه استثنائهم, إذ لم ينسبوا إليه إلا الغلوٌ ولا دليل لهم على أصل 
النسبة. وعلى فرض الصحة لا دليل على منع الغلوٌ عن اعتبار الراوي خصوصاً 
بناء على ما استقر عليه المذهب من أنّ خبر الثقة حجة ولو كان فاسقا من جهة 
أخرى. 

وثانياً: باشتماله على تقرير قراءة الإمام للسجدة. وهو خلاف الإجماع, 
والتفصيل بين المأموم والسامع قير ول قائل سروقمه أن العا عفن السديك 
وطرح البعض الآخر لا بأس به ولا يضر بالحجية, مع أنه يمكن حمل قراءة الإمام 
على المخالف وحمل التفصيل على أنّ المأموم السامع يحصل منه الاستماع غالباً 
بخلاف غيره فيكون من مجرد السماع فقط. فلا دليل يعتمد عليه لوجوبها على 
السامع, مع أنّ مقتضى الأصل عدمه. نعم هو الأحوط. ثم إِنّ ظاهرهم الاتفاق 
على الاستحباب مع عدم الوجوب. 

(1) أما عدم الوجوب ذفللأصلء والإجماع, وخبر أبي بصير: «إذا قرئ 

من العزاء ثم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوءء وإن كنت 

99 8 المرأة لا تصلى وسبائن القران انع فيه بالغيان: ان شقة 
سجدت,ء وإن شئت لم تسجد»! ١‏ 

وأما الاستحباب فيدل عليه 00 إلى الاجماع وخبر أبي بصيرء إذ لم ,يرد 
به الإباحة المطلقة قطعا ‏ خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «العزائم: 
ألم تنزيل. وحَم السجدة, والنجم. واقرأ باسم ربك. وما عداها فى جميع القران 
مسئون وليمس بمفروض»! 0 

وأما المعو اضع المذكورة فلإجماع الفقهاء. وإرسالهم إرسال المسلَّمات الفقهية, 
وفي المدارك أنْها مقطوع بها في كلام الأصحاب. 


3و( الوسائلينانت: "انين ابوات قراءة القران حديك: 7 


ار اتن الات سيارع" 
والآصال» وفي النحل عند قوله: «ِوَيَفْعَلُونَ ما يوُمَرُونَ» وفي بني 
إسرائيل عسند قوله: «وَيَزِيدُهم خُشُوعاً) وفى مريم عند قوله: 
وَوَخَوُوا تسكدا وبُكِيّاووفي سورة الحج فى موضعين عند قوله: 
ويَفعَلاللَّهُ مايّشاء» وعند قوله: «إفعلوا الخيرّه وفي الفرقان 
عند قوله: «وَزادتهم لقوراء وفي النمل عند قوله: «رَبٌّ العرش 
القظيم» وفيى ص عند رك ووشس :زاكيعا وأننسات» وفي 
الإاشقاق عند قوله: «وإدا فرغ حل الادكن السجود عدن كل ات 
فيها أمر بالسجود!". 

(مسألة ”): يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ, والمستمع. والسامع 
للآيات(6,. فلا يجب على من كتبها أو تصرّرهاء أو شاهدها مكتوبة, أو أخطرها 
باليال(3), 

(مسألة 4): السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو 


(0) لأنّ الحصر فى الموارد المذكورة ليس حصرا لأصل الاستحباب فيهاء 
بل لأهم اا و أصل السجود عند التعرض له في كلام حضرة 
المعبود مما تطابق عليها النقل والعقل. ففي خبر العلل عن أبي جعفر 
عليه السلام: «إنّ أبي عليّ بن الحسين عليه السلام ما ذكر نعمة الله عليه إلا 
سعد لاخر لابن كناب الله تعالى عز وجل فيها سجدة إلا سجد... إلى أن 
قال عليه السلام: فسمّى السجاد لذلك»!". 

(8) لظاهر الأدلة,. وإجماع فقهاء الملة. 

(1) للأصل والإجماع. ثم إِنّ التصور ماله ثبوت ذهني في الجملة والخطور 
ما يعرض وبزول ولو صدفة وبلا التفات. 


[1) الوسانا تانب عمق ابواتقراءة القر | د دوك 
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لفظ السحدة منها(١).‏ 

(مسألة ه): وجوب السجدة فوريٌ 2١١‏ فلا يجوز التأخير, 
نعم. لو نسيها أتى بها إذا تذكر. بل. وكذلك لو تركها عصياناً!؟١).‏ 

(مسألة 5): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر. فالأحوط 

)٠١(‏ للأصلء والإجماع. والمتيقن من الأدلة إذ الإطلاقات في مقام بيان 
أصل الوجوب في الجملة, ولا يصح التمسك بها لأزيد من ذلكء وإيجاب جميع 
الية له معلوم وغيره مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة. ويمكن دعوى ظهور 
النصوص فيه أيضاًء فإنَّ قولهم عليهم السلام: «يقرأ الرجل السجدةء وسمعهاء أو 
استمعهاء ظاهر في آياتها عرفاً كما أنّ البقرة والأنعام مثلاً ظاهرتان في سورتها 
كذلك. نعم, قد تطلق السجدة على سورة السجدة أيضاً. لكنّه غير مراد في المقام 
قطعاً فهذا الاحتمال ساقط هنا رأساً. 

)1١(‏ للإجماع, وظواهر الأدلة مثل ما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في 
الفريضة: «بأنّ السجود زيادة فى المكتوبة»!'' وما دل على اللإيماء لو سمعها 
ننه" كان اظهورها فى القووية مذا 8 يتك وأنا نراق ارا !فا قله عدن 
الاعتبار مخالفته للإجماع وإعراض المشهور عنه. 

)1١(‏ للنص والإجماع. واستصحاب الوجوب. وفي خبر ابن مسلم عن 
أحدهما عليهما السلام: «عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد, 
قال عليه السلام: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم»! “. 

وظاهره أنّ الفورية من باب تعدد المطلوب فتجري في مورد العصيان أيضاً. 
)١(‏ الوسائل باب: 4٠‏ من أبواب القراءة في الصلاة. 

10/1 الوهان ل اليه كان ابوافباقراءة القرات ضديت :7 


(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: 7 
(6)الوسائل بان: امن أبوات القراءة فى الفلاة عديث:١.‏ 


22 مهذب الأحكام / ج / 
الاتيان بالسجدة!2. 

(مسألة 7): إذا قرأهاغططاً. أو سمعها ممن قرأها غلطاً 
فالأحوظ اسح ا 

(مسألة 8): يتكرّر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو 
الاختلاف590'. بل وإن كان في زمان واححد بأن قرأها جماعة أو قرأها 


(1) مقتضى ظواهر الأدلة اختصاص الوجوب بعنوان القراءة أو السماع أو 
الاستماع؛ والمركب من الاثنين منهما ليس من أحدهماء إلا أن يقال: إِنّ 
مقتضى الإطلاق في كلّ واحد منها الوجوب في البسيط والسركب معاء أو إِنّ 
المركي هما الج النسط كما وإد لمكو كدسوطوعا يكن اعدف 
فى كز متههاة تف بظليز وعء النيعياظل: 

)١( 1‏ لاحتمال إطلاق الأدلة حبّى من هذه الجهة, ولكن المنساق منها العربية 
المتعارفة, كما في جميع الموارد. والشك في الإطلاق يكفي في عدم الوجوب 
والرجوع إلى البراءة. نعم. هو الأحوط. 

(16) لإطلاق الأدلة. وأصالة عدم التداخلء وما تقدم من صحيح ابن مسلم 
من قوله عليه السلام: «عليه أن يسجد كلّما سمعها»!"). 

هذا مع تخلل السجود بعد كلّ سبب: وأما لو تركت السجدة نسياناً. أوعصيانا 
مع تعدد الموجب. 3" تكرر الموجب من سنخ واحد. أو مع الاختلاف في أن 
واحد أو لاء فمقتضى القاعدة كفاية سجدة واحدة. لعدم ظهور الأدلة إلا في 
وجوب إيجاد حقيقة السجدة بعد تحقق الموجب. وهي تحصل بالواحدة والزائد 
عليها يحتاج إلى 1 وهو مفقود. فالمقام نظير موجبات الوضوء .إن كان التشبيه 
من سوء الأدب - راجع [ المسألة 0] من (فصل الوضوءات المستحبة). 


() الوساتل انمو هن ارات قراءة القرا وتحدية ١‏ 
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شخص حين قراءته على الأحوط(١١).‏ 

(مسحالة ل فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو 
غيره كالصغير والمجنون إذاكان قصدهما قراءة القرآن(31), 

(مسألة :)٠١‏ لو سمعها فى أثناء الصلاة أو قرأها أوماً للسجود 
وسجد بعد الصلاة وأعاده(34), 2 

(فسسالة ١‏ إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع 
الراس منه ثم الوضع. ولا يكفى البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان 
لل ١‏ 


(مسألة 37 ): الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام 


(11) وجه الاحتياط دعوى شمول الاطلاق لكل واحد من المتعدد فى 
النقاء ا أى كل واعو:فن عرض الأخرى روتكيه مشكله إن النستاى من الأدلة 
صرف الطبيعة المنطبق على الواحد والمتعدد. كما مر في الوضوءء ويأتي في 
كفارات الصوم والإحرام. وموجبات الضمان في الأموال والنفوس ما ينفع 
المقام, والمسألة لها نظائر كثيرة في الفقه. 

(10)كلّ ذلك للإطلاق. وظهور الاتفاق. 

(14) تقدم التفصيل في [ مبسألة '*] من (فصل القراءة) فراجع. 

(19) لأنّ المنساق من الأدلة وجوب إحداث السجدة عند موجبها ولا 
يصدق الاحداث بذلك. ولكن يمكن أن يقال: إنّ الواجب إِنْما هو حدوث هيئة 
السجود عن قصد والتفات. وهو يصدق مع الإحداث المسبوق بالعدم أو الإبقاء 
المسبوق بالوجود. ويصح أن يقال: إِنْه حين حدوث السجدة منه كانت له إرادتان 
طوليتان إحداهما للسجدة الأولى. والأخرى للسجدة الثانية بإيقاء السجدة الأولى 
بقصد الثانية. وقد مر نظير ذلك في سجدة العزيمة مع سجدة الصلاة بإتيان سجدة 
واحدة بإرادتين طوليتين مقدار منها لسجدة الصلاة وبعد تمام الذكر تكون من 
سجدة العزيمة قصداً فعلياً حادثاً عن الارادة الطولية السابقة. 


اسم مهذّب الأحكام اخ 7 


ل ا 
ل 7" 

(مسألة 3): الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة 
بقصد القرآنية(١).‏ فلو تكلم. شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب 
ميدي ل وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم, أو سمعها من 
صبئّ غير مميّز. بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان 
الأحوط السجود في الجميع!"". 


)٠١(‏ لأنّ المناط إحداث السجدة, وهو يحصل بحدوث النية مقارناً لوضع 
الجبهة أيضأ بحيث يصدق عرفا أنه نوى السجود فوضع الجبهة. ولا يقال وضع 
الجبهة فنوى السجدة. هذا بناءاً على أنْ المدار على الاحداث, وأما بناءاً على 
كفاية كون هيئة السجود عن إرادة واختيار فتكفي النية حين الوضع أيضاً مع أن 
هذا البحث ساقط عن أصله بناء على أنّ النية هو الداعي ولا وقت له ولا زمان. 

)1١(‏ لتوقف قراءة القرآن عليه عرفاً. وفي غيره يرجع إلى الأصل بعد عدم 
مبحة التحسك قتى :الضعدق: :ويكقى القتصد الازكناذى: .ولا يعبر العلمن 
اتنضيلن: التعالي ‏ ْ ْ 

(؟1) للأصل بعد عدم دلالة الدليل عليه أو الشك في دلالته بشرط إححراز 
عدم القصد الارتكازيء كأن يكون في مقام الاستهزاء ‏ والعياذ بالله ‏ وأما 
النائم المجنون فيمكن دعوى ثبوت القصد الارتكازي فيهما. وأما الصبئٌ غير 
المميز فالظاهر اختلافه باختلاف كيفية تعليمه. وأما الراديو فإن لم يكن الصوت 
من المسجل ,يجب السجود به للإطلاقات والعمومات. وأما المسجل. وصندوق 
حبس الصوت فيحتمل انصراف الأدلة عن مثلهما. 

(1) لاحتمال أن يكون مفاد الأدلة وجوب السجود عند كلّ ما صح انطباق 
قراءة القرآن عليه قهراً. وإن لم يكن قصدياً. لكنّه من مجرد الاحتمال بلا دليل 
عليه وإن كان عظمة المسجود له بلا نهاية تقتضي ذلك. 


ما يعتبر فى سجود التلاوة 222 


(مساألة >04): يعتبر فى السماع 7 تمييز الحروف والكلمات. فمع 
سماع البنيية لا النصدره 2 ؟ زإن كاة أحوط (18, 

(مسألة :)١‏ لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان 
النقضوة تحية ال 0 

(مسألة :)١‏ يعتبر فى هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافاً إلى 
التببدىإباعة المكان 1117 وعدم علو السحد سما يزية على ار 
أصابع(14). والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح 


(18) لأنّ ظواهر الأدلة سماع الآبة ولا يصدق ذلك إلا بالتمييز. نعم لو 
كان المدار على مطلق السماع لصدق على سماع الهمهمة أيضاً ولكن الدليل لا 
يثبته والأصل بنفيه. 

(8)) لآ الالفتياظ خسن على كل خال: 

(11) لأنّ المنساق من الأدلة قراءة نفس القرآن المنزل من السماءء ولذا لا 
يجري على الترجمة سائر الأحكام من حرمة المس بلا طهارة ونحوهاء ومقتضى 
الأصل عدم ترتيب جميع آثار القرآن على الترجمة إلا ما خرج بالدليل وهو 
مفقود في المقام. 

(30) أما النية أي القصد إلى السجود _فاعتباره تكوينئ لا يحتاج إلى بيان, 
لأنَّ كلّ فعل اختياري يتوقف عليها. وأما القربة فالظاهر عدم اعتبارها لأنّ العمل 
بذاته قربي وعبادة. نعم, يضر قصد الرياء بلا إشكال. وأما إباحة المكان فلن 
الغصب معصية لله تعالى والسجود عبادة, ولا يعبد الله تعالى من حيث ,يعصى, كما 
يشهد به العقل والنقل. وكذا إباحة ما مع الساجد ويصح السجود مع الجهل 
بالغصبية أو نسيانهاء لعدم : فعلية النهي حينئذ. 

(1) بناء على أ المراد بالسجود في المقام هو السجود الصلاتي لا إشكال 
في اعتباره واعتبار وضع المساجدء وكذا كلّ ما كان معتبرا فى سجود الصلاة إلا 
ما خرج بالدليل. وأما إن كان المراد السجود العرفي فمقتضى الأصل 


ته ابيب مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 


الميع نه متلوووج ل كور ننه الطجيار تمه ا لعيدت بن كانه ليت 037 
فتسجد الحائض ونكوا دكة نسينة و دشنن بيت اقرب وكذا 
الى: )051 


عدم اعتبار شيء فيه إلا الصدق العرفي للسجود. ومقتضى الجمود على الإطلاق 

هو الأخير. وإن كان المنساق إلى الأذهان لدى المتشرعة هو الأولء ومنه يعلم 
الوجه في وجوب وضع المساجد. ولعل وجه جزمه قدّس سره بالفتوى في الأول 
والاحتياط في الأخير احتمال أن يكون عدم العلو #تحديدا شترعيا لأضل السعوه 
مطلقاً بخلاف وضع سائر المساجد فإنْها خارجة عن حقيقته. 

590 إجماعاً فيهماء وكا ها في الأخير, ٠‏ فى خبر أبي بصير: «اذا 
قرئ بشيء من العزا ثم الأربع فسمعتها فاسجد. وآن كنت على غير ومجوء: وان 
كنت حنباء وان كانت العراة لا 000 

ونحوه غيره. ومن إطلاقه في الدنبي :والمراة سكن أن يستفاد حكم الخبث 
أيضاً لملازمة الجنابة والحيض له غالباً وأما صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «سألته عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد السجدة إذا سمعت, قال 
عليه السلام: تقرأ ولا تسجد»'!". 

فمحمول على غير العزائم عا ونكون النهي عن السجود حينئذ لمجرد 
الكراهة في العبادة ني لا تنافي مطلوبيتها لحو ان كرنا: ولكن ضبطه في 
الاسقيضان: «لا تقرا ول سد»!" وهلن فتركن الضيحة يمكن جمله على 
مطلق المرجوحية بالنسبة إلى غير العزائم التى لا تنافى أصل المطلوبية في 
الجملة. ْ ْ ْ 

(0) لإطلاق ما دل على السببية من غير تقييد. ويمكن أن يستفاد حكم 
السجدة المندوبة مما ورد فى العزيمة بالفحوى. 

)١(‏ لما تقدم من ذكره بالخصوص في النصء وهو وإن ورد في العزيمة, 
(3) الوسائل بانية امن ابؤاني قراءة القرا م هديق 


5 الوسائل بان امن أبواي الحيهن بعد ركه 1 
0( الاستبصار ج: ١‏ صفحة: "١٠١‏ حديث:957١1,‏ 


ما يعتبر فى سجود التلاوة 0 “سسم - 
وكذالا يعتبر فيه الاستقبال!". ولا طهارة موضع الجبهة, ولا 
ستر العورة فضلا عن صفات الساتر: من الطهارة وعدم كونه حريراً أو 
قبا او عله فيخة 7 اتعم تيز أن لا يكون لباسه مخصوبا إذا كنان 
جود بع ترقا 60 
(مسألة :)١7/‏ ليس فى هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير 
اتنتعاء 190 انهم يستفت التكيين الترع ني ١‏ الول الأحوظ عند 


لكن يستفاد منه حكم السجدات المندوبة بالفحوى. 

(؟) للأصل والإطلاق والاتفاق. وفى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته. قال 
عليه السلام: يسجد حيث توجهت به. فإنّ رسول الله صلى الله عليه واله كان 
يل على ناقته وهو مستقبل القبلة»7". 

و العمدة هو الاجماع. وإلا فالمنساق منه حال الضرورة بقرينة ذيله. 

(”) كل ذلك للأصل والاطلاق والاتفاق. 

(*”) لاشتماله على المبغوض حينئذ وهو ينافى العبادية, والمراد بالتصرف 
العرفي منه لا الدقي العقلي, لأنّه يصح فرض عدم التصرف في السجود مع الثوب 
الغصبي, دن الهويّ خارج عنه.وبعد وضع الجبهة لا تصرف. ولكن العرف .يرى 
الساهد تدده نأ فى اكوب التتضوتي الملنوسن ولو دين السحود. 

(0) كلّ ذلك للأصل والإطلاق والإجماع والسيرة الفتوائية والعملية بين 
ا 

() مقتضى الأصل عدم وجوب التكبير بعد الرفع أيضاً. ولكن في 
صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا قرأت شيئاً من العزائم 
يسجد فيهاء فلا تكبير قبل سجودك, ولكن تكبّر حين ترفع رأسك»! "ا 


()الوسائل:ياب: :4 من .آبواب:قراءة القرآن ديت .١‏ 
(9) الؤساكل بانج 479 فق آبوات قراءة القران ختديف: ‏ 


629 مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 
يفا 

(مسألة :)١4‏ يكفى فيه مجرد السجود. فلا يجب فيه الزذك (8) 
وإناكان عسي 3 ويكفى في وظيفة الاستحباب كلما كان (*4). ولكن 
الأولى :ان «تحتول:سسحدت للق نينا رن عيذ | ورماء لذ مسد كر فسن 
عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً بل أنا عبد ذليل خائف م 27 
أو يقول: «لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً. لا إله إلا 


المحمول على الندب لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «عمن 
الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال عليه السلام: ليس فيها تكبير إذا سجدت 
ولا اذا قميت: ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السو 

(0*) خروجاً عن خلاف ما نسب إلى ظاهر بعض الفقهاء من الوجوب. 

(8) للأصل والإطلاقء والإجماع. كما في المستند. وما في بعض 
الأخبار من قولهم عليهم السلام: «فليقل...» "لبد بقرينة ويرام 
من حمله على الندب. 

(9) للإجماع. ويظهر من بعض الكلمات الوجوب لكنه محمول على 
الندب. لما مر من دعوى الإجماع من المستند على عدم الوجوبء فيكون أصل 
الرجحان مسلماأ بين الكل. 

(:") لأصالة عدم اعتبار ذكر معيّن فيه. واختلاف الروايات الواردة الكاشف 
عن الاستحبابء. بل فى صحيح معاوية بن عمار المتقدم جواز الاقتصار على ذكر 
السجدة الصلانية ايضا. 

(0) قاله أبو عبد اله عليه السلام في صحيح الحذاء!ا 


)الوسائل تابه خافن ابواص قراءة القران ديت ١‏ 
)١(‏ راجع الوسائل ياب: من أبواب قراءة القرآن. 

() الوساتلبات: 4 من نوات قراءة القران عحديت: 8 
[4) الؤسائل بات امن ابوافه قراءة القرا قن كدوت: ا 


ال عهؤوة :شووقا معدت لكا ءرادث شعي ا ور قا ل مسشضكا ولا مي كرا 
بل أنا غيد ذلبل سيف خائف مستحين) 27١‏ او قزل «إلهي افناتها 
كفرواء وعرفنا منك ما أنكرواء وأجبناك إلى ما دعوا إلهي فالعفو 
العفو» 270 أو يقول ما قاله النبىّ صلى الله عليه وآله في سجود سورة 
العلق وهو: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, 
وأعوذ بك منك. لا احصى ثناءً عليك, أنت كما أثنيت على نفسك». 

(مسألة 209: إذا سمع القراءة مكدّراً وشك بين الأقلّ والأكثر 
يجوز له الاكتفاء فى التكرار بالأقل(0). نعم. لو علم العدد وشك فى 
الإتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا!١".‏ 

(؟) كما في مرسل الفقيه!" 

() كما فى مرسل الذكرى/" 

(60) كما فى مريدل القواك !"هذا وفق:سوقق عتباز صن أنى عند الل 
غلية الناظ وص الرعل إذا قرا العرايب الى أن قال عليه العلذة» ولكتن 
إذا سجدت قلت ما تقول في السجود»! ". 

فهذه روايات خمسة في ذكر سجود التلاوة. وظاهرها وان كان الووت 
ولكن الاختلاف في سنهاء وار بال الاتشعات لدف الثتياء ادال السيلنات 
بحيث لا يظهر قائل صريح بالوجوب يوهن الأخذ بالظاهر مع قصور السند في 
أكثرها. 

(0”) لأصالة البراءة, لأنّ المسألة من صغريات الأقلّ والأكثر. 

(71) لأصالة الاشتغال بعد العلم بأصل اشتغال الذمة. 


(9) الوسائل ببات من ابوات قراءة القران تحدرف:”: 
(9)الذكرف: المعيالة الكادسةمى مهال سحدة الثلاوة 
(# )درك الوشائل بان > امن ابواب القزاءة فق غير الضلاة حديت:؟: 
40 الإسائل نافد من روات قرا القران تحديكة ‏ 


22“ مهذب الأحكام / ج ا 


(مسألة +3 :فى صورة وجوب التكرار يكفى فى صدق التعدد 
رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى 17 وله عقر اللسلوين 
ثم الوضع, بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد! وإن كان أحوط. 


لكر قوام السجود يوضع الجبهة. وقوام تعدده بتعدد الوضع وقد 
بغضل كل منهعاء وقدكمر سابنا كنابة إنقاء فقة النسوة قضه سعدة اخرى: 
(8 للأصل بعد عدم دليل عليه. 


ل ل ا 0 رب 


(فصل فى سجدة الشكر) 


(مساألة 05 يستحب السجود للشكر لتجدد لسعم ا دفع 
نقمة او تتذكزكنا سما كنات نابا او انس فق لأداء فتريقة او تافل او 
فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين. فقد روي عن بعض الأئمة 
عليه السلاء: اتوكان ]ذا صالح بين انين انى بسحةة المكد 07 


(فصل فى سجدة الشكر) 

)١(‏ كلّ ذلك لقول أبي جعفر عليه السلام: «إنّ أبي عليّ بن الحسين 
عليهما السلام ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إل سجد., ولا قرأ آية من كتاب الله 
فيها سجود إلا سجدء ولا دفع لله عنه سوء يخشاه أو كيد كائد إلا سجد., ولا 
فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد.ء ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد ‏ 
الحديث»!''. 

و الظاهر أَنّ كلّ ذلك من باب المثال. فيشمل فعل كلّ خير. ورك كل 
معصية, مع أنّ النعمة شاملة لفعل الطاعات وترك المعاصيء. وفعل كل خير, 
وترك كلّ شر مضافاً إلى أنّ الشكر ‏ قولاً كان أو عملاً له محبوبية عند الكل 
وفي خبر مرازم عن الصادق عليه السلام: «سجدة الشكر واجبة على كلّ مسلم 
تنم بها صلاتك. وترضي بها ريّك, وتعجب الملائكة منك ‏ الحديث»7". 

ومنه يستفاد استحبابه بعد كل صلاة ولو كانت نافلة. بل يأتي في 
(المسألة 77] استحبابه من دون سبب أيضاً للإطلاقات المرغبة إليه. ولأنّ له 


عبادية ذاتية. 


الؤسائل باك: لمن ابواف محا الشكر عديك :1 
وان الوضافا اناهن اران ستعدى القن ديف 


6222 مهذب الأحكام / ج ٠‏ 


ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية!). 

نعم يعتبر فيه إباحة المكان!' ولا يشترط فيه الذكر(2. وإن كان 
سن تحت ان اسنقول: «شكر له». أو «شكراً شكراً» و«عفواً عنوا» 
فناثة يسرة آد اعلافف عبر انهو وكشن ميرة واكينة امها !7 :وحدوةز 


(؟) أما الأول: فلتقوّم السجود به. وأما الأخير: فلتقوّم كلّ فعل اختياري 
به. وأما عدم اعتبار شيء آخر فللأصل والإطلاق والإجماع. 

() لما تقدم فى سجدة التلاوة. وتقدم إياحة اللباس ايضا. 

(©) للأصل والاطلاق والاتفاق. 

(0) أما مائة مرة شكرأً شكراً أو عفواً عفواً. فلخبر المروزي قال: «كتب 
إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام: قل في سجدة الشكر مائة مرة شكرأً شكراً, 
وإن شئت عفواً عفواأً» ١١‏ 

والظاهر أَنّ ترك لفظ الله) إِنْما هو للتسهيل والترخيص لا لتعبد خاص, 
لوروده في رواية النلاث, كما يأتي. وأما ثلاث مراتء فلقول أبي الحسن الرضا 
عليه السلام في خبر العلل: «أدنى ما يجزي فيها من القول أن يقال: شكرا لله 
شكرا تغلات غرات31. 

وأما الواحدة فللإطلاقات خصوصاً مثل خبر مرازم عن أبي عبد الله 
عليه السلام حكاية عن الله عز وجل: «لأشكرئه كما شكرني وأقبل إليه 
بفضلي». 

بعد حمل ما ورد من العدد المطلوب بحسب مراتبه. كما هو عادة الفقهاء 
(قدس سرهم) في مثل هذه المندوبات. وقد ثبت في محلّه عدم المفهوم للعدد 
مطلقاً إلا إذا ثبتت العلية التامة المنحصرة له. 


)اتات ران مق اراب فعدق الشكر حديف 3 
(؟ الوسا تل ات انق أبوات سعلات الشكر عدي 


ها يستحب فى سجود الشكر و6 


الاقتصار على سجدة واحدة ويستحب رتنا ويتحقق التعدد 
بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين. أو الجميع 7" مقدما للأيمن 


(1) أما جواز الاقتصار على سجدة واحدة فلوقوع التعبير بلفظ السجدة فى 
جملة من الأخبارا'' وأما استحباب المرتين فلوقوع التعبير يسجدتى الشكر في 
بعص الأخباء !"ا وله ربب في أنه من زيادة الفضل فيكون أفضل لا محالة, 


در خير محض قل أو كثر. 

00 , د تاك ئم الوضع. كما مر في 
إمسألة ١‏ من سجود التلاوة. ولا إشكال في تحققه بالتعفير ‏ وهو من العفرء أي 
التراب. 

والأخبار الواردة على أقسام ثلاثة: 


(الأول): ما يظهر منه استحبابه النفسي كمرسل ابن يقطين عن 
ألى عبد اقاعليه السلاة:«أوتعى الل تعالى إلى موسي أ تتدرى لم امظفيعان 
بكلامي دون خلقي؟ قال: يا ربٌ وَلِمَ ذلك؟ !إفأوحى الله عز وجل إليه يا موسى: 
ني قلبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد فيهم أحدأً أل لي نفساً منك. يا موسى إِنّك 
إذا صلّيت وضعت خديك على التراب. أو قال على الأرض»! ". 

وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين سبق سجود الشكر وعدمه. وفي موثق 
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «كان موسى بن عمران 
عليه السلام إذا صلّى لم ينفتل حتّى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر 
0 


بالأرض»! 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب سجدتي الشكر حديث: ١‏ و7 وغ. 
(1) راجع الوسائل باب: ١‏ من ابواب سجدتي الشكر حديث:1. 

(") الوسائل باب: ١‏ من ابواب سجدتى الشكر حديث:١.‏ 

0 الزسائن بانت من أبوانه مادق الشكر عد 1 


ل ا لل سئس اتن 


بل .يظهر من خبر يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام''' أنه يكفي 
ذلك في الشكر ولا يحتاج إلى وضع الجبهة, فقال عليه السلام. «إذا ذكر أحدكم 
نعمة الله عز وجل فليضع خده على التراب شكرا لله الحديث ».في خبر إسحاق 
بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إذا ذكرت نعمة الله عليك 
وكنت في موضع لا يراك أحد فألصق خدك بالأرض»! ". 

(الثاني): ما هو صريح في الجمع بينه وبين السجود. كخبر محمد بن سليمان 
عن أبيه قال: «خرجت مع أبي الحسن موسى عليه السلام إلى يعض أمواله فقام 
إلى صلاة الظهر فلما فرغ خرٌ لله ساجداً... إلى أن قال: ثم ألصق خده الأيمن 
بالأرض فسمعته وهو يقول بصوت حزين: «بؤّت إليك بذنبي. عملت سوءا 
وظلمت نفسي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي». ثلاث مرات, ثم 
ألصق خده الأيسر بالأرض وسمعته يقول: «ارحم من أساء واقترف واستكان 
واعترف» ثلاث مرات. ثم رفع راعيوه 7 

(الثالث): ما هو صريح في وقوع التعفير بين سجدتي الشكر مثل ما يأتي 
من خبر عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر عليه السلام'*' ويمكن الحمل 
على مراتب الفضلء فالأفضل هو الأخير. ثم الوسطء ثم الأول. ثم إن وضع 
الخد قد ورد فى جملة من الأخبار. كما مر. وأما الجبينان فيدل عليه مضافا إلى 
اجون اللتضماءع البريل النتضتهوو :إن مسن علانان السوين اتير 
الجبين»!0. 

واستظهر فى الحدائق: أنّ المراد به الجبهة بقرينة إفراده بالذكر. وفيه: 
الذيمكن أن وراد نه السين العناءا العيتين. 

وأما تقديم الأيمن على الأيسرء فقد تقدم فى خبر محمد بن سليمان. وخبر 
عبد الله بن جندبء ويشهد له تقديم الميامن على المياسر في التكاليف المتعلقة 


١ 0‏ الوساتن راع امن ارات حدق الشكر ديف او 
81 الوسات لمكن اواك سهدت الشكر مد يف 0و 
(أة )سورك الوسا تل باي: اقفن ابوت سحدة المكر عدوت 
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منهما على الأيسر ثم وضع الججبهة ثانيً!. ويستحب فيه افتراش 
الذراعين وإلصاق الجوجر والصدر والبطن بالأرض7١)‏ ويستحب أيضاً أن 
يمسح موضع سجوهه بيده ثم إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه( "3" 

وستحيا أن زكرا فن سعودة جانورة فى حسنة عنين اسن حدرب 
عق مووي بحن لطر عليه النبالام كرما مول فى نهدل الف كر قد 
اختلف أصحابنا فيه. فقال عليه السلام: قل وأنت ساجد: اللّهم إنى 
أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أَنّك أنت الله 
زبجى: والإسلام ديني., ومحمّد نبيّي. وعليٌ والحسن والحسين... 
إلى آخرهم... أئمتى عليهم السلام بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرا. 
بهما وجوباً أو ندباً. 

(8) تقدم ما يتعلق به وأنّه لم يذكر إلا في خبر ابن جندب. 

(9) لخبر ابن خاقان قال: «رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد 
سجدة الشكر فأفرش ذراعيه وألصق جوّجوًه وصدره وبطنه بالأرض فسألته عن 
ذلك. فقال عليه السلام: كذا يجب»!١!‏ كما في الكافي. و«كذا نحب» كما 
في التهذيب. والجؤجؤ كهدهد: الصدر. فيكون العطف للتوكيد, أو من عطف 
العام على الخاص بناء على كون الجؤّجوٌ مقدم الصدر. 

)٠١(‏ لما روي عن الصادقين عليهم السلام: «أنهم قالوا إنّ العبد إذا 
سجد امتد من عنان السماء عمود من نور إلى موضع سجوده. فإذا رفع أحدكم 
رأسه من السجود فليمسح بيده موضع سجوده ثم يرفعها فيمسح بها وجهه 
وصدره. فإنّها لا تمر بداء إلا نفته إن شاء الله تعالى». 


(1) الوسائ تامداض أوان سرف السك يموت 


اللهم الى الماك البسظلزم :ولا اللدهم اجن التسدك با براق 
عان تنك لأعدائك يلكت بايدينا وأييذي المؤمتين, اللنهم إلى 
أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرتهم بعدوّك وعدوّهم أن 
تضاى غداى محمد وغلى النستعنظين: من آل شه :زتتاؤنا: اللنقه 
الى أسألك اليسر بعد العسر «ثلاثاً». 

ثم تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: يا كهفى حين تعييني 
المذاهب. وتضيق علي الآرض بما رحبت,. يا بارئىئّ خلقى رحمة بي 
وقد كنت عن خلقى غننياً. صل على محمد وعلى المستحفظين من آل 
محمد. ْ 

شفع شبك الا سر و سول ينا ةل كل حيان امع كل 
ذليل, قد وعرّتك بلغ مجهودي «ثلاثا». ثم تقول: يا حنان يا منانيا 
كاشف الكرب العظام. 

ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة: شكراً شكراً. ثم تسأل حاجتك 
إن شاء الله». 

والأحوط وضع الجبهة فى هذه السجدة أيضاً على ما يصح 
السجروعيل:! ١١‏ وضع بيار النساسة من الأرض: ولايان 
بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود!؟١).‏ 


)١1١(‏ لاحتمال أن يكون هذا السجود عين السجود الصلاتى فيعتبر فيه كلّ ما 

)1١(‏ إذ لا دليل يمكن الاعتماد عليه على اعتبار ما هو خارج عن حقيقة 
السجود الصلاتي في سجدة الشكرء ولا ريب في عدم اعتبار التكبير في سجود 
الصادة. 


(مننسيالة 7 إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من 
السجود على الأرض فليوم برأسه ويضع خدّه على كقّه فعن الصادق 

«إذااذكر أحدكم نعمة الله عر وجل فليضع خده على التسراب 
شكر لله. وإن كان راكباً فلينزل فليضع خده على التراب, وإن لم 
يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه. فإن لم يقدر فليضع 
خده على كفّه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه 31). 

ويظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون 
الجبهة. 

(مسألة ؟35): يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله 
تعالى. بل من حيث هو راجح وعبادة. بل من أعظم العبادات 
وأكدهاء بل ما عبد الله بمثله. وما من عمل أشد على إبليس من أن 
ترق انك أده احا ا ل نه امير بالسجود فعصى. هعد يرنه فاطاع 
وتكونوزاقر ا يكون العد' الى المدونهو ساكديوانديكة الارابيى. 

ويستحب إطالته. فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها وسجد عليٌ بن 
الحسين عليهما السلام على حجارة خشنة حتّى احصي عليه ألف مرة: 
«لا إله إلاالله حقاً حقاً لا إله إلا الله تعبداً ورقا لا إله إلا الله إيماناً 
واي 

وكان الصادق عليه السلام يسجد السجدة حتى يقال إِنّه راقد. 
وكان موسى بن جعفر عليه السلام يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى 


(1) روي هذا الخبر في الكافي عن .يونس بن عمار عن أبي عبد الله 
)01( 
عليه السلاء!"". 


51 اراتك انيه لاهن ارات سحدف الدك ره عد 


مهذب الأحكام / ج ٠‏ 


الل لس لك 


واقك الززؤال 377 
(مسألة 5؟): يحرم السجود لغير الله تعالى(29. فإنّه غاية 


(1) جملة مما ذكره (قدس سره) في هذه المسألة متون الأخبار. كما لا 
يخفى على من راجعها. 

)١0(‏ ويظهر من الدعاء الوارد بعد زيارة أمير المؤّمنين عليه السلام أن 
الركوع أيضاً لا يجوز غير الله أيضاً: (اللهم لك صلّيت ولك ركعت ولك سجدت 
وحدك لا شريك لك لأنه لا تجوز الصلاة والركوع والسجود إلا لك»''". 

والشن إلى :عف ها قلنال فى السحوة وشجوة المالاتكة :وما تعلق بالاتسان 
الكامل, وقد فصّلنا القول فى ذلك كلّه بما لا مزيد عليه فى التفسير نسأل الله 
التيسي 1 ْ 

سد الْعْبْودِيّةِ إِلْمَعْبُودٍ 
هُوَمَقامٌ شَامِحٌ لِلسَاحِدٍ 


يَظَْهَرُ في الإثيانَ يَالسّجُودٍ 
اقل فشكن لسك الشابد 
- 8 


قد لقني الشُجُودُ فِي القُرَآنٍ 
وَضْعٌ الوْجُوه الْعْدْ فِي توب القَلا 
غايةٌ قُوبٍ الْعَبْدٍ شه الْعَلِي 

رأئ قَلْبِكَ حال الأونيا 
تَجَلَّتٍ الأنوادرٌ في قُلُوبهِمْ 
وَأحسلضُوا نِيّاتهم من رَيْبِ 
ججاربةٌ دُمُوعَهُمْ في الْحَدٌ 
ني حال عِبْرَةٍَ وَخَوْفٍِ وَبُكا 


الإسائلي نات متو ابواك المنا وتيف ا 


5 2 2 6 
مَدحاً بَليغاً ظَاهرَ البَيان 


كَخَضعاً لِرَبٌ الأرضٍ وَالسَّما 


إقاضة ضّهُ الْخَفِي مِنْهُ مِلْهُ وَأَلَجَلِي 
من ذاكع أؤ ساجدٍ أَوْ فِي الدّعاء 
بسكا تاساب ايم كزين 
وَالنُورٌ وَالسَّيمَاءٌ فِي وُجوِهِمْ 
00 0 0-6 


- 
ص 
- و2 


1 يي ترئ يَومَ الْجَرا 
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الخضوع فيختص بمن هو فى غاية الكبرياء والعظمة. وسجدة الملائكة 
لم تكن لآدم بل كان قبلة لهم. كما أن سجدة يعقوب وولده لم تكن 
ليوسف بل لله تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك. فما يفعله 
سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أمير المؤّمنين عليه السلام وغيره من 
الأئمة عليهم السلام مشكل إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله 
تعالى لهم لإدراك الزيارة. نعم, لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة. 


0 في ظُّلْمَاتٍ . 
نْهُمْ يز : ترفغ | 1 
0 يكل مَغْتى مَعْنَى القَؤ لتو 
د هن بذاتك 0 
خم الات لق إلى ا لله 
فلو نظت : حر أَطُوافٍ المَلاك 
ل مَإتَعُونَ رأمَهُم إلى الأبذ 
فاه تَسبيحٌ اذ تديش 


تَشاطْهُْ مسن ؛ الم الشَّرُورٍ 
تَعْشَاهمُ البكدبة فين : نور الأحذ 


إِنّ جود مع ما فِيهِ اغتوز 


حَبوا إلى أؤسَع باب الوخمةذ 
فصل حال لاشتِجَابة الدّغاء 
و حَُْوا جايكم ني ي السَجْدَة 


على ص 


قَالغَ و اك 


لْهدهَ ريم كَهَدِيرٍ المي 
دير كهدير السيل 


دُحُوعَهُمْ كجري مِن الْبْكَاءِ 
لِمايلاتِي الْخَلْقُ يَوْمَ لول 
أَدمَقَهمْ خَوْفُ قِيامٍ التاعَة 

أَخْوالهمْ حاكِيَةٌ عن اله 
كرى سُجُودا فِرَقأ مِنَ الْمَلّكْ 
كحضم للؤاهد الْمَزدٍ الكحذ 
شِعارَهُمْ ييا نوريا دوس 
حالاتهُم مَشُويَة ة بِالْوَجْدِ 
فِاكْبَتِفُوا بذاكَ سِرٌالأؤلِيا 
لاكقتشاط دإغالم لْعْوُورِ 
وَهْي عِنَايَة بِهِممْ من غير حَد 
أغطءُ باب لِحوائج الْبَسَرْ 
وَكان ذاه من عله ألَيم: 


حال السُّجُودٍ فَاسْتَمِعْ مغ لِمَنْ وَعئ 
قَإِْها لِذاكَ كم الْعْدَه 


جنيو دامرير 


ل 133333 لس 1 


(فصل في التشهد) 


وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من 
الركعة الثانية. وفى الثشلاثية والرباعية مرتين الأولى كما ذكر. والثانية 
بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فى الركعة الأخيرة(١).‏ وهو واجب 


(فصل فى التشهد) 


)١(‏ لإجماع الإمامية وبضرورة المذهب بل الدّين في ذلك كلَّهه واننصوص 
تأتي الإشارة إليهاء ويظهر من كثرة اهتمام المعصومين عليهم السلام يبيان أحكامه 
وخصوصياته أنّ أصل وجوبه كان ضروريا لديهم أيضاًء وإن أطلق عليه السنة في 
كلماتهم الشريفة, كقول أبي جعفر عليه السلام فى صحيح زرارة: «التشهد سنة ولا 
تنقض السنة الفريضة»!"'. 

وقول أحدهما عليهما السلام فى صحيح ابن مسلم: «إِنْما التشهد سنة في 
الصلاة»7"). 

إلى غير ذلك. فيكون المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بغير القران: وما ,يظهر منه 
خروجه عن الصلاة, كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في الرجل 
يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد. قال عليه السلام: 
ينصرف فيتوضأً. فإن شاء رجع إلى المسجد. وإن شاء قعد فيتشهد ثم يسلّم. وإن 
كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»! ". 


)اق( 7 الوتشائل ايه لاهن ابوان القنهة ديك 3191 
(6الوشائل بات #امق ابوات العفين حدرك ٠‏ 


عن 333303030303000 دهي 

غير ركن(') فلو تركه عمداً بطلت الصلاة7) وسهواً أتى به ما لم يركع 
وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي 
السهو("). 

وموثق عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحدث 
بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير. فقال عليه السلام: تمت صلاته. وأما 
التشهد سنة في الصلاة فيتوضاً ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهد»!". 

فغالف للنقهور: ومتغا رفن لما ذل على اتضان تغخليل الضئلاة فى 
اليو قليف من وده إلى أهله: أو صمئلة ماق يسن المحامل: ويا التتتصيل 

في الخلل إن شاء الله تعالى. 

(؟) للنصوص الدالة على أنّ تركه سهواً لا يوجب البطلان( مضافاً إلى 
الإجماع. ويأتي التفصيل في الخلل في حكم قضاء الأجزاء المنسية إن شاء الله 
تعالى. 

(؟) للإجماع, ولأنّه لا معنى للوجوب إلا أنّ تركه العمدي يوجب البطلان 
وإلا لخرج الواجب عن وجوبه. نعم؛ في بعض واجبات الحج ورد, الدليل على أن 
تركه العمدي لا يوجب بطلان الحج على ما يأتي التفصيل في محلّه. 

(؟) للنص والإجماعء ففى. صحيح ابن خالد: «سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين, فقال عليه السلام: إن ذكر قبل أن 
يركع فليجلس.ء وإن لم يذكر حتّى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم 
واسحة سعد السهوم ‏ 

ويأتى في ميالة متي اقتضيل: السجلل )ب الأسواء اليعيية ما تند 
المقام ذراخع: 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب التشهد حديث:؟. 


(؟) راجع الوسائل باب: ,من أبواب التشهد. 
[©) الوسائن نات لامن آبوات العمهد هديف: ” 


ذّب الأحكام / س ا 
(مع) مهذب الاحكام /ج 


وواجباته سبعة: 
(الأول): الشهادتان(0. 
(الشاني): الضتخلاة غسلى محمد .وال :محيد"١2‏ فبقول: (انسهد أن 


(5») للنص والإجماع. والضرورة المذهبية بل الدينية. وفى صحيح 
محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلوات. قال 
عليه السلام: : مرانين. . قال: قلت: كيف مرتنين؟ قال عليه السلام: إذا استويت 
عن لزنا ء فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 


و أما صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول 

في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال عليه السلام: أن تقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. فقلت: فما .يجزي من نشهّد الركعتين الأخيرتين؟ 
فقال عليه السلام: الشهادتان»! ". 

افمخالف للنص والاجماع ولم يعمل به إلا الجعفيء فلا بد من رد علمه 
إلى أهله. وكذا غيره مما هو مخالف لما هو المجمع عليه بين الإمامية, مع 
اساي ا ا م0 
كان كما 0 واجاً على الناس هلكوا. إتُماكاء 5 مترلون: يا 
يعلمون إذا حمدت اللّه أجزأ عنك»7" 

وس د و الي الي 

بام م 

(1) للإجماعات اقيق لها بن شور الفقهية إن لم تكن مذهبية 


و 
او دينية. 


نا ونان نات من روات التسيق ديف 
(؟)الوشائلن اف امن أبواي النفيق ديت 
ا الوشائل نات امن ارات النقية جد 


م م م 0 1 ل 

وانصدل ايضا يامو آخره كلها مخدوقة: 

منها: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسايماً»7" 
بضميمة الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة. وفيه: بعد تسليم هذا 
الإجماع يمكن حمل الأمر على الاستحباب. لئلا ينافي الإجماع. 

ومنها: قول أبي عبد الله عليه السلام في خبر أبي بصير: «إنّ الصلاة على النبيّ 
صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة, إذا تركها متعمدأً فلا صلاة له إذا ترك الصلاة 
على النبى صلى الله عليه وآله»!". 

وق هضانا إن سيافه اعد من الوصوت :د الظاهر ترخس ها را 
الشيخ رحمه الله بعين السند عن أبي بصير وزرارة جميعاً عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «أنّه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أَنّ الصلاة على النبيّ 
صلى الله عليه واله من تمام الصلاة. ومن صام ولم يؤّدها فلا صوم له إن تركها 
متعمداً. ومن صلّى ولم يصلٌّ على النبئّ صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمداً 
فلا صلاة له إِنّ الله تعالى بدأ بها فقال: «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه 
فصلى »)1 ". 

وعلى هذا فهو على خلاف المطلوب أدلء لأنّه بترك الصوم لا تبطل الزكاة 
إجماعاً. ومقتضى المشابهة أن تكون الصلاة على النبىّ صلى الله عليه وآله أيضاً 
كذلك. ثم إِنّه على فرض تعدد الرواية الأولى مع الثانية تحمل الأولى على نفي 
الكمال بقرينة الأخيرة. 

ومنها: النبوي: «من صلّى ولم يذكر الصلاة علىّ وعلى آلي سلك به غير 
طريق الجنة»!. 

وفيه: مضافاً إلى قصور السند أنّ ظهوره في الندب مما لا ينكر, كقوله 
)١(‏ سورة الاحزاب: 05. 


0( الزسائل نانب انين أبواات التشهد هديفانا و ١‏ 
١)سشدرك‏ الوسائل باب: لاف ابواف التشهد حديك: ‏ 


م مهذب الأحكام اج و 


عر 8 ابي سسب ا جه يو 
صلى الله عليه واله: «من ذكرت عنده فنسي ولم يصلّ الصلاة علي خطي به 
طريق الجنة»("'. 


وفنهاتمواتق اللعوال عد أبي عبد الله عليه السلام قال: «التشهد في 
الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدأً عبده ورسوله. اللهم صلّ على محمد وآل محمد. وتقبل شفاعته وارفع 
درجته»7". 

وقبه: أن اشعماله على المتدوبات يوهن العسسك به للوجوب: هذا مبضافاً 
إلى ما تقدم من صحيح محمد بن مسلم من قوله عليه السلام ‏ بعد الشهادة 
الثانية : «ثم تنصرف»7 " وصحيح زرارة: «و إن كان الحدث بعد الشهادتين 
فقد مضت صلاته»/6. 

ولكن لا مجال للعمل بمثلهما في مقايل الإجماع المستفيض نقله. بل 
المحقق إذ لم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق رحمه الله ووالده وابن الجنيد 
وخلاف الأولين غير ظاهرء لأنْه قال فى الأمالى: «من دين الإمامية أنه يجزي فى 
التشهد الشهادتان والصلاة على النبيت صلى الله عليه وآله». ْ 

فإن كان والده مخالفا لأشار إليه. وكلام الأخير ليس بأيدينا حتّى ننظر فيه 
وعلى فرض الخلاف لا يضر بالإجماء, لأنّ للصدوق, وابن الجنيد فتاوى نادرة 
مختصة بهما كما لا يخفى على الخبير. هذا مضافاً إلى حصول القطع برأي 
المعصوم من هذا الاتفاق العظيم من عصر حضور المعصوم إلى هذه الأعصار, 
فلا وجه للمناقشة فى المسألة إلا ممن دأبه المناقشة حثّى فى الضروريات 

ثم إِنْهِ بعد وجوب أصل الصلاة على النبئّ صلى الله عليه وآله لا بد من ضم 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التشهد حديث:”؛ 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب التشهد حديث:١.‏ 
(88 الوسائل ناض تفن ابوات العانهم حدية: 2 
(؟) الوسائل:نات: لفن أبوات التشهن حديف ١:‏ 


كيفية التشهد ل 0 1 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم 
صل على محمد وال محمد», ويجزي غاى الأقرض 7" انول 
الآل إليه. لإجماع الإمامية هناء وأخبار كثيرة يستفاد منها أنّ الاقتصار على النبىّ 
صلى الله عليه وآله فى الصلاة عليه ليس مرضياً عند الله ورسوله. 

منها: قوله عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مَن صلّى علىّ 
ولم يصلّ على آلي لم يجد ربح الجنة وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة 
عام»! "". 

ومنها: قول النبي: صلى الله عليه وآله: «لا تصلّوا علي صلاة مبتورة, بل صلوا 
لي أهل بيتي ولا تقطعوهم فإِنٌ كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي»!؟. 

ومنها: ما عن النبئّ صلى الله عليه وآله أيضاً-في حديث - «و إذا صلّى علىّ 
ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السماوات سبعون حجاباً. ويقول 
الله تبارك وتعالى: لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق 
بالنبئّ عترته. فلا يزال محجوبا حتّى يلحق بي أهل بيتي»!". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

ف ١|‏ المفهور فى الفلا عليه نهو الهس على معضدي ا لمتحعد) كنا 
في النبويئ: «قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد»!؟. 

ولكن مقتضى الاطلاقات كفاية كلّ ما يصدق عليه الصلاة عليه وآله بأيّ 
صيغة كانت المسألة من ياب التعيين والتخيير والمشهور فيها هو الأول. 

(0) نسب ذلك إلى المشهور تارة: وإلى الأشهر أخرى. لإطلاق خبر ابن 
1 الونهاة تخائتي لبوا انالك حديت 3 


الوساتلانيه انمق اباب الذكز معديف لاو 1 
(غ) سئن أبى داود الجزء الأول, باب الصلاة على النبيَّ بعد التشهد حديث:4/7. 


مهذب الأحكام اج 9 


«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله الهم ضل على 
محمد وال محمد ). 
(الثالث): الجلوس بمقدار الذكر المذكور (0, 


كليب قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد. قال: 
الشهادتان»7". 

ولكن الاطلاق ليس وارداً في مقام البيان حتّى يصح الأخذ به. مع أَنْه مقيد 
بما تقدم من صحيح ابن مسلو' '" وأما خبر ابن الجهم قال: «سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة, قال: إن 
كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمد رسول الله فلا يعد. وإن كان لم 
يتشهد قبل أن يحدث فليعد»! ". 

فلا يصح الأخذ به. لاشتماله على ما لا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث 
إلا أن يقال إن صحيح ابن مسلم محمول على الكامل من الشهادة بالرسالة بقرينة 
غيره واشتمال خبر ابن الجهم على ما لا نقول به لا يضر بعد صحة التفكيك في 
جملات الحديث,ء لكنه مردود لما ورد من كثرة الاهتمام بضمٌ الآل وقد ورد في 
موثق ابن أذينة ‏ الوارد فى بدء الصلاة وعلل تشريعها : «يا محمد صل 
عليكعلى أهل يبتك»!؟؟. " 

(8) للإجماع, بل الضرورة بين المسلمين,. ونصوص كثيرة: / 

منها: قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «إذا استويت جالسأ فقل: أشهد 
أن لا إله إلا الله»7". 


)١(‏ الوسائل باب: غ من أبواب التشهد حديث:1. 
(؟) الوسائل بات امن أبواق اللشهد عدية 2 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:1. 
8) الوسائل اليه امن ابواك أفعال الصلؤة عديته 3 
(0) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد الحديث غ. 


ا 1 5 

(الرابع): الطمأنينة فيه (1) 

(الخامس:: الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية. وهما 
على الصلاة على محمد وآل مشبد كن 1 02507 

(اللسادس:: الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث 
لا يخرج عن الصادق 22١7‏ 

(السابع): المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي 
فى الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات. 

(مسألة ١):لا‏ بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة, فلا يجزي 
غيرها وإن أفاد معناها. مثل ما إذا قال بدل «أشهد» «أعلم» أو «أقر» أو 
«أعترف» وهكذا في 00 

وقوله عليه السلام: «إنْما التشهد في الجلوس وليس المقعي 
نا لبنع)! ١‏ 

(1) لأصالة اعتبار الطمأنينة في أفعال الصلاة كلّها إلا ما خرج بالدليل مضافاً 
إلى الإجماع, وما تقدم من صحيح ابن مسلم: «إذا استويت جالساً». 

)0٠١(‏ للإجماع: وظواهر الأخبارا'' ويشهد له الاعتبار والسيرة المستمرة في 
جميع الأعصار بين المسلمين. 

)١1١(‏ لظهور الأدلة فى وجوب الاتيان به على الطريقة المعهودة فى 
المحاورات المتعارفة بين اناس ومنه .يظهر الوجه فيما يأتي من الشرط السابع 1 
الدليل في الجميع واحد يشمل القراءة والأذكار والتشهد. 

)1١(‏ لظاهر الأخبار المتقدمة. وإجماع الفقهاء. فلا وجه للتمسك 


0 الوسائل بانبة انين ازا التمهد الجدسفية 
(؟) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب القواطع حديث:1. 


اتيكام ا" 
(مسألة ؟): يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان ولو إقعاء("١.‏ وإن كان 
الأحوط وى |02 
(مسألة ”): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم(59'. وقبله 
يتبع غيره فيلقنه17 2١‏ ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقاً 
أتى بما يقدر("١)‏ ويترجم الباقي 2147 وإن لم يعلم شيئاً يأتى بترجمة 


بالأصل, مع أنه يمكن أن يقال كما أنّ لألفاظ القرآن موضوعية خاصة كذلك 
ألفاظ الصلاة بقراءتها وأذكارها وتشهدها وسلامها عند التمكن منها. 

(1) لإطلاق الأدلة الشامل للجميع. وتقدم ما يدل على كراهة الأخير في | 
الميبالة :طق (فضل متفهيات السحوة): 

(1190) كرويها عن طيلاقه هن خرفه وان كان الاوليل له 

)1١6(‏ لحكم كلّ فطرة سليمة بذلك. فهذا الوجوب فطريّ عقلائي. مع أنه 
إجماعئ. 

(11) لقاعدة المقدمية. مضافأ إلى الإجماع. 

)1١0(‏ لقاعدة الميسور. وظهور الإجماع. وعن أبي عبد الله عليه السلام في 
خبر مسعدة: «إِنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم 
الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة 
العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح»١".‏ 

وإطلاقه يشمل المقام تبعيضاً ولحناً مع عدم القدرة. 

(16) لقاعدة الميسورء والإجماع, ويمكن الاستدلال بالإطلاقات بناءٌ على 
أن الواجب إِنّْما هو معنى الشهادة والصلاة والألفاظ الخاصة لها موضوعية عند 
التمكن منها فقط. ومع عدمه لا يسقط أصل المعنى المقدور وذات ما هو الميسور. 


 :فيدح الوؤسائز بات لانن آبوات القراءة قن الصلةة‎ 1١ 


مستحبات التشهد 0 0 ا 
0 0 يعلم يأني مذ ار 77 "وا ول 
الإخطار بالبال إن أمكن7». 
بدن | شد فق م 

الفاني): أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد لله», أو 


(19) لما مر في سابقة من غير فرق من حيث ظهور الإجماع وغيره. 

)٠١(‏ لإطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيح اين سنان: «إنّ الله فرض 
من الصلاة الركوع والسجود, ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن 
يقرأ القران أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلي»1". 

و الظاهر أنّ قراءة القرآن من باب المثال لا الخصوصية. هذا مع دلالة قاعدة 


اليتون انننا: 

(١١؟)‏ لكونه من مندوبات التشهد وادابه؛ ذ فهو أولى بالرعاية عند عدم التمكن 
من الشهادة. 

)١١(‏ فانْه ميسور التشهد المعسور. فتشمله القاعدة شرعاً ٠‏ مع عدم 
الخلاف فيه. 


)١(‏ لكونه ميسوراً حينئذ. فتشمله القاعدة. والاشكال بأنّ النية مباينة 
للفظ لا أن تكون ميسورة يمكن دفعه بأنّ ثبوت نحو اتحاد بين المنوي واللفظ 
الحاكي جعلها من الميسور. 

(11) لما تقدم في الخامس عشر من (فصل من مستحبات السجود) فراجع. 


3 الوسائل باب: “امن أبوانب القراءة فن الغئلاة ديك 


ال سه ا 
يقول: «بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أو الأسماء 
الحسنى كلها 0 

(الثالث): أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ١7‏ "). 

(الرابع): أن يكون نظره إلى حجره!"". 

(الخامس): أن يقول بعد قوله(26: (و أشهد أن محمداً عبده 
ورسوله»: «أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأشهد 
ُ ربي نعم الرب, وأنّ محمداً نعمالرسول». ثم يقول: «اللهم 


صل .ا 
(السادس): أن يقول بعد الصلاة: «و تقبّل شفاعته وارفع 
درجته» فى التشهد الأول ١7‏ . بل فى الثانى 008 ز 1 1 01011101101 


(10) ذكر الأول فيما تقدم من موئق الأحول!١‏ ' والثاني فيما يأتي من موثق 

أبى بصي را '' وورد الثالث فى الفقه الرضوي!" 
ْ (11) للإجماع, تقلا ف السجود أيضاً فراج»/4) 

(0") للفقه الرضوي!” وهو يكفي للاستحباب تسامحاً خصوصاً مع فتوى 
جمع من الفقهاء في المقام. 

)1١(‏ يستفاد ذلك من مجموع النصوص الواردة في التشهد ولم نظفر على 
دليل عليه بالخصوص بهذا التفصيل وهذا النحو من الاستفادة يكفي في 
الاننيا ب تتا مهايو الأول قفنف الرماء: 

(19) تقدم في موثق الأحولء ويأتي في موثق أبي بصير أيضاً. 

1 الرنتاتن باضه تفن اواك القعيه حون ا 
ال ل افق ابواف الدنين حدية: ا 


)01 
) 
(4) راجع المورد العشرين من مستحبات السجود صفحة: .٠١‏ 
)سعد رك الفدائق باع هق أوات التدهن بحست 


6 مت ا ا 00 0غ ( لاه ) 
أيضاً!* ؟2. وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية فى الثانى. 

(السابع): أن يقول فى التشهد الأول والثانى ما فى موثقة أبى 
ضين وني وله هليه الستلاءة اذا حلم ف اله الندائة فل 
بع انايو انهو ليق لو كور الأنسماءتك اعد اذاه ااال 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله بالحق 
شير وتذيرا فين مدى النساعة: اسهد اللسقعو الرك يوان مهدا نى 
الرّسول. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتقبل شفاعته في أمته 
وارفع درجته, ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثاً. ثم تقوم. 

فإذا جلست فى الرابعة قلت: بسم الله وبالله والحمد لله. وخير 
الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة, 
أشهد أئك نعم الربٌء وأنٌ محمداً نعم الرسولء التحيات لله 
والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات 
الناعمات ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفا فللّه. أشهد أن لا إله إل 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق 


ع س 
ان 


شرا وكذيرا جب يدق النحاعة نهد اندر تى تع :لزناو وان محيد 


نعم الرّسول, وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من فى 


(0) لخبر إسحاق - الحاكي لصلاة النبئّ صلى الله عليه واله ليلة 
المعراج -: «اللهم تقبل شفاعته (في أمته) وارفع درجته»!'' ولكن تلك الصلاة 
الخبر قاصر سنداً لا يصلح للحكم إلا بناء على التسامح. 


.١١:كيدحت الوسائل يانه ١م أبوات افعال الضلاة‎ )١( 


06 0 مهذب الأحكام / ج ٠‏ 


القبور, الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله 
الحمد لله رب العالمين, الهم صل على محمد وآل محمد. وبارك 
على محمد وآل محمد. وسلّم على محمد وآل محمد. وترحم على 
محمد وال معين كبااضناءت وباركت وترحمت على إبراهيم وال 

إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا 
ولاخواننا الذين سيقونا بالا يمان: ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمكنوا 
ربّنا إنك رؤوف رحيم, اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي 
بالجنة, وعافني من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر 
للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً. ثم قل السلام عليك أَيّها 
النبن ورحمة الله وبركاته. السلام على أنبياء الله ورسله. السلام على 
جبريل وميكائيل والملائكة المقربين» السلام على محمد بن عبد الله 
خاتم النبيين لا نبئّ بعده والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم 
تيل 1 ١‏ 

[الثامن): أن يسبّح سبعاً!١‏ '' بعد التشهد الأول بأن يقول: «سبحان الله 
سبحان اللّه» ‏ سبعا ‏ ثم يقوم. 

(التاسع): أن يقول!"©: (بحول الله وقوته...» حين القيام عن التشهد 
الأول. 


(9”) لخبر عمر بن حريث قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «قل في 
الركعتين الأولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبع فرات» 1 
(؟؟) لصحيح ابن مسلم«إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم 


قمت فقل بحول اللّه وكونه أقوم وأقعد»!") 


()الؤساكلياي؟ امن واف التمهن حدايف:. 
() الوشائل ناي ١11‏ من أبوات التشهد هديق :١‏ 


مستحات النه 
ا 11 522 
(العاثشر): أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد7"". 
(مساألة 0): يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر في 
العلوسن ين المحدتين نل الأعوط ترك كنا عقف 521 


فر لصحيح زرارة«فاذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها 


من الأرض»١١'‏ وتقدم في الثامن والعشرين من مستحبات السجود ما ينفع المقام. 
7 راجع [ المسألة ]١‏ من (فصل مستحبات السجود). 


() الوسائل باب مق آبوات أففال القلاة حديت: + 


ك1 مهذّب الأحكام اج» 


(فصل فى التسليم) 


وهو واجب على الاقوى. 7 16 أيه عه" لوحو قد 16 ينو اطي امد أ كهان وتتور اوكنيق هل وام ه188 لفاجةة كله كه 


(فصل في التسليم) 
وهو من أهمٌ المسائل الخلافية بين الفقهاء من خاصتهم وعامتهم, 
والخلاف فيه في الموضوع كمية وكيفية ومن سائر الجهات. وفي الحكم أيضاً 
حتّى أنّ الشهيد مع شدة تبحره وحسن وصوله إلى المطالب الغامضة اضطرب 
عليه المقام وقال: «إن هذه المسالة من مهمات مسائل الصلاة». 
وعمدة البحث فيه من جهات ستة: 
الأولى: فى أصل وجوبه. والثانية: فى جزئيته. والثالثة: أنه محلّل للمنافيات. 
والرايعة كن اله ليس رركن والعايسة فى درن عرفت 
والسادسة: في أنه مخرج عن اللا ورا 
أما الأولى: فلا مورد له فى هذه الأعصارء لاستقرار المذهب على وجوبه منذ 
رون كتير فالخمك باتطتين هذه العية وض كدر نين القدياء ذلك انها 
ونسب إلى أهل الطبقة الثانية أيضاً وعن السيد في الناصريات دعوى الإجماع 
عليه. وعن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية, وحمل قول من نسب إليه الندب على 
السلام المندوب, فيصير النزاع بذلك لفظياً بين القائلين بالوجوب والندب كما 
صرح بذلك جمع. 
واستدل للوجوب بوجوه: 
منها: أصالة الوجوب في كل ما صدر بياناً للواجب إلا مع القرينة على 
الخلاف. 


فصل في التسليم 6 

ومنها: اهتمام الشارع والمتشرعة به نحو اهتمامهم بواجبات الصلاة في كل 
عصر وزمان من أول زمان تشريع الصلاة. فلا يفرّقون بينه وبين تكبيرة الاإحرام 
من هذه الجهة: 

ومنها: المستفيضة. بل المتواترة بين الخاصة والعامة: «تحريم الصلاة 
التكبير وتحليلها التسليم»٠١'‏ أو«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»!" أو ما 
يقرب من هذا التعبير. وظهورها في جزئية التكبيرة والتسليمة ووجوبهما مما لا 
ينكر, لأنّ آخر المركب وأوله يكون منه موضوعاً وحكماً. نعم, لهما جهة 
برزخية بين الدخول والخروج وهذه الجهة هي التي أوجبت الخلاف كما لا 
0 8 

ونوقش فيها تارة: بقصور السند. وفيه: أنه لا وجه له مع الاستفاضة أو 
التواترء وأخرى: بقصور الدلالة فإِنُْها لا تفيد الحصر. فيمكن حصول التحليل 
بالتشهد ولو من دون السلام كما يظهر من بعض الأخبارا" فيكون الخبر أخص 
من المبتداً كما فى قولك: (حيوان كاتب. أو حيوان ضاحك). فلا يدل على 
ل" 

وفيه أولا: أنّ المتفاهم العرفي في هذه التعبيرات التي وردت للتحديد 
وجعل القاعدة إِنْما هو الحصر. . 

وثانيا: أنٌ«التحليل»إن كان خبراً م فالمعروف بين الأدباء أن" تقديم 
الخبر يفيد الحصرء وإن كان مبتدئا فالمعروف بينهم أن المصدر المضاف يفيد 
النمود راتكه لازم لموشوغه واللازد إنا متناو أو أعة وصلى كل متهم يسستقاة 
الحصر لا محالة. 
()استعدرةةالوسائل بانية امن أبوات التسلع دوك 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث:١.‏ 


0( راجع الوسائل ناتك: فحن وا التتنهد حدبيثك: ع ويباب: غ1 من صلاة الجماعة 


ا 10 سد سا 1 ل 


وثالثاً: ما دل على أنّ آخر الصلاة التسليم. أو أَنّ ختامها التسليو(') قرينة 
على استفادة الحصر والتحديد الحقيقي لآخر الصلاة, لأنّ جميع تلك الأخبار 
تنطق عن لسان واحدء فالمناقشة فى مثل هذه الأمور من قبيل المناقشة فى 
الواضحات. 1 ْ 

ومنها: الأخبار المصرّحة بأنّ آخر الصلاة التسليم كقوله تعالى لعيسى بن 
مريم فى وصف صلاة سيد المرسلين: «و يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم»! ". 

و قول أبي عبد الله عليه السلام: «إن آخر الصلاة التسليم»' ". 

ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة فى الأبواب المتفرقة المشتملة على الأمر 
ميات اجابتصيفة الاسين أ بالجملة الخبرية الوازده فى اسواك الخطال 
والشكوك!؟' وصلاة الاحتياط, والنوافل/” والجماعة''' الظاهرة في الجزئية 
والوجوب مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «في الرجل يكون 
خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال عليه السلام: يسلم من خلفه ويمضي 
لحاجته إن الت 

و هذه الأخبار كثيرة جدأً يأتي التعرض لها في محالها وهي لا تقتصر عن 
الأخنان الؤاردة فى _ببائر الأعزاء الى السفادوا مقها الوسوتب: لين لأحد إنكار 
القابيل اللخص الايتكره قا 0 

ومنها: قاعدة الاحتياط, واستصحاب كونه فى الصلاة ما لم يأت 
بالفتلام :فيد الددمم هدم كنائية الدليل صلى لوي والسزتة فت المرجية 
البراءة كما ثبت في محله. 


(١)الوؤسائل‏ باتدامن أبوا الل حديت؟ 

(1) و( الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث:١‏ و غ. 

(]) الوسائل باب: غ من ابواب التسليم حديث: ”وباب " و3 من ابواب الخلل حديث ". 
(0) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: 7 وغيره من الأحاديث. 

)5١‏ الوؤسائل بانع :ا مق انوا ضلةة الجماعة. 

(/1) الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟وباب: ١‏ من التسليم حديث:1. 


في التسليم ©©© 

ومنها: أنه لو لم يجب التسليم لما بطلت صلاة المسافر بالاتمام. لخروجه 
عن الصلاة بعد الفراغ من التشهد, فالزيادة تقع خارج الصلاة لا فيها والتالي 
باطل, فالمقدم مثله. والملازمة ظاهرة. وفيه: أَنّ الزيادة القصدية المبطلة أعم 
من وقوعها في أثناء الصلاة أو بعدها إن صدق أنه زاد في فرض الله تعالى. ولا 
فرق فيه بين كون السلام جزءاً أم لاء واجباً أم لا 

نعم, لو كانت سهواً أو غفلة وقصد الخروج بالسلام فكون مثل هذه الزيادة 
مبطلة مشكلء بل ممنوع والحق أنّ هذه المسألة لا تحتاج إلى هذا الإطناب 
ويكفي فيها ما تقدم من أخبار الباب. 

واستدل للندب بامور: 

منها: أصالة البراءة عن الوجوب. وفيه: أنها محكومة بما تقدم من 
الأدلة. 

ومنها: الأخبار المشتملة على الانصراف بعد التشهد مثل ما تقدم من 

صحيح ابن مسلو!١!‏ وصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل 

يكون خلف الامام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البولء أو يتخوّف على 
شيءِ يفوت أو يعرض له وجع كيف ,يصنع؟ قال عليه السلام: يتشهد هوينصرف 
ويدع الإمام»!". 

وقول أبي جعفر في 0 الفضلاء: «إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد 
عع مستعجلاً في أمر ناف أن ونه نسل وَالعيرف 
أجزأه»! '' وفيه: أنّ المراد بالانصراف في مثل هذه الأخبار الانصراف بالتسليم 
ف مقابل ما ورد من المندويات والآداب والتشهدات المفصّلة!؟! بدليل قول 
)١‏ الوسائل باب: ع من أبواب التشهد حديث:1. 


) 
(9) الوسائل باب 514 من أبواتضلاة الجماعة حديت) : 
) 
) 


#الوسائل بابعة انمق آبوات اسان عدية 0 
6 الومائل باب #من أبوات التشهدويات: من أبوابٍ أفطال العثلاة ديت 


امم ا ل ا 
الصادق عليه السلام فى صحيح الحلبي قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: كل 
ما ذكرت الله عرّ وجل به والنبن صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: 
الندلام علينا وعلى عباد الله الصالمين فق الضرقيتع 07 

وخبر أبى كهمس!' عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن 
الركعتين الأولتين إذا جلست فيها للتشهد وأنا جالس السلام عليك أيّها النبي 
ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال عليه السلام: لا ولكن إذا قلت: السلام 
علينا وعلى عباد اله الصالحين, فهو الانصراف»فقد شرح الإمام عليه السلام 
الانصراف بمثل هذه الأخبار. فلا وجه للتمسك بالأخبار الأولى مع قطع النظر عن 
هذه الأخبار. وقد نقل صحيح الحلبي في بعض نسخ التهذيب: «يسلّم 
وبنصرف» فراجع. 

ومنها: المستفيضة الدالة على عدم بطلان الصلاة بإيجاد المنافي قبل 
التسليم كخبر ابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام: «عن رجل صلَّى الظهر 
والعصر فأحدث حين جلس فى الرابعة, فقال عليه السلام: إن كان قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فلا يعد. وإن كان لم يتشهد قبل أن 
عت قلسن . 

وترسيةفة يرف وفية اولة: اله نكن أن يراد به التشهد مع السلام 
الواجب. لإطلاقه على المجموع عند المتشرعة. 

وثانياً: أن إطلاق مثل هذه الأخبار موافق للعامة ومعرض عنها عند أساطين 
الفقهاء. خصوصاً بعضها المشتمل على عدم قادحية الحدث قبل التشهد أيضاً فلا 
يصح الاعتماد عليها وإن صح سندها. 

وثالثاً: يمكن أن يراد بالسلام السلام المندوب. فما استقر عليه الفتوى منذ 
قرون كثيرة من وجوب السلام هو الموافق لما يستفاد من الأدلة. 


(1و:13) الوسائل. باسبوع تن ابوات التلت سويت ا 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:1. 


جزثية التسليم للصلاة 22 

وجزء من الصلاة ١7‏ فيجب فيه جميع ما ب دشبة:طدهفيينها: من الاستقبال. 
وستر العورة, والطهارة. وغيرها". ومخرج منها. ومحلل للمنافيات 
المحرمة يتكيرة الأخدراء ١!‏ وليس ركنا فتركه عميزا فطل !14 لذ سديو ا 
ذاوويها عله وتاك ع ايان فتى دون المنتافاة عسمد ا سوا اع 


)١(‏ هذه هي الجهة الثانية من البحث في السلامء وتدل عليه أصالة الجزئية 
فيما اعتبر في العمل المركب. إلا أن يدل دليل على الوجوب النفسي الاستقلالي 
وهو مفقود. مضافاً إلى ظهور قوله عليه السلام: «آخر الصلاة التسليم»!١)‏ في 
الجزئية. وعن جمع إِنّه مطلوب نفسيّ استقلالي. لما دل على عدم بطلان الصلاة 
بوقوع الحدث قبل التسليم'". 

وفيه: ما تقدم من أنّ المراد به التسليم المندوب لا الواجب. وعلى فرض 
ثبوت الاطلاق لا بد من رد علمه إلى أهله لموافقته للتقية ووهنه بإعراض 
أساطين فقهاء الخاصة. وقد تقدم أَنّ الجزء الأول والآخر للمركب له جهة برزخية 
بين الخروج والدخول وهذه الجهة صارت منشأ النزاع. 

(؟) إذ لا معنى للجزئية إلا ذلك فتشمله جميع الإطلاقات والعمومات الدالة 
على اعتبار جميع تلك الأمور في الصلاة. 

() هذه هي الجهة الثالثة. وتدل عليها النتصوص والإجماع: 

منها: خبر القداح عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: افتتاح الصلاة الوضوء, وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم»' ". 

ونحوه غيره مما هو كثير. 

(") إذ لا معنى لوجوب شيء إلا أن تركه العمدي موجب للبطلان ما لم يدل 


الوسائل بان ١‏ من أبواب التسليم حديث:؟. 
0 اي يم ١‏ وغيره. 
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فؤات السوالاة له بنحى ترا كنيع !8 تبن يلاه كدف سيو 


دليل على الخلاف وأما عدم الركنية وغى النجهة الراضة فهو مين المسليات 
بالنسبة إلى الزيادة السهوية نضا وفنوء: بل بالنسبة إلى النقيسنة المهونة ايشا عدد 
جمع, كما يأتي. وأما بالنسبة إلى النقيصة العمدية فقد تقدم حكمهاء وجميع 
الأجزاء الواجبة يصح إطلاق الركن عليها من حيث البطلان بالترك العمدي فتصح 
دعوى أصالة الركنية فى الترك العمدي. 

(6) كما عن جمع من الفقهاء (قدس سرهم». واستدل عليه تارة: بعدم الدليل 
على مبطلية المنافي المطلق في الأثناء بنحو الإطلاق والمسلّم منها إنما هو قبل 
تمامية الأركان. ويشهد له صحيح زرارة! ١‏ الدال على أن من أحدث بعد السجدة 
الأخيرة قبل التشهد يتطهّر ويطلب مكاناً نظيفاً للتشهد لأنّ التشهد سنة, ومنه 
يستفاد حكم المنافي المطلق قبل التسليم أيضاً. 

وفيه: أنه خلاف إطلاق أدلة مبطلية المبطلات, والصحيح موهون بإعراض 
المشهور. وأخرى: بحديث«لا تعاد»!' فإنّ مقتضاه نفي جزئية السلام عند 
السهو عنه. وعدم إمكان تداركه فيكون المبطل قد وقع خارج الصلاة لا في أثنائها 
حتى لوحب البطلان. 

وفبه أولا: أن" مورد جريان حديث«لا تعاد»ذوات الأجزاء *ء غير المعنونة 
بعنوان آخر غير الجزئية المحضة والتكبير والتسليم معنونان بعنواني 
التحريميةالتحليلية, فلا تجري فيهما القاعدة, ولا أقلّ من الشك فيه فلا يصح 
التمسك بهء لأنّه من التمسك بالدليل فى الموضوع المشتبه. 

إلا أن يقال: إنّ إطلاق الحديث وكونه وارداً مورد الامتنان يشمل التسليم 
ل وفي التكبير ورد الدليل بالخصوص على بطلان الصلاة مع نسيانه. فلا 
وجه لحديث «لا تعاد»(" حينئذ ولم يرد مثله في التسليم فلا وجه لمقايسة 
أحدهما بالآخر. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التشهد حديث: ,١‏ وقد تقدم ذكره فى صفحة:4. 
1(" الوشائل باب ذهن آبواث القثلة حديث: ١‏ 


ترك التسليم سهواً 0 


المحتفصاق: هم كه" .وان مسذكر فسيل ذلك أتتى تسفرولا تسد 
لها" الأان مكل تيحي عسلة حزن الحيراة..وسجواف: 
الجلوس. وكونه مطمئناً!؟) وله صيغتان هما :3١(‏ (السلام علينا وعلى 


وثانياً: أنّ حصر التحليل في السلام وأنّه آخر الصلاة. كما في الأخبار 
يقتضي عدم الخروج عن الصلاة يدونه فالمنافي وقع في الأثناء فيكون مبطلاً إل 
إذا كان حديث «لا تعاد» ناظراً إلى تنزيل التشهد منزلة السلام في كونه مجللد 
ارا للصلاة وهو مشكل بل ممنوع., ولا ملازمة بين سقوط الجزئية لأجل 
النسيانالتنزيل المذكور. ولكن يمكن المناقشة فيه: بِأنَّ معنى سقوط السلام عن 
الجزئية وإغماض الشارع عنه هو الفراغ عن المأمور به وسقوط أمره وهو عبارة 
أخرى عن تمام الصلاة ولا موضوعية للآخرية والتحليلء بل هما طريقان لإتمام 
العمل والفراغ منه فوقع المنافي بعد تمام العمل والفراغ فلا أثر له. فيكون كما لو 
وقع بعد السلام, هذا غاية ما يمكن أن يقال: في عدم وجوب التدارك. ولكن 
المسألة مع ذلك مشكلة, ونسب إلى الأكثر بطلان الصلاة بتخلل المنافي قبل 
السلام فلا يترك 4 الاحتياط. 

)0( بناءأً على وجوبهما لكلّ نقيصة. 

0397( لأنه أتى بالعامووبية وهو يقتضي الإجزاء. 

(4) راجع فصل موجبات سجود السهو. 

(9) إجماعاً فيهماء وتقتضيه السيرة القطعية الدالة على التزام الناس بواجبات 
التشهد ومندوباته في السلام ويرونه جزءا من التشهد الأخير. 

)٠١(‏ هذه هى الجهة الخامسة من البحث والكلام فيهاتارة: بحسب الأصل, 
وأخوى بحسب الأخار: وثالثة: بحسب الإجماع. 

أما الأول: فالمسألة من صغريات التعيين والتخييرء لأنّه بعد العلم بوجوب 
أصل السلام في الجملة يتردد الأمر بين كفاية مطلقة, أو تعين اللإتيان بالصيغة 
الخاصة, والمشهور فيها هو التعيين: مع أنه بعد ورود النص على التعيين لا وجه 
للتمسك بالأصل. 


واه الثاني: فمجموع أخبار المقام على ثلاثة أقسام : 

الأول: المطلقات المشتملة على التسليم مثل قوله عليه السلام: 
«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»7". 

و قوله عليه السلام: «آخر الصلاة التسليم»!"ا 

و قوله عليه السلام: «يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته»7" 

إلى غير ذلك من المطلقات. ومقتضاها صحة الاكتفاء بكلّ سلام ولو كان 
هو التسليم المندوبء كما نسب إلى الجعفي ولكنه مخالف للإجماع ولم ينسب 
إلى غيره. مع أنّ احتمال انصرافها إلى التسليم المعهود بين المتشرعة قريب 
جداًء مع أنّ قول الصادق عليه السلام: «كلّما ذكرت الله عز وجل به والنبىّ 
صلى الله عليه وأله فهو من الصلاة, وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين فقد انصرفت»/6. 

ظاهرء بل نصّ في أنّ السلام على النبيَّ صلى الله عليه وآله ليس سلاماً 
مخرجاًء وكذا ما عنه عليه السلام: «بعد أن سئل عن أنّ (السلام عليك أيّها النبيّ 
ورحمة الله وبركاته) انصراف هو؟ قال عليه السلام: لا»7". 

قلا وعد اللتيسك بها من :هذه الجهة أيضا. 

الثاني: جملة من الأخبار التي علق الحكم فيها على (السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين). كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «و إن قلت: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت»!'". 

وخبره الآخر عنه عليه السلام: «و تقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة»7"". 


1:00 اويا نا بانع من أبواب التسليم حديث:١‏ و 0 
١ 0‏ من أبواب التسليم حديث:1. 

(؛) و(0) و(1) الوسائل باب: كفق اوات التسلن ديف 1ن 
ا" ١‏ من أبواب التسليم حديث:6, 


لبي ال سهد 6 

وفي خبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام: «سألته عن الركعتين 
الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيّها النبىّ 
ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ فقال عليه السلام: لاء ولكن إذا قلت: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف»7". 

و في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: «و لا يقال في التشهد الأول: 
السلام علينا وعلى عباد لله الصالحين, لأنّ تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت 
هذا فقد سلّمت»)0(". 

إلى غير ذلك من الأخبار. وظاهرها أن تحليل الصلاة والتسليم المخرج عنها 
امهو اسه علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيتعيّن الخروج به فلا يكون غيره 
محللاً ومخرجاً . ولكن يوهن ذلك موثق أبي بصير الطويل: «و السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. ثم تسلّم»!". 

لأنْه نصٌّ في عدم تعيّن الخروج بالسلام عليناء بل عدم الاجتزاء به. ولكنه لا 
بد من حمله على الندب بقرينة غيره. 

الثالث: جملة من الأخبار التى يظهر منها تعيّن السلام عليكم. كخبر 
ديك بن صعيرة :عن أى عيذ آله عليه اليلق اوقلت 2 إلى أصلى تقوم قال 
عليه السلام: سلّم واحدة ولا تلتفت, قل: السلام عليك أيّها النبئ ورحمة الله 
وبركاته. السلام عليكم»!". 

وبعد ما تقدم من النص والإجماع على عدم الخروج بالأولى يتعيّن الخروج 
بالأخيرة. وعن عليٌ بن جعفر: «رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر 
عليه السلام يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة اللّه, 
)١(‏ الوسائل باب: ؛ من أبواب التسليم حديث:!. 

(1) الوسائل باب: 59 من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟. 
ظ 


#) الوسائل .بات: ١امن‏ آبوات أفعال الصلاة ديك 1 
4 الؤشائل ابه ؟ من ابوات السلب غد يف3 


0 مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 


السلام عليكم ورحمة الله»'". 

وعن عبد الله بن أبي يعفور: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تسليم الإمام 
وهو مستقبل القبلة, قال عليه السلام: يقول السلام عليكم»! '". 

وفي حديث المعراج: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»! ". 

إلى غير ذلك من الأخبار. وظاهرها تعيّن هذه الصيغة, بل قد ,يقال بظهور 
إطلاقات التسليم في خصوص هذه الصيغة, وهو قريب لشيوعه بين المصلّين من 
المسلمين في جميع الأعصار والأمصار. 

وفي البيان للشهيد (قدس سره): «أن السلام علينا لم أو أحداً يوجبه من 
القدماء». وفي الدروس: «و صورته السلام عليكم. وعليه الموجبون». وعن 
الوحيد البهبهاني: «المعروف بين الخاصة والعامة ان التسليم يراد به السلام 
عليكم. وهو الظاهر من الاخبار». وعن المدارك والحدائق: «القائلون بوجوب 
التسليم قائلون بتعيين الخروج بالسلام عليكم» 

ولكن هذه الكلمات ما لم تبلغ الإجماع المعتبر لا اعتبار بهاء ويمكن أن يراد 
بما في البيان الوجوب العيني. كما أنَّ معروفية السلام عليكم بين العامة والخاصة 
لا تنافي وجوب السلام علينا تخييرا. وقول المدارك والحدائق مجرد استظهار 
منهما من الكلمات بحسب اجتهادهماء والمناط على الاجتهاد في الأخبار لا 
الكلمات خصوصاً مع اضطرابهاء كما هو معلوم؟. 

ثم إِنّه يمكن الجمع بين القسم الثاني من الأخبار والقسم الأخير بوجوه: 

منها: الحمل على التخيير, كما نسب إلى المشهور. وأشكل عليه تارة: 

أنه خلاف ما تقدم من موثق أبي بصير من قوله عليه السلام: «ثم تسلّم». 

وفنه: أنه يمكن حمله على التذب» كما من. 


كان الإسابل امه انين وات عطي سيف ا 1 
() الرساتل باقن كفن ازا أفعال الغلا ديت 1 


ا الت 1 م 

وأخرى: بما تقدم من البيان وغيره من أنّ القائل بوجوب السلام علينا غير 
موجود من القدماء. وفيه: أنه ليس بإجماع معتبر وإِنْما هو نحو استظهار حصل 
لهم وليست استظهاراتهم حجة عليناء وكم قد ثبت الخطأ فيها. 

ومنها: حمل القسم الثاني على الإشراف على الخروج من الصلاة لا الخروج 
الحقيقي بقرينة ما تقدم من موثق أبي بصير وما تقدم من الكلمات. 

وفيه: أنه خلاف الظاهر مع إمكان حمل الموثق والكلمات على ما تقدم. 

ومنها: طرح القسم الثاني لإعراض المشهور عنه. وفيه: أن مثل هذا 
اللإعراض على فرض ثبوته لا اعتبار به. لأنْه حصل من اجتهاداتهم لا مما وصل 
إليهم ولم يصل إليناء فالمتعيّن هو حملها على التخيير. كما نسب إلى 
المشهور. 

و أما ما عن الشهيد في الذكرى من أنهد«وقول حدث في زمان المحقق فيما 
أظنه أو قبله بيسير, وقال في موضع آخر: إِنّه قويّ متين إلا أنه لا قائل به من 
القدماء». 

وفيه أولا: أنّه قدس سره اختار في الألفية واللمعة التخيير. 

وثانياً: أنه بعد الإجماع على عدم وجوب«السلام عليك أَنّها النبى». والنص 
والإجماع على عدم وجوب الجمع بين الصيغتين الأخيرتين. وعدم ظهور 
النصوص بعد رد بعضها إلى بعض في التعيين» فيتعيّن التخيير لا محالة. ولعل من 
سكت عن الحكم به إما لأجل ظهوره لديه. أو لعدم الإحاطة بالأدلة حقها ورد 
بعضها إلى بعض وأخذ المتحصّل من المجموع. 

وثالثاً: لو فرض أنه لم تنبت شهرة قدمائية على التخييرء فالمتحصّل من 
مجموع الأدلة بحسب القواعد المعتبرة حجة لنا ما لم يتحقق إجماع على الخلاف 
ولم يدّع أحد الإجماع على عدم التخيير. 

إن قيل: نعم. ولكن نسبة تعين السلام عليكم إلى المشهور ملازم لنفي نسبة 
التخيير إليهم. 
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عباد الله الصالحين»(١20‏ و«السلام عليكم ورعنمة الله ل 01 


يقال: أصل الخروج عن الصلاة ب (السلام عليكم) معلوم من كلماتهم. 

و أما تعينه بإئبات الشهرة عليه مشكل فى هذه المسألة المضطربة فيها 
الأقوال غاية الاضطراب. ْ 

وأما الثالث ‏ أي الإجماعات المربوطة بالمسألة ‏ فقد تكرر في كلماتهم 
دعوى الإجماع على عدم وجوب السلام على النبىّ صلى الله عليه واله أنه فخ 
الأجزاء المندوبة للتشهد. فلا وجه لما نسب إلى الجعفى من وجوبه, لأنه مسبوق 
بالإجماع وملحوق به, مضافاً إلى الأصل المستفاد من النصو ص(" من أصالة 
عدم وجوب شيء من السلام إلا ما كان به انصراف. 

وعن الجواهر: «الإجماع بقسميه على عدم وجوب الجمع بينهما». بل ظاهر 
النتصوص ذلك أيضاً فلا وجه لما قيل من وجوب الجمع بينهماء وعن صاحب 
الجواهر دعوى الإجماع والقطع على أنه بالأولى يحصل الانصراف وتحل 
المنافيات. فلا وجه لما قيل من حصول الانصراف وبقاء حسرمة المنافيات إلى 
الاتيان بالأخيرة. 

وعن ظاهر الأصحاب والنصوص أنّ التسليم كسائر أجزاء الصلاة أمر بسيط 
يتصف بالوجود والعدم, فلا وجه لما يقال من أنه من الأمور المشككة يصح فيه 
الاكتفاء بجميع ما ورد من الهيئات الطويلة والقصيرة, وقد تقدم استفاضة 
النصوص على كون «السلام علينا» مخرجاً فلا وجه لما نسب إلى المشهور من 

تعين الصيغة الثانية. فلا مناص إلا من التخيير بينهما بعد التأمل في الأدلة ورد 

بعضها إلى بعضء ثم الحكم بالمتحصّل منها. كما هو شأن كل اجتهاد في كل 

ري 

)١1١(‏ لما ورد ذلك فيما استفاض من النصوص ذفلا وجه لما يقال من صحة 
الاكتفاء بمجرد«السلام علينا» تمسكاً بالإطلاقات. 


)١(‏ راجع الوسائل ياب: ١‏ من أبواب التسليم. 


الالتفات با 
ا 2 1 0 


و" والواجب إحداهما فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية 
يواف 771 وى كزان حر أ مها لها رس 17 


)١١(‏ لم يذكر لفظ«و بركاته»إلا فى حديث المعراج!'! مع خلو النصوص 
الواردة في مقام البيان عنه. 

(1) بلا خلاف ولا إشكال فيه من أحدء والجمع بينهما بهذه الكيفية من 
ضروريات المذهب بل الدَّينء وقد ورد الجمع بينهما في موثق أبي بصير 
الطويل!'' وتقدم نسبة وجوب الأخيرة إلى المشهور. فالأحوط عدم تركها من 
هذه الجهة. 

(1) استحباب الصيغة الأخيرة بعد الصيغة الأولى يُتصوّر على وجوه: 

الأول: الاستحباب الاستقلالى كالتعقيب. وفيه: أنه خلاف المستفاد من الأدلة 
الدالة على أَنّها من الأجزاء الصلاتية. 

الثانى: أن يكون جزءاً صلاتياً فى عرض سائر الأجزاء. وهو خلاف 
المستفيضة الدالة على حصول التحلل والفراغ والانصراف ب«السلام علينا». 

الثالث: أن يكون جزء الجزء لا جزءأ صلاتياً. وتكون جزئيته للجزء بنحو 
الجزئية الفضلية لا التقومية, والظاهر في المقام هو الأخير فلا يكون خارجاً عن 
الصلاة. لكونه جزء جزئها ولا تحرم المنافيات فيه لحصول التحلل قبله وأنّه جزء 
فضليّ لا تقومي 

إن قيل: بعد حصول الفراغ والانصراف لا وجه لتصور الجزئية. يقال: 
نعم, بالنسبة إلى الجزئية الصلاتية أو الجزء للجزء إن كان مقوّماً. وأما إذا كان 
جزءاً للجزء وفضليا محضاً فيصح ذلك. ثم إِنّه ظهر مما مر أنّ الأحوط عدم ترك 


(5) الرساة يات اسن ابوات افعال العلاة حديه 1 
(؟)الوسائل ناك امن ابؤات التسلم حديت :8 
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وإن قدم الثانية اقتصر عليها!9'. وأما«السلام عليك أيّها 
النبيّ» فليس من صيغ السلام, بل هو من توابع التشهد. وليس واجباً 
بل هومس تحب5' 5 وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل 
وو ويكفي في الصيغة الثانية: «السلام عليكم» بحذف 
قو له نرق وبخمة السرويركا نه 067 وإن كان الأخوط د ١!‏ يل الأشوط 


(10) لعدم دليل على استحباب سلام آخر بعدها من نصّ أو إجماع وما 
يظهر من المحقق والشهيد (قدّس سّهما) من أنه بأَيّهما بدأ كان الثانى مستحبا 
يصح في ما لو بدأ ب «السلام علينا»كما مر دون العكس إلا أن يتسامح في 
المستحب حتى بالنسبة إلى فتوى الفقيه. وهو مشكل. 


(13) للأصل والإجماع, كما مر. 
(107) نسب ذلك إلى الجعفي, ولكنه مسبوق بالإجماع وملحوق به. كما 
فر و كباس بالخمتواط كروما عه خلاقه: 


(14) للأصل والإطلاق والعموم, وخصوص جملة من الأخبار المقتصر 
فيها على«السلام عليكم»فقط. كخبر الحضرمي''' وابن أبي يعفورا" وأبي 
بصيرا'' ويونس بن يعقوب!) وحملها على الاكتفاء من الكلّ بذكر البعض خلاف 
الظاهر. نعم فيما تقدم من صحيح ابن جعفر زيادة «وَرَحمة الله»!*! وفي خبر 
المعراج!'' إضافة (و بركاته) والأول حكاية فعل قاصر عن إفادة الوجوب, 
والثاني مشتمل على جملة من المندوبات يشكل استفادة الوجوب منه مع دعوى 
العلامة الإجماع على عدم وجوب لفظ (و بركاته). 

(19) لذهاب جمع إلى الوجوب. وللسيرة المستمرة قديماً وحديثاً على 
”2 الوسائل باب: من أبواب التسل حديك:ةو 11و 


(:) الوسائل باب: "من أبواب التسليم حديث:6. 
(0) و (1) تقدم ذكرهما فى صفحة: 7٠١‏ 


الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور؟*". 

ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج 
الصحيح مع العربية والموالاة7١'.‏ والأقوى عدم كفاية قوله. إسلام 
عليكم» بحذف الألف واللاه17"). 

(مسألة :)١‏ لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل 
السلاة نطالت الصثلاة9؟". ته لو كان ذلك بعد نسيانة يان اسهد 


الإتيان. ولكن الأول بلا دليل» بل ادعي الإجماع على استحبابه, والثانى أعم 


من الوجوب. 
)٠١(‏ خروجاً عن خلاف من أوجب الجمع بينهما كذلك. مضافاً إلى 
استمرار السيرة بين المسلمين عليه. 


(1١؟)‏ تقدم الوجه في اعتبار ذلك كلّه في القراءة والتشهد. فراجع فإنّ 
الدليل واحد وإن تعددت الصغريات والفروع. 

)1١(‏ لأنّه خروج عن ظاهر النصوص بلا دليل عليه بالخصوص.ء وورود 
«سَلامٌ عَلَيْكُمْ» في القرآن ١١‏ وكون التنوين عوضاً عن اللام فلا يعارض الظاهر 
الذي تطابقت عليه النصوص, مع استمرار عمل المسلمين على الإتيان بهما وعدم 
حذفهماء فلا وجه لما عن المعتبر والتذكرة من الاجزاء. 

(117) الأقسام خمسة: 

الأول: وقوع المنافي الذي يكون سهوه وعمده موجباً للبطلان قبل السلام 
سهواً ولا ريب فى البطلان حينئذ لما مر من أنّ السلام جزء وقد وقع المنافي 
المطلق فى أثناء الصلاة. 

الثاني: وقوع المنافي المطلق قبل السلام عمداً ولا ريب في البطلان 
أيضاً. 


)١(‏ راجع سور الأنعام: 06 والأعراف: 7غ, والرعد: 4 ؟ والنحل:؟؟. 


خروجه من الصلاة لم تبطلء. والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في 
الأثناء. ومع الثاني اهدق لذن الجكووضن الورك سانا سوء | عر 
ركني فيكون الحدث خارج الصلاة. 

(مسألة ؟):لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو 
مخرج قب ا(2") وإن قصد عدم 000 


الثالث: وقوع المنافي الذي يختص بحال العمد فقط سهواً قبل السلام 
وتصح صلاته ولا شيء عليه غير سجدتي السهو في بعض الموارد. 

الرابع: وقوع المنافي المطلق بعد نسيان السلام عمداً أو سهواً. تقدم ما 
يتعلق به في أول الفصل فراجع. ' 

الخامس: وقوع المنافي الذي يختص بحال العمد سهوأ يعد نسيان 
السلام, وبظهر حكمه من سابقة بالأولى. 

فروع -(الأول): نسيان السلام تارة: يكون استمرارياً بمعنى أَنّه لا يتذكره 
المكلّف أصلاً. وأخرى: يتذكره وعلى الأخير إما أن يمكن تداركه أم لااكما إذا 
تخلّل المنافي أو الفصل الطويل ويجب التدارك فيما أمكن, لأدلة وجوبه. 

(الثاني): لو نسي السلام ودخل في صلاة أخرى مرتبة وتذكر في أثنائها. 
فالظاهر فوت محل التدارك. 

(الثالث): لو نسي السلام ودخل في صلاة مندوبة, فمقتضى الأصل وجوب 
الإتيان» بل يمكن أن يقال بذلك: فيما إذا دخل في الصلاة المرتبة أيضاً. للأصل بعد 
الشك فى كون الإتيان بمثل هذا السلام مبطل للصلاة. 

(9افكه قسى العحية النسافية مين البعدةه ويد عليه الما 
والاطلاقظواهر الأدلة خصوصاً مثل قول أبى عبد الله عليه السلام: «و إذا قلت 
السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين فهو الاتصراف»20. 


(3) الؤسائل بات أ سوابواب اليل ديف 


الكلام فى ما يقصد بال 


الخروج(9'. لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج(١".‏ بل لو قصد 
ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. 

(مسألة 7): يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد(") وقبله 
يجب متابعة الملفن إن كان, وإلا اكتفى بالترجمة. وإن عجز فبالقلب ينويه 
مع الإشارة باليد على الأحوط. والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها 
باليد او غيرها. 

(مسألة 4): يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما 


وما دل على الإتيان ب«السلام علينا»في التشهد الأول يوجب 
البطلاه7١),‏ 

(10) لأنّ الخروج به من الصلاة من التوليديات التي لا يضر به قصد العدم 
كما لو قصد عدم رفع الحدث بالوضوء مع تحقق القربة, أو قصد عدم نقض 
الطهارة بالحدث الصادر منه. مضافاً إلى قوله عليه السلام: «شيئان يفسد الناس 
بهما صلاتهم إلى أن قال قول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»1 ". 

فإن قصدهم عدم الخروج ومع ذلك ك حكم عليه السلام بفساد الصلاة. ولكن 
يمكن أن يكون البطلان لأجل التشريع فلا يدل على ما نحن فيه حينئذ. 

(11) خروجاً عن خلاف من أوجب قصد الخروج كالشهيد في الذكرى فعدم 
القصد يوجب البطلان, فكيف يقصد العدم. ولكنه لا دليل له قدّس سرّه على ما 
ذكره فراجع الأخبار وتأمل فيها بعين الاعتبار. 

(70) راجع [ المسألة 77 من القراءة, ١‏ ومسألة *] من التشهد. فيجري في 
المقام عين ما تقدم فيهما حرفا بحرف. 


0 باب: 00007 ا ١:‏ 
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مر. ووضع اليدين على الفخذين. ويكره الاقعاء197). 
(مسألة 0): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية 11 اد بقصد 
السلام على الامام أو المأمومين أو الملكين. 


(18) تقدم ما يتعلّق بهذه المسألة في التشهد والجلوس بين السجدتين 
فراجعء والسلام من توابع التشهد, فيجري فيه ما يجري في التشهد بلا فرق 
بينهما أصلاً. والكبرى واحدة وإن تعددت المصاديق والصغريات. 

(19؟) وقد صرّح في نجاة العباد بالمنع عنه وما استدل عليه وجوه: 

الأول: إنّ المأمور به هو إيجاد اللفظ فقط ولا يمكن قصد اللفظ مستقلاً 
مع قصد المعنى كذلك. وفيه: أنّ المأمور به قصد اللفظ بما هو طريق ق إلى المعنى 
كما في جميع الموارد فيصح تعلق القصد اتتمالاً يكل ينهم ودانياً كنما هيو 
واضحء ومقتضى الأصل والإطلاق عدم الفرق بين السلام وسائر الأذكارالأقوال 
الواجبة في الصلاة, فكلٌ ما يجري فيها يجري فيه أيضاً. 

الثاني: السلام بقصد التحية كلام ادميّ فهو مبطل للصلاة, فلا يجوز 
قصدها. وفيه: أنه كذلك إذا وقع في الأثناء لا ما إذا كان ختاماً وآخر الصلاة كما 
صرح به في بعض الأخبارء كخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: «كان 
تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام أولا 
بالتسليم»!'". 

وكخبر المفضّل عن الصادق عليه السلام: «لأنه تحية الملكين»!" 

الثالث: أَنّه دعاء والدعائية تنافى التحية. وفيه: أنه لا منافاة بينهماء لأنْ 
التحية أيضاً نحو دعاء. ْ 

الرابع: الشك في حصول التسليم الواجب مع قصد التحية, فمقتضى 


(1) الوسائل:باف: اهن أبوات|المنات يكار 
)١(‏ الوسائل باب: 50 التسليم: حديث:0١.‏ 


استحباب الإيماء بالتسليم عبد ث2 


نعمءلا بأس بأخطار ذلك بالبال!"". فالمنفرد يخطر بباله 
الملكين الكاتبين حين السلام الفيان 7 والإمام يخطرهما مع 
العا موف 10 والماموم يخطرهما مع الأمناة 7" وفي«السلام غيليتا 
وعلى عباد الله الصالحين» يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة عليهم 

3 

السلام 
إلى يمينه. بموخر عينه او بانفه او غيرهما على وجه لا ينافى 
الاستقال 00 ْ 





قاعدة الاشتغال عدم قصدها. وفيه: أنه كذلك لو لا الإطلاقات. وأصالة عدم 
المانعية عن هذا القصد. فمقتضى الصناعة جواز قصد التحية بالنسبة إلى الإمام 
والمأموم والملكين وطريق الاحتياط واضح. 

(0) للأصلء والإطلاق, وظهور التسالم, وما يأتي من الأخبار والمراد 
بالإخطار القصد الإجمالي. ولا فرق بينه وبين ما سبق إلا بالإجمال والتفصيل. 

)١1(‏ لقول الصادق عليه السلام في خبر الهاشمي: «و هو واقع من المصلّي 
عن مَلَكي اللّه الموكلين»!''. 

وقريب منه قوله عليه السلام في خبر المفضّل. 

(؟2) لخبر المفضّل عنه عليه السلام: «قلت: فتسليم الإمام على من ,يقع؟ قال 
عليه السلام: على مَلَكيه والمأمومين». 

() لخبر المفضّل عنه عليه السلام أيضاً: «و يكون - أي السلام ‏ عليه - 
أي الإمام - وعلى ملكيه». 
(71) لتضمن نفس صيغة السلام ذلك, كما لا يخفى. 
(70) لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد: «إن كنت توّم 


(1)الوسائ نياف قن ابواك اسل ديت :7 
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وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك17 ". وإن كان 


قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك, وإن كنت مع إمام فتسليمتين: وإن كنت 
وحدك فواحدة مستقبل القبلة»7". 

وقوله عليه السلام أيضاً في خبر أبي بصير: «إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة 
واحدة عن يمينك» 0 

ودفع التنافي بين قوله عليه السلام: «و إن كنت وحدك فسلَّم تسليمة واحدة 
عن بيك 

وقوله عليه السلام فيما مر: «و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة». 

بوجوه: 

الأول: حمل اليمين على ما لا ينافى الاستقبال العرفي. 

الثانى: التخيير يينهما. ْ 

الاك يله كلى الأنماءتمقكر العين أو الأنكه كنا فى تقر المقضل وهو 
يرجع إلى القسم الأول أيضاً. ومقتضى الجمع بين مثل هذه الأخبار ودليل اعتبار 
الاستقبال في تمام الصلاة من بدئها إلى ختامها حمل هذه الأخبار على الالتفات 
اليسير غير المنافي للاستقبال. ولو فرض عدم صدق الاستقبال عرفاً حتّى مع 
الالتفات اليسير. فتخصيص دليل الاستقبال ‏ بالنسبة إلى هذا الخبر المستحب 
الواقع في آخر الصلاة بعد الفراغ عن واجباتها لا محذور فيه بعد عدم قصور في 
دليل المخصص. 

نعم, لو تم سند خبر المفضّل لا بد من تقييدها به. لكنه قاصر سنداً ومعرض 
عنه لدى ات 

(71) لجملة من النصوص المتفقة المضمون عليه 

منها: صحيح منصور: «الإمام يسلّم واحدة, ومن وراءه يسلّم اثنتين, 


800 (2)الوسائل بات "من ابوات الكسلن عد يف و ١1‏ 


حكم من دخل عليه الرقت وهو في التسليم 





على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومياً إلى يساره. 
ويحتمل استحباب تسليم آخر للماموم بقصد الامام. فيكون ثلاث 
مرات 97 

(مسألة 07: قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة 
قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل 


فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة»!١‏ 

ومنها: صحيح أَبي بصير: إلاكند في سآن فل تسنلينة من ميقا 
وتسليمة عن يسارك, لأنّ عن يسارك من سل عليك»! ". 

و 0 غيرهما. 

(0) مقتضى الأصل وظواهر الأدلة عدم استحباب هذا السلامء ولكن قال 
في الفقيه: «إن كنت خلف إمام تأ: نم به فَسلّم تجاه القبلة واحدة دا على 
الإمام.:تسليمة عن يمينك واحدة. وعلى يسارك واحدة إلا أن لا يكون على 
سارت اقناح قلة سل على :سارك إلا أن #كون عي ا نل 

وحينئذ يشكل الفتوى بالاستحباب إلا إذا كان هذا خبرا ولو ضعيفا أو اكتفينا 
بفتوى الفقيه في الاستحباب تسامحاً. والأول مشكل والثاني أشكل. وطريق 
الاحتياط قصد الرجاء مع مراعاة أن لا يتحقق الالتفات المرجوح. 

فروع -(الأول): لا يترتب على قصد التحية إحكام سلام التحية مطلقاء 
للأصل بعد انصراف ما يأتى من أحكام سلام التحية عن المقام. 

(الثاني): لو كان بانيا حين الصلاة أن يقصد جميع ما قرره الشارع له. فالظاهر 
كفايته عن الإخطار لو كان غافلاً حين السلام. 

(الثالث): يكفي في الخطور مجرد الإجماليّ منه ولا يلزم التفصيل. 


00 الوسائن ناح ؟ هن ازا الساي سدق وبا 
(؟) من لاا يحضره الفقيه ج: ١‏ صفحة: ٠‏ من طبعة النجف. 


5 مهذب الأحكام / ج ٠‏ 
السلام أو في أثنائه. فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه في أثنائه تصح 
صلاته. وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال 
وإن كأن يمكن القول بالصحة. لأنه وإن كان يكفي الأول فى الخروج 
عن الصلاة, لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً 
ا فيصدق دخول الوقت في الأنناء(9". فالأحوط إعادة الصلاة مع 
ذلك. 


(8 مقتضى انتفاء المشروط بانتفاء شرطه حدوئاً وبقاءأ بطلان الصلاة 
مطلقاً إلا مع إحراز صدق الدليل, والشك في الصدق بالنسبة إلى هذا الجزء يكفي 
في عدم تمامية الدليل, لذن التمسك به حينئذ تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية. 
فيكون المرجع قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه يولكن يمك النسينك بالتالية 
عرفا بعد يقاء التلبس بالصلاة عند المتشرعة لبقاء جزء منها بعد فيصدق دخول 
الوقت في الأثناء. 


في وجوب الترتيب ايم 


(فصل فى الترتيب) 


يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب(1) 
بن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة, والقراءة على الركوع وهكذا. 
فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً. وأبطل من جهة لزوم الزيادة, 
سواء كان ذلك فى الأفعال أو الأقوال. وفى الأركان أو غيرها. وإن كان 
نسهرا مان كتان فى الأركاوويان قبوم ركد الى كن كينا ١١|‏ تند 
السجدتين على الركوع فكذلك. وإن قدم ركناً على غير الركن كما إذا 


(فصل فى الترتيب) 

)١(‏ الترتيب معروف.في الكتب الفقهية الاستدلالية والفتوائية بل المجامع 
الحديثية, فيبدأون في بيان أحكام الصلاة بالتكبيرة ويختمون بالتسليمة. والترتيب 
من ضروريات المذهب. بل الدّين في الجملة بين المسلمين؛ ولعل عدم 
التعرض لذكره مستقلا في الكتب الاستدلالية لوضوحه بعد التعرض لما يجب فيه 
الترتيب مفصّلاء ويأتي تفصيل الكلام في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى. 

ثم إنّ ووب الترتيب والموالاة ليس نفسياً. بل ولا غيرياً. ولا قتصدياً 
التفاتياً. وإنْما هو نحو وجوب من باب الوصف بحال المتعلق. أي إتسيان العمل 
جامعا لما اعتبر فيه من غير تخلل مانع في البينء وخلاف الترتيب, إما بتقديم 
غير الركن على غير الركن» أو بتقديم الركن عليه أو بتقديم غير الركن على 
الركن. أو بالعكس. والكلّ أما عمدي أو سهوي أو مع الجهلء فهذه اثنتا عشرة 
قسماء ويمكن التصوير أكثر من ذلك من صور الاختلاف. ويأتي التعرض لها في 
محلّه إن شاء الله تعالى. 


00 22 مهذّب الأحكام / ج / 


قدم الركوع على القراءة. أو قدم غير الركن على الركن. كما إذا قدم 
التشهد على السجدتين, أو قدم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا 
قدم السورة _مثلاً على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً. 

وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب. 
وإلافلا. نعم. يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من 
ذلك. 

(مسألة :)١‏ إذا خالف الترتيب فى الركعات سهواً كأن أتئ 
بالركعة الثالثة في محل الشانية. بأن تخيل بعد الركعة الأولى أنّ ما قام 
إليه ثالثة فأتى بالتسييحات الأربع وركع وسجد. وقام إلى الشالثة وتخيل 
أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته. بل يكون ما قصده ثالثة 
ثاشة: .وما قتضده ثانية قالثة قتهراء.وكيزا لو سجد الأولى بقضد الثاني 
والثانية بقصد الأولى7""). 


(') كلّ ذلك لأنّ الأولية والثانوية انطباقية قهرية لا أن تكون قصدية. بل 
الظاهر عدم البطلان لو تعمد ذلك مع عدم تحقق الإخلال بشيء من الواجبات ولو 
تحقق التشريع. لأن يجاب مثل هذا التشريع للبطلان ممنوع, بل مقتضى أضالة 


ما يتعلق بالموالاة 
يز 1 1ةزةز10 ةزة0زةز2ز1ز1ز1 101 1 101 ذ | | ذ ذ|ذ ذزذ ذزذ |[ [ذزذزذزذ ز 9 40090ا9ازاز* 0( 


(فصل في الموالاة) 


تدر هرفس سالا وسوث الب الاة فى ككل مين القسرادة.والتكبيير 
اليبو الا دكار يالقية إن الا افد الكتلبات والشرواتك وائنه ل 
تركها غمدأ على وجه يبوجب محو الأسم بطلت الضلاة بخلاف ما إذا 
كان سهوا فالد لأ مطل الضئلةة!'؟ وانبسطلت :شلك الآينة أو الكل 30 
فيجب إعادتها. نعم, إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة 
بطلت7("). وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام, فإِنٌ فوات الموالاة 
فيها سهواً بمنزلة نسيانها!2). 

وكذافي السلام, فإِنّه بمنزلة عدم الإتيان به. فإذا تذكر ذلك 


(فصل فى الموالاة) 

)١(‏ لحديث «لا تعاد»أ' والإجماع. 

(1) لأنها أتي بها على غير الوجه المعتبر فيها فلا وجه للإجزاء. ولا بد من 
الإعادة لوجود المقتضى وفقد المانع. 

(*) .يأتي التفصيل في الثامن من (فصل مبطلات الصلاة), فراجع. 

() لأنّ ترك شرطها المعتبر فيها سهواً كترك ذاتها كذلك. ولا وجه لجريان 
حديث«لا تعاد»'' بالنسبة إليهاء لأَنْها تجري فيما إذا تحقق الدخول فى الصلاة, 
والمفروض عدم تحقق الدخول فيمأ بعذ, وحينئد يكون التتمسك بحديث ري" 
تعاد» للدخول فيها تمسك بالعام لإثبات أصل الموضوع وهو باطل. 


10 )الوسائل ناب ذم ابوات القبلة حديف: ١‏ 
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ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت ا بخلاك نيا اذا أتى ةفيل 
التدكنة فإنّه كالاتيان به بعد نسيانه(1) 

وكما تجب الموالاة في اللكو اق دن تجب في أفعال الصلاة. بمعنى عدم 
لعل بسر عن وسور بي و مكو جويية لاا بد ناكا د سير 
مع حصول المحو المذكورء بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإِنّه لا 
يوجب البطلان. 

(مسألة :)١‏ تطويل الركوع. أو السجوه. أو إكثار الأذكارء أو قراءة السور 
الطوال, لا تعد من المحو(6 فلا إشكال فيها. 


(0) لأنّه من الاتيان بالمنافى عمداً فى أثناء الصلاة حينئذ. ولا ريب فى أنه 
يوجب البطلان. 1 1 1 

(1) قد تقدم ما يتعلق به في (فصل التسليم). فراجع. 

لأنّ الصلاة وحدة صورية اتصالية عرفية وشرعية بل لغوية أيضأ تمحى 
تلك الصورة والوحدة الاعتبارية بالفصل الطويل وتخلل المنافى بين 
الأخداءالترق ل وى فنه كين العم بوالسهو:والأدلة الشرهية مدرلة تعلى “تلاك 
المرتكزات, وتشهد له الصلوات البيانية, كما في صحيح حمادا١‏ ' وغيره.يأتي في 
الثامن من (مبطلات الصلاة) ما ينفع المقام فراجع. 

ثم إِنْه تارة يصدق المحو عند المتشرعة, وأخرى لا يصدق, وثالثة يشك فيه, 
والأول يوجب البطلان بخلاف الأخيرين, لأصالة الصحة وعدم المانعية. 

(8) لأنّ كلّ ذلك من سنخ الصلاة لا أن يكون منافياً له. والمحو يكون 
بالمنافي لا المسانخ, مع أنه قد ورد: «كلّما ذكرت الله عز وجل به والنبئّ صلى الله 
عليه وآله فهو من الصلاة»! '". 


١‏ الوسائل نانع ادن أنوات اففال الضلذة ديف 
(1)الؤشائل باه: انمى آبوات اليه ديف . 


ما يتعلق بالموالاة 
بتعلق بالمو 000 


(مسألة ؟): الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا 
فصل17. وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها. وكذا 
فى القراءة والأذكار. 
(مسألة "): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها 
ولو من باب الاحتياط, فلو خالف عمداً عصى. لكن الأظهر عدم بطلان 
صلات 20١‏ 


(9) للموالاة مراتب متفاوتة, الدقية العقلية, والدقية في متعارف 
المتشرعة. والمسامحية لديهم وعدم محو الصورة. والأولى غير معتبرة قطعاً 
لدعم استناد الشرعيات على الدقيات العقلية, ومقتضى الأصل عدم اعتبار الثانية 
أيضأء لعدم دليل عليه فيجزي صدق الموالاة عند المتشرعة ولو بالمسامحة ما لم 
يصل إلى محو الصورة, ولكن الأحوط مراعاة المعنى الثاني بل لا يترك. 

٠١(‏ الظاهر اختلاف ذلك باختلاف كيفية النذر, فتارة ينذر الموالاة في 
الصلاة بنحو وحدة المطلوب, وأخرى بنحو تعدده. وثالثة بنحو الإطلاق» وفي 
الأول تبطل الصلاة, وفي الثاني لا تبطلء وفي الثالث مقتضى أصالة الصحة عدم 


229 سه انعة 





(فصل فى القنوت) 
وهو مستحب في جميع الفرائض ض اليومية. ونوافلها(١).‏ بل فى 
(فصل فى القنوت) 


وهو فى اللغة ما فيه مظهر من مظاهر عبودية اللّه تعالى. كطاعته والسكون 
ل هالدعاء والقيام فى الصلاة. وعند المتشرعة دعاء فى الصلاة بكيفية خاصة. 


0 نصوصاً‎ )١( 
«القنوت في كلّ صلاة فر بضة ونافلة»207.‎ 


وقول أبي عار عله السلام في صحيح محمد بن مسلم: «القنوت في كل 
صلاة في الفريضة والتطوع»' ". 

وفي خبر الأعمش: «و القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة 
الثانية قبل الركوع وبعد القراءة»! ". 

وفي خبر الفضل بن شاذان في كتاب الرضا عليه السلام إلى المأمون: 
«والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة»!". 

المحمول كلّ ذلك على تأكد الندب, لقول الرضا عليه السلام في صحيح 
البزنطي قال: «قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت فاقنت وإن 
شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا 
أتقلد هذا»!0. 


117105 الرساتل نافد اسن ابؤاف القوك ديو 11و 
80 ) الوبيا تل نات: طافق ارواف القتويف ديك 


ما يتعلق بالقنوت 0 


جميع النوافل7", حتّى صلاة الشفع على الأقوى(' ويتأكد في الجهرية 
مم الشراقتض هوض في الصبح. والوتر والجمعة!؟. بل الأحوط 


إِنّه كالنص في جوز الترك لا لتقية, فلا وجه لما يظهر من بعضهم مسن 
الوجوب استنادا إلى ما ظاهره ذلك. نعم لا إشكال في تأكد استحبابه خصوصاً 
في بعض الصلوات. ففى صحيح وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: «القنوت في 
الجمعة والمغرب والعتمة والوتر والغداة. فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة 
له»7". 

وفي صحيح سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «سألته عن القنوت هل 
يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ فقال عليه السلام: ليس القنوت 
إلا في الغذاة:والحمعة و الوكر واليفري». 

وفي موئق سماعة: السام اتيم هو؟ فقال عليه السلام: 
كل شيءٍ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت»7". 

ومثل هلء الأكبان عمو لةاهكن اكد الاتمحيات يهها ينها ونين غترها. 

(1) لما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد ين مسام: 
«القنوت فى كل صلاة فى الفريضة والتطوع». 

وقريب منه صحيح عبد الرجمن بن الحجاج وغيره. 

(") لما تقدم في [ المسألة ]١‏ من (فصل أعداد الفرائض ونوافلها), فراجع. 

(0) لما مر من النصوص المحمولة على تأكد الاستحباب بقرينة غيرها 
كموثق ابن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات 
الخمس؟ فقال عليه السلام: اقنت فيهنَ جميعاً قال: وسألت أبا عبد الله 
عليه السلام بعد ذلك عن القنوت فقال عليه السلام لي: أمّا ما جهرت به فلا 
شك»/6. 


1851© الو سائل ماف اس نوات القنوت سنيف 1 
(8) الوسائل :نات امن آبواب القنوة حديت ا 


ري مهذب الأحكام اج ١,‏ 


عدم تركه في الجهرية, بل في مطلق الفرائض. 
والقول بوجوبه في الفرائض. او فى خصوص الجهرية منها. 
ضعيف 07 وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة 8 151070001 


وفي موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «القنوت في كل الصلوات, 
قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال عليه السلام: 
أمّا ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة»7١'.‏ 

وأما موثق أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت. فقال 
عليه السلام: فيما يجهر فيه بالقراءة. فقلت له: إِنْى سألت أباك عليه السلام عن 

و 8 2 
ذلك فقال عليه السلام: في الخمس كلهاء فقال عليه السلام: رحم الله أبي عليه 
السلام إن أصحاب أبي أتوه فأخبرهم بالحق, ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية»!". 
فالظاهر أَنّه ليس المراد بالتقية به التقية الاصطلاحية, ويمكن أن يراد بها أَنْهم 
استفادوا من قول الباقر عليه السلام مساواة الجهرية مع غيرها فدفع الصادق عليه 
السلامذلك وأطلق عليه التقية. 

ثم إنّ المغرب مثل الصبح أيضاً في تأكد القنوت فيها. كما في النص ولم يعلم 
وجه عدم تعرض الماتن لها. 

(0) نسب القول الأول إلى الصدوق (قدس سره) وحكي عن الفقيه: 
«القنوت سنة واجبة ومن تركها متعمدأً فى كلّ صلاة فلا صلاة له. قال الله عز 
وجل «وَقومُوا لله قانتين» ونسب في الذكرى القول الثاني في ابن أبي عقيل 
وهما خلاف ما تقدم من صحيح البزنطى: «إن فيكت فافنت: وان شكت فلا 


تقنت )) . 


(0])الوسائل'بان: "من آبواب القلوت عد يت: 4و6 
0 الوساء ران امن ارات اتوت عي 


ا ا رده 


الشانية!١,‏ وقبل الركوع فى صلاة الوتر(". إلا فى صلاة العيدين, 
ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية أربع مرات. 


بل وخلاف الإجماع أيضاً. وأما الآية الكريمة!'! فقد فسرت بالإاطاعة 
والرغبة والدعاء. وكلٌ ذلك أعم من القنوت المعهود كما ذكرنا فى التفسير. 

1ك نضا واعماعا: :فتن مصيم :زرارة عن الى صق علية النعااة: والقتونت 
في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع»". 

وفى صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «ما أعرف قنوتاً 
إلا قبل الركوع»! ". 

وفي صحيح .يعقوب بن يقطين: «سألت عبداً صالحاً عليه السلام ‏ إلى أن 
قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك»' *. 

وأما خبر معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام: «القنوت قبل الركوع 
وإن شئت فبعده»(0. 

فأسقطه عن الاعتبار قصور السند. وهجران الأصحاب. فلا وجه لاعتماد 
المحقق (قدّس سره) في المعتبر عليه. مع أنه ادعى الإجماع على أنه قبل الركوع. 

(0) نصّاً وإجماعاً. ففي صحيح ابن عمار: «أَن سأل أبا عبد الله عليه السلام 
عن القنوت في الوترء قال عليه السلام: قبل الركوع»!١".‏ 

ثم إِنّه قد روي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: «إنّه كان إذا رفع رأسه 
من آخر ركعة الوترء قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيفء وذنبه 
عظيم, وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك. فإِنّْك قلت في كتابك المنزل على نبيك 


المرسل صلى الله عليه وآله <كانوا قِيلاً من اليل ما يَهِجَعُونَ وَبِالأسخارٍ 


)١(‏ سورة البقرة الأية:8/؟1. 
)او 48 8(9) الوشاتلناب: #من ابوات القتوك عديفة بق قو 2: 
[5) الوستائل باف 13 من :أبوات القنوت ديت 
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وإلا فى صلاة الآيات. ففيها مرتان مرة قبل الركوع الخامس. 
رفوه لاخر الوا ضر ابل وبين سخا مي تتريات فيها مني 
كل زوج من الركوعات. 

وإلا فى الجمعة. ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفىي 
الثانية غ60 

لا يشترط فيه رفع اليدين7؟. ولا ذكر 1غ 





هم يستغفرُونَ» طال والله هجوعي؛ وقل قيأمي, وعد الجر وأنا أستغفرك 
لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرّأ ولا نفعاً ولا موتاً ولاحياة ولا نشوراًء ثم 
يخر عاعرأ7” 

ولا ريب في أنه دعاء وهو أعم من القنوت. فلا وجه لما نسب إلى المعتبر 
وتبعه غيره من أنّ في الوتر قنوتين أحدهما قبل الركوع, والثاني بعده. كما في 
الشمعة: الآ ادير بدوا بالثاني القنوت بالمعنى اللغوي فيصير النزاع لفظياً. 

)0 يأتي الكلام فيه. وفي سابقيه في محلّه إن شاء الله تعالى. 

(1) للأصل وبعض الإطلاقات. ولكن مقتضى مرتكزات المتشرعة 5 
وحديثاً دخول رفع اليد في مفهوم القنوت, فلا يتحقق القنوت المعهود بدونه, وهو 
الذي تقتضيه التعبيرات الواردة ذ في النصوص الظاهرة في جعل القنوت ظرفاً 
للدعاء. كقول أبي جعفر عليه السلام: «تقول في قنوت الفريضة في الأيام 
كلها. 1 

وقول الصادق عليه السلام: «تقول في القنوت لا إله إلا الله...»! ". 

وعن إسماعيل بن الفضل: «سألت أبا عبد الله عليه 0_0 عن القنو وفنا 
يقال فيه؟ قال عليه السلام: ما قضى الله على لسانك ‏ الحديث ا 


[1)استعدرك الوستائل يانن امن أبوات القتوث خد وك 
الوسات لباب امن انوا القتوات نويه ناو 2 
(])الؤساتل ناي كامن أبواب القنوت م١‏ 


أذكار القنوت اا ااال ل سيا آذ لب 


مخصوص '''' بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة 


بل يستفاد منه أنّ القنوت شيء والغاءاقنة كني اخره يدل عمليه ايها 
خب علة بع محمد بن باينا ن: «كتيت إلى النقية أسالفضيق القتوة: فنقال 
عليه السلام: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدينء وقل ثلاث مرات: بسم الله 
الإحمن الوتحيم»! '". 

وما في موثق عمار: «أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون, فقال عليه السلام: 
رفعك بد.يك .بجزي - يعني رفعهما كأنْك تركع »'". 

مضافاً إلى أنّ نفس رفع اليد نحو ابتهال ومسكنة, والإطلاقات منصرفة إلى ما 
هو المعهود. وحمل رفع اليد على تعدد المطلوب, كما هو الشأن في جميع قيود 
المندوبات فهو مشكل في المقام, كما مر من أنه مقوّم للقنوت المعهود. 

)٠١(‏ للأصل والإطلاق وظهور الاتفاقء وصحيح إسماعيل بن الفضل قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه؟ قال عليه السلام: ما 
قضى الله على لسانك, ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً»!". 

وصحيح الحلبي«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر, 
هل فيه شيء موقت يتبع ويقال؟ فقال عليه السلام: لا. أثن على الله عزّ وجل, 
وصلٌ على النبئّ صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم. ثم قال 
عليه السلام: كل 3 عظيم»!. 

وفي خبر ابن بزيع عن أبي جعفر عليه السلام: «سبعة مواطن ليس فيها دعاء 
موقت الصلاة على الجنائز والقنوت, والمستجار. والصفا والمروة؛ والوقوف 
بعرفات, وركعتا الطواف»!". 


01 الونوائل انهه امن ابوات الفنورض حديت: 1و 1 
8 الؤسائل نان نةنهن ابوات القنورك يديك 
64 الوساتل تاب تلقن أبواته القوت عدوت اى ة: 


رع مهذب الأحكام اخ ؟ 
وطلب الحاجا ت(١2/0‏ وأقلّه «سبحان الله» خمس مرات. أو ثللاث مرات. أو«ابسم 
الله الرحمن ن الرحسيم» ثلاث مرات. أو «الحمد لله» ثلاث مرات١١)‏ بل 
يجزي «سبحان الله», د سائر ما ذكر مرة واحدة. 

كما يجزي الاقنتصار على الصلاة على النبىّ صلى الله عليه وآله. 
ومثل قوله: «اللهم اغفر لي»و نحو ذلك7١١).‏ والأولى أن يكنون جامعاً 
للثناء على الله تعالى. والصلاة على محمد واله. وطلب المغفرة له وللمؤمنين 

والمؤمنات 00120 


)1١١(‏ للإطلاقات. وأنّ كلّ ذلك مما قضى الله على اللسان. فيشملها 
الاطلاق والاتفاق. 

)1١(‏ لشمول الإطلاقات للجميع. وبدل على الأول: خبر حريز: «يجزيك من 
القنوت خمس تسبيحات في ترسل»!"". 

ومثله خبر أبي بصيرا "' وعلى الثاني: قول الصادق عليه السلام في خبر ابن 
أبي السماك: «يجزي فن القنوت ثلانق تسبيطات) 2 

وعلى الثالث: ما تقدم من خبر علىٌ بن محمد بن سليمان. وأما الأخير: 
فلخبر ابن أبي السماك بعد حمل التسبيح على المثال. مضافاً إلى كفاية 
الإطلاقات للجميع. 

(1)كلّ ذلك لاإطلاق قوله عليه السلام فيما تقدم: «لا أعلم فيه شيئاً موقتاً» 
وما تقدم من خبر الحلبي. 

(11) لما تقدم من خبر الحلبي, ولأنّ التناء على الله تعالى والصلاة على النبيّ 
صلى الله عليه واله والاستغفار للمؤمنين من موجبات الاستجابة. كما في 
الأخبار. 


انور )نور © الرسانانابنه كس ابراته القوك عدي او أو 3 


(مسألة :)١‏ تجوز قراءة القرآن في القنوت!١١)‏ خصوصاً 
الآيات المشتملة على الدعاء!! ١‏ كقوله تعالى «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
أذ هديتنا وهب لنا من لذنك .رحمة إنكك أنت الوزهاتب» ونح ذلك. 

(مساألة ؟): تجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء 
والمناجاة. مثل قوله: 

إلهي عبدك العاصي أتاكا مقا بالذنوب وقد دعاكا 

ونحوه. 

(مسالة ©): بحوز الدعناء فيه بالنارسنة وتحوها من اللغاث غير 
العربية!١,‏ وإن كان لا تتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي. وكذا فى 


(11) لفضلها من حيث الاضافة إلى الله جلّ جلاله. واشتمال القنوتات 
المروية على جملة من الأدعية القرانية!". 

)00( نسب ذلك إلى المشهور. وحكى عن جامع المقاصد: «عدم القائل 
بالمنع سوى سعد بن عبد الله» واستدل لذلك بصحيح ابن مهزيار: «سألت 
أبا جعفر عليه السلامعن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه 
عرّ وجل؟ قال عليه السلام: نعم»' ". 

وصحيح الحلبي: «كلّما ذكرت الله عز وجل به والنبيّ صلى الله عليه وآله 
ييا 
السلام: ا : الفريضة بكلٌّ شيء 0000 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت. 

.١:ثيدح من ابواب القنوت‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائلباف: امن ابوات العمل ديف‎ )©( 
تقدم فى صفحة:17.‎ )( 
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سائر أحوال الصلاة وأذكارها. 
نعم. الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربى (14). 
(مسألة 6): الأولى أن يقرا الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات 


ربه عز وجل»١''‏ ثم قال بعد هذا الخبر: «لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه 
بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «كل شيءٍ مطلق حمّى ,يرد 
فيه نهي» والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود, والحمد لله». 

والكل مخدوش: لأنّ المنساق من مثل المرسل إِنْما هو التعميم من حيث 
المضمون لا من حيث اللغة. ولو شك في تعميمها من هذه الجهة لا يصح 
الغنسك بها أيضاء والنتصرف من آذلة القوت وسائر متذؤبات الضلاة انما هو 
العربية,. كما استقرت عليه سيرة المتشرعة قديما وحديثاء بل يستنكرون إتيان 
القنوت أو سائر الأذكار المندوبة بغير العربية, فلا تتحقق وظيفة القنوت بغير 
العربي. كما عن جمع من الفقهاء. للأصل بعد عدم دليل على الخلاف. 
وانسباق العربية من الاطلاقات. 

وأما الدعاء بغير العربية في حالات الصلاة من القيام, والركوع. والسجود 
فمقتضى أصالة عدم المانعية. وعدم صدق كلام الآدمي عليه وإن كان هو الجواز 
لكنه مع ذلك مشكل أيضاً. لالتزام الفقهاء والمتشرعة على تركه نحو التزامهم 
على ترك المبطلات, ومنه تظهر الخدشة في التمسك ب «كلّ شيءٍ مطلق حيّى 
يرد فيه نهي»!'' لأنٌّ انسباق العربية من الأدلة والسيرة المستمرة عليها بمنزلة 
ورود النهي. 

(14) جموداً على ظاهر ما ورد من الأدلة فيها مضافاً إلى الإاجماع بل 
الضرورة. 


1 الونتات ايانث اهن انواف لقنو معد ىك 
1 الوسائل اث 5اقن آبوات القوف حدك: + 


ما يتعلق بكلمات الفرج 2© 


الله عليهم177. والأفضل كامات الفرج!'') وهي: «لا إله إلا الله 
الحليم الكريم, لا إله إلا الله العلىٌ العظيم. سبحان الله ربٌ السموات 
السبع. وربٌ الأرضين ين السيع. وما فيهن., وما بينهن. وربٌ العرش 
العظيم. والحمد لله ربٌّ العالميه» 17 

(19) لأنهم عليهم السلام أعرف بخصوصيات الدعاء وآدابه في الصلاة 
وغيرها. 

)٠١(‏ نسبه المجلسي (قدّس سرّه) في البحار إلى الأصحابء. وفي مرسل 
السيد والحلي: «روي أئها (أي كلمات الفرج) أفضله»و لم يرد نص 
بالخصوص إلا في قنوت الوتر والجمعة وبإلقاء الخصوصية والمرسل والشهرة 
5 إثبات الاستحباب في مطلق القنوتات تسامحاًء مضافاً إلى الرضوي: «قل 

قنوتك بعد فراغك من القراءة قبل الركوع: أَللّهُمَ أنتَ اللَّهُ لا إله إلا أنت الحَلِيمُ 
0 يم لا إلة إلأ أنت العليّ العَظيمٌ سُبِحَائَكَ رب السماوات السَبع وَرَبّ الأرضين 
التّبع وَمَا فيهن وَمَا بينهُنَ وَربٌ العرش العظيم ليس كَمثله شيء. صل 
علئ محمد وَآلٍ محمدٍ واغفر لِي وَلوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمئات إِنْكَ على 
كل شو كدني تم ارك" . 

)1١1(‏ قد اختلفت النصوص في كلمات الفرج كما وكيفاً: 

فمنها: ما تقدم عن الفقه الرضوي. 

ومنها: ما في المتن, وهو موافق لصحيح زرارة!') وخبر القداح' " الوارد في 
تلقين المحتضرء وفيه تقديم«العلىّ العظيم»على «الحليم الكريم». 

ومنها: خبر أبي بصير الوارد في قنوت الجمعة' *' وفيه إبدال (سبحان الله رب 
السماوات السبع) ب ١لا‏ إله إلا الله رب السماوات السبع)/. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: كن ابوات القتوية حديث: غ. 
8و(" الوسائل اميك هن ابوات الأعتها سديك ام 
() و(6) الوسائل باب: / من أبواب القنوت حديث:؛. 
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ود ات يزيد بعد قوله: « وما بينهن» «وما فوقهن وما 
9 97 0 أ بجحو زْ أن سيك بعل قوله: «الغعرش العظيم»: 
(وؤسلاه غلى المرسيليى)77. 


ومنها: فقه الرضوي الوارد في التلقين المشتمل على جملة (و سلام على 
الموسلين) ١١١‏ وذكرة الصندوق :فى الفقية ارضنا. 

01 النظ (ما تحتهرة) مذكون فى متحيم الل :فى نسيقة نهدي" 
ولم أظفر عاجلاً على خبر يشتمل على لفظ (ما فوقهنّ). ولكن هذه الألفاظ (وما 
بينهن؛ وما فوقهنّ, وما تحتهنٌ) مذكورة في جملة من الدعوات المعتبرة, كما 
لا يخفى على من راجع الدعوات المفصّلة من البحار فيمكن أن يكون المقام من 
باب الاكتفاء بذكر البعض عن الكل. 

ثم إِنّه يمكن القول بالتخيير بين الجميع؛ لأنّ الكل مشتمل على التوحيد 
والتمجيد ولو فرض العمل بالترجيح., فهو مع ما في المتن من حيث السند ومن 
حيث الشهرة. 

(7) نسبه في الذكرى إلى جماعة من الأصحاب منهم المفيد وابن البراج 
وورد في الفقه الرضويء, وذكره الصدوق في الفقيه أيضاً. وعن بعض التمسك 
بوروده في القرآن, والأولى الاتيان به بعنوان القرآنية. وأما احتمال أَنْه من السلام 
المحثّل فلا ينبغى الاعتناء به. لأنّ المحلّل غير هذه الصيغة على ما عرفت. كما أن 
كونه من كلام الآدمي أيضاً لا وجه له لانصراف كلام الآدمي عنه. لأنّه دعاء 
للمرسلين وسلام عليهم وأما الخبر المروي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام: 
«لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت وسلام على الفرسليق 10 

فهو ساقط لقصوره عن الحجية. 


)شرك الوما كل نان اموي انواف الاحها عدم 
م البحار ج: 6م صفحة:١ ,١ ٠ ١٠‏ 
الوشاكك بان لمن ابواي القثوت: عد يك 


الأدعية المأثورة فى القنو ت 
ا 


والأحسين ان يقول بعد كلمات الفرج(59): (اللهم اغفر لنا وارحمناء وعافنا. 
واعف عناء إنك على كل شىء قدير». 

(مسألة 0): الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله بل الابتداء 
بها أيضا!22 أو الابتداء في طاب المغفرة. أو قضاء الحوائج 
بها. فقد روي1": (إِنَ الله سسبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبى 


)١5(‏ لأنّه دعاء مختصر جامع, ويستحب الدعاء بعد تمجيد الله والثناء عليه 
تعالى. وقد ورد عن الصادق عليه السلام الدعاء به في القنوت في صحيح سعد 
ابن أبي خلف١١'‏ وعنه عليه السلام أيضاً في قنوت الوتر وقد قنت به نفسه عليه 
السلام في الفجر, كما في خبر ابن أبي السماك'" وأما النص على أنه بالخصوص 
مندوب بعد كلمات الفرج فلم أظفر به عاجلاً. 

(10) لقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح أبان: «إذا دعا أحدكم فليبدأ 
بالصلاة على النبيّ صلى الله عليه واله, فإنّ الصلاة على النبيّ مقبولة, ولم يكن الله 
تناك قبل يعض القتضاء وزيوه عض 1 1 

وعنه عليه السلام أيضاً في صحيح صفوان: «كلّ دعاء يدعى الله عز وجل 
نلاوتععو قن السسماء سكن بساك على مسو القع 

والأخبار فى ذلك كثيرة. ‏ - 

150 الول اعادو عليه النسالام فى مرسل أبن أبى جتهووة ريق كانت اله إلى 
اله عرّ وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله. ثم يسأل حاجته ثم يختم 
ااي ا ال الحا بقبل الطرفين ويدع 
الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وال محمد لا تحجب 08 


0 101 الوساتئل ياف لاهن ابواف التتوت حدية :10و 1. 
0 اين وات التفاء خدده 1 

(غ) الوسائل ياب: تلان ابزات الذفاء ديك 

(6) الوفائل نات افق ابوات الذغاء ديت :.١١‏ 
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صلى الله عليه واله بالصلاة. وبعيد من رعييته أن سحيب الاول 
والآخر ولا يستجيب الوسط» فينبغى أن يكون طاب المغفرة والحاجات 
بين الدعاء ين للصلاة على النبئ صلى الله عليه وآله. 

(مسألة ): مسن القسنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج 
- على ما ذكره بعض العل 1 دان مقر ل: اسطار نواه ' 
السموات والأرض بالعبودية. سبحان من تفرد بالوحدانية,. اللهم صل 
على محمد وال محمد. وعجل فرجهم اللهم اغفر لي ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات. واققتض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد 
وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله أجمعين». 

(مسألة ): يجوز فى القنوت الدعاء الملحون مادة أو 
إعراباً91 إذا لم يكن لحنه فاحشاً. ولا مغيّراً للمعنى. لكن الأحوط 
الترك. 


وخبر ابن القداح عنه عليه السلام أيضاً: «قال رسول اله صلى الله عليه 
وآله: لا تجعلوني كقدح الراكب... إلى أن قال صلى الله عليه وآله: اجعلوني 
في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره»1". 

وهذه النصوص وإن وردت في الدعاء إلا أنّ المتفاهم منها عرفاً كلّ ما ,يراد 
أن يتقرب به إلى الله تعالى من الأقوال والأذكار فى القنوت أو في غيره. 

ثم إن مقتضى هذه الأخبار استحباب الصلاة على محمد وآله في أول الدعاء 
ووسطه واخره. فلا وجه لتعبيره (قدّس سره) بالأولى, كما لا وجه لإهمال 
الوسط. 

(70) لأنه متخذ من القنوتات المفصّلة,. ومع اختصاره مشتمل على 
التمجيد والثناء. والصلاة على محمد واله وطلب المغفرة فهو جامع لجملة من 
شرائط الدعاء. 

(1) لما تقدم في الدعاء بالفارسية, فإِنُ جميع ما تقدم هناك يجري هنا 


01( الوسائل باب: "31١‏ من واف الدعاء حديث:/. 


ما يتعلق بادعية القنوت ا 
(مسألة 68): يجوز فى القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم 
وتسميته. كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه[؟"). 
(مسألة 4): لا يجوز الدعاء لطلب الحراه(' ". 





أيضاً من غير فرق, وتقدم هناك الإإشكال في الجواز فكذا هاهنا أيضاً مع أَنْهِ قد 
ورد في المقام أن الدعاء الملحون لا يصعدا"". 

(9؟)كلّ ذلك للأصل والاطلاق, وأدلة خاصة: 

منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «تدعو في الوتر على 
العدو, وإن شئت سميتهم تقل 

وفي مكاتبة إبراهيم بن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام: «جعلت فداك قد 
عرفت بعض هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي قال عليه السلام: نعم, 
اقنت عليهم في صلاتك»! ". 

وفي خبر ابن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء ابائهم وعشائرهم وفعله عليّ 
عليه السلام»!". 

و فيالذكرى: إن صلى الله عليه وآله قال في قنوته: اللهم أنج الوليد بن 
الوليد. وسلمة بن هشام, والعباس بن ربيعة, والمستضعفين من المؤمنين»!". 

ولكن لا بد وأن يعلم أنه إذا ظلم مؤمن أحدا لا بد من إرشاده ونصيحته لا 
المبادرة في الدعاء عليه ففي صحيح ابن سالم: «إنّ العبد ليكون مظلوما فلا يزال 
يدعو حتى يكون ظالماً»7". 
(0) لأنْه تجدّ بالنسبة إلى الله تعالى, مع ظهور الإجماع على الحرمة. بل 


.١:ثيدح من أبواب الدعاء‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

لانو [عانو[4) الوساتل ياي امن ابوات القنوت هديفت او لاو 7 
(6) الذكرى المبحث:١١.‏ 

3 الوساناة ياه #قتمن آبوات الدغاء حدايت ١:‏ 


ذب الأحكام / سم ا 
ذزذزذزذآز[ذآز[آ[“[[[أآأذأآذأآأط مو ديدت لخديام ع ”7 


(فستحالة ١+‏ يستحب إطتنالة الندوت خهوضا فص ضسلةة 
الو تسيو تمعن بويسول النضالى نه اعنايهيو النواطيو اكه قفون سداد 
الذتنا أطو لك زاحةديوء القنافة'فى السوقك):.وفى نض الروا يات قال 
صل الله عليه وآله: «أطولكم قنوتا فى الوتر فى دار الدنيا...». 
ونظير شن عن الا بان ان إطالة العاف الفيلة: نفل هن اطالة 
القراءة(١‏ "). 

(مسألة :)١١‏ يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال 
التكبير!"". ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه!'' وبسطهما جاعلاً 


لا يبعد بطلان الصلاة بذلك. ولكنه مشكل لانصراف كلام الآدمي عنه فينحصر 
وجه البطلان بالزيادة العمدية إن أتى به بعنوان الجزئية. وهو أيضاً مشكل 
لاحتمال شمول إطلاق: «كلّما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام)(). 

له أيضاً وإن كان حراماء إلا أن دعوى الانصراف عنه صحيح. 

)١(‏ ففي صحيح ابن عمار: «قلت. لأبي عبد الله عليه السلام: رجلان افتتحا 
الصلاة فى ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه. ودعا هذا 
فكان دعاوّه أكثر من تلاوته. ثم انصرفا في ساعة واحدة أَّهما أفضل؟ قال عليه 
السلام: كلّ فيه فضل كلّ حسن, فقلت: إن قد علمت أنّ كلا حسن. 

و أن كلا فيه فضل, فقال عليه السلام: الدعاء أفضل ‏ الحديث -". 

(؟) راجع فصل تكبيرة الإحرام | المسألة ]١7‏ وأنّ التكبيرات المندوبة منه 
لرفع أليد. 

() تقدم الكلام في أصل رفع اليد. وأما كونه حيال الوجه فهو المشهور بين 
الأصحاب. لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «ترفع يديك 





1 الوسائل ناي ١‏ فى انواي القنورت حدمت 1 
10١‏ الوسنا ناي تين زات لقني م ك1 


سل ل 0 5 
بناطنهما خضو السماء وظاهرهها ننسو الأرض 2 ".وان يكنا منضمتين 
فيط موسي الأصابع!*" إلا الإبهامين وان كيون تسر ان 
كيه كر أن يجاوز بهما فأها ود ها هاه واد .د هد واه هد .ا هد هد هد ود هد .د ها وا هد و ده و ود هد وا وا مامه 


في الوتر حيال وجهك» '' 

والظاهر أَنْه من ياب المثال لا الخصوصية: 

(4) على المعروف بين الأصحاب فتوىّ وعملاً. وهو المنساق من رفع اليد 
عرفاً. وبشهد له قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح ابن سنان السابق: «و 
تتلقى بباطنهما السماء». 

باد اغلى كولة امن دول علب ساد ولكن قبل: أله من عبادء المحقق في 
المعتبر.ء وعلى فرض الأخير فإرسال المحقق له إرسال المسلمات يكشف عن 
وجود دليل عليه لديه. وام ماستك ع شا ين لعسيو بها السلام من اه 
يقول في آخر وتره: «ربٌ ني .. الدعاء, ثم يبسط يديه قدام وجهه ويقول: 1 
فهو فعل مجمل لم يعلم منه كيفية جعل اليد من أول القنوت. 

(*) على المعروف بين الأصحاب ولم يعرف مستند لكل من ضم اليسدين 
وضم الأصابع, إلا أن يقال: إِنّه متعارف عند السؤّال باليدين فتنزل الأدلة عليه. أو 
نه نحو تفأل لأن تمتلئ اليدان من الرحمة ولا يصب شيء منها على الأرض 

و.يأتي في الدعاء إن شاء الله تعالى ما ينفع المقام. 

(7) نقله غير واحد ولم يظفر على مستند له أيضاً. 

(10*) على المشهور بين الأصحاب ولم يعلم له مستند أيضاًء وقد يعلل بأنه 
مقتضى الجمع بين ما يدل على رفعهما حيال الوجه. وما يدل على النهي عن 
النظر إلى السماء(" وما دل على النهي عن التغميض في الصلاة!*! وهو كما 
ترى. 


)تورك الزضا تاانب امن ابوات القوة نعدية :ا 
() راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب القيام. 
(4) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب القواطع. 
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الرأس(6). وكذا يكره أن يمدٌ بهما على وجهه وصدره عند الوضع7؟ "). 
(فبسالة :)١+‏ سحححعت الجتهر بسالقنوت» سسواء كنانت الضيلاة 


(0) لموثق أبي بصير: «لا ترفع يديك في الدعاء بالمكتوبة تجاوز بهما 
رأسك)7(". 

وهذا يختص بالمكتوبة فلا يشمل النافلة. ومقتضى إطلاقات جواز رفع اليد 
فى الذغاء!؟' مطلقا جعوان.رففهما فى التائلة وان جاوز الراسن: لكين مضي 
قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة إلا ما خرج بالدليل كون النافلة مثل الفريضة في 
ذلك أيضا. 

(9) لخبر الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه: «يسأله عن 
القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث 
الذي روي أنّ الله جل جلاله أجلّ من أن يرد يدي عبد صفرأ بل يملأها من 
رحمته أم لا يجوز؟ فإِنّ بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة. فأجاب عليه 
السلام: رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض, والذي 
عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن 
راحتيه على صدره تلقاء ركبتيه على تمهل. ويكبر وبركع. والخبر صحيح وهو 
في نوافل النهار والليل دون الفرائض» ". 

أقول: الخبر المذكور فيه هو ما عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
«ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار إلا استحى الله عز وجل أن يردها صفراأ 
حبّى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاءء فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتّى 
لمسوع على وجهه ورأسة»!. 


5 الوسائل انيه ١‏ من أبواي القوت تعدية: > 
(1) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الدعاء. 

(؟) الوسائل باب: 77 من ابواب القنوت حديث:١.‏ 
(40) الوسائل ايه فى اؤات الذعاء العديك؟ ١‏ 


ا ا 2 5 © 
جهرية أو إخفاتية('2. وسواء كان إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً!١/‏ إذا لم 
بسع الاناء تضواير 201 

(مسألة :)١‏ إذا نذر القنوت فى كل صلاة أو صلاة خاصة وجب لكن لا 
تبطل الصلاة بتركه7؟2) سهواً. بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى. 

ثم إِنّ مقتضى ما مر من خبري أبي بصير والحميري اختصاص الكراهة 
بقنوت الفريضة دون النافلة إلا أن يتمسك بقاعدة الالحاق. 

(40) على المشهورء لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «القنوت 
كله جهار»(". 

وهذا التعبير يشمل جميع الصلوات. فما نسب إلى السيد والجعفي والحلي 
من أَنّه تابع للفريضة لا وجه له إلا ما ورد من أَنّ صلاة الها مسن" وفوعان 
فرض اعتبار سنده مقيد بصحيح زرارة. هذا مع ظهور الإجماع إلا منهم 
(قدّس سرّهم). 

)4١1(‏ للإطلاق الشامل للجميع. 

(47) نسب ذلك إلى المشهور لما ورد من أَنَّه: «لا ينبغي لمن خلف الإمام أن 
يسمع الإمام»!". 

وفيه: أنه يمكن تخصيصه بصحيح زرارة إلا أن يقال: إن مراعاة جانب 
الإمام والإمامة أولى من مراعاة هذا المندوبء وهو كذلك كما لا يخفى على 
أهله. 

(47) أما الوجوب فلعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. وأما عدم 


(1) الوسائل بات: 81 هن ابوات القنوت الحديف؟أ. 
)١(‏ مستدرك الوسائل باب: :١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:"؟. 
(9) الوسائل باب: 67 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 


ل هل كار اع ؟ 


(مسألة 15 لو نسي القتويت فنان تزكر قيل الوضسوق الى حر 
الركوع قام وأتى به(**. وإن تتذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد 
الرفع منه(20. وكذا لو تذكر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة(1؟) 


البطلان بالترك فهو صحيح إن كان النذر بنحو تعدد المطلوب. وأما إذا كان بنحو 
التقييد الحقيقى ووحدة المطلوب فالظاهر البطلان في صورة العمد ولا ريب في 
ثبوت الكفارة على كلّ تقدير في صورة العمد. 

(4]) لإطلاق دليل استحبابه وبقاء محله. ولقول الصادق عليه السلام في 
موئق عمار: «إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين 
ذليرجع قائماً. وليقنت, ثم ليركع, وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته 
وليس عليه شيء»!١".‏ 

(40) نصوصاً وإجماعاً. ففي صحيح ابن مسلم وزرارة: «سألنا أبا جعفر عليه 
السلام عن الرجل ,ينسى القنوت حتّى يركع, قال عليه السلام: يقنت بعد الركوع, 
فإن لم يذكر فلا شيء عليه»' ". 

وأما مثل صحيح معاوية بن عمار: «سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى 
يركع أ يقنت؟ قال عليه السلام: لا»! ". 

فلا بد من حمله على عدم تأكد الندب أو طرحه لوهنه بالمعارضة أو 
الأعراض. 

(11) لبقاء المحلّ القضائي. وإطلاق قوله عليه السلام فيما تقدم من 
صحيح ابن مسلم: «يقنت بعد الركوع». ولكن يمكن الإشكال في الأخير بأنّ 
المنساق منه للقيام بعد الركوع. وفي الأول بِأنّ المتيقن منه صورة عدم الدخول 
في الغير خصوصاً بعض المراتب الأخيرة من الهوي. ولعلٌ وجه احتياطه في ترك 
العود ذلك. 


الرسانك يفنأ فق ابوانة القلوك كن وف 
نو( الوسائل ناب من ابوات القتوت خديه ١‏ و 


شرطية القيام فى القنوت ا 
وإن كان الأحوط ترك العود إليه. وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو ا 
بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة!!2, والأولى الإتيان به 
إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلاً وإن تركه عمداً في كاد انفد 
الركوع فلا قضا (40), 
(مسألة 6٠١):الأقوى‏ اشستراط القسيام في القنوت مع التمكن 
بنرا" اله [ز كانت العيلاة من حدلوس» اد كانت قافالا سيك يخوز 


القنوت قال عليه السلام: «قنت بعد ما ينصرف وهو جالس»)7". 

فالظاهر منه اتتذكر بعد الصلاة لا بعد الركوع فلا يصلح شاهداً للمقام, كما 

(0) لإطلاق صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نسي 
ليقله»7". 

ومنه يظهر وجه اعتبار الاستقبال. وأما الجلوس فيمكن أن يستفاد مما تقدم 
من صحيح أبي بصير إن لم يحمل على الغالب. وعلى أيّ حال فالظاهر أن 
اعتبارهما من باب الفضل لا القيدية, فيصح قائماً وماشياً أيضاً. 

(8) للأصل بعد اختصاص أدلة القضاء بمورد الترك السهويء ولكن لا بأس 
بالإتيان زضاة لاتدخير محش : 

(9) لظواهر الأدلة المشتملة على أنه بعد القراءة وقبل الركوع.ء فإنّ المنساق 
منها عرفا أنه كالقراءة والركوع عن قيام يكون في حالة القيام هذا مع التزام 
المصلين من الفقهاء وغيرهم خلفا عن سلف بإتيانه في حالة القيام بحيث يعد 


01 الؤساتل انون تانوات القدوت خدي :1 
الوسنائل ناف امن ابوات القثوت ويك .١‏ 


2 مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 


الجلوس فى اثناتها كما يحواز ف ابعداتها اختنار 6*1 

(مسألة 5: صللة المرأة كالرجل فى الواجبات 
والمستحبات!1١0)‏ إلا في أمور قد مر كثير منها في تتضاعيف ما قدمنا فبك 
المسائل وجملتها: 

أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلىٌ والعضاتن 07 


القنوت في الفريضة جالساً مع التمكن من القيام مستنكراً لديهم. وتقدم في فصل 
القيام ما ينفع المقام. 

(00) لإطلاق ما دل على جواز الجلوس في النافلة. فيشمل 
الحدو ثالاستدامة, ولأصالة عدم المانعية, فيصح في النافلة إتيان القراءة قائماً ثم 
الجلوس وإتيان القنوت جالساً ثم الركوع كذلك أو عن قيام, كما يجوز تبعيض 
القيام والجلوس في القنوت الواحد, فيقوم كلّما نشط ويجلس كلّما تعبء لأنها 
مبنية على المسامحة في جميع أطوارها وشؤونها. 

)0١1(‏ للإطلاقات والعمومات الشاملة لها أيضاً. مضافاً إلى قاعدة إلحاقها 
بالرجال في جميع التكاليف إلا ما صرح بالاختصاصء. ومدرك هذه القاعدة 
إجماع الإمامية بل المسلمين. 

(01) لقول النبئ صلى الله عليه وآله: «و كره للمرأة أن تصلّي بلا حليت»7". 

وعنه صلى الله عليه وآله: «و لا تصلّى إلا وهي مختضبة. فإن لم تكن 
مختضبة فلتمسح مواضع الحناء يخلوق»!". 

وفي خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن علييٌ عليه السلام: «لا 
تصلّى المرأة عطلاء»7". 


000 سسشدرك الوسائل انف امن لزاني الماك حت 1 5 
() الؤسائل :ناتك هامن آبوات لالين التضلى دية؛ 1 


ما يستحب للمرأة في الصلاة 0 
والإخفات في الأقوال2"”'7. والجمع بين قدميها حال القيام. وضم 
ثدييها إلى صدرها بيديها حاله ايضاء ووضع يديها على فخذيها حال 
الركوع, وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء. وأن تسبدأ بالقعود للسجود 
وأن تجلس معتدلة ثم سيد وان تجتمع وتضم أعضائها حال 
السجود. وأن تلتصق بالأرض بلا تجاني. وتفترش ذراعيها. وأن تنسل 
اسسلالاً إذا أرادت ايام أى تستيض يعان وسدريع غدل قلا كيدو 
عجيزتها. وان تجلس على إليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة 
لهما( 02 

(مسألة :)١77‏ صلاة الصبى كالرجل والصبية كالمرأة(00). 

(مسألة :)١8‏ قد مب فى المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر 
واليدين حال الصلاة. ولا بأس بإعادته جملة: فشغل النظر حال القياه 


(017) لكثرة اهتمام الشارع بتسترهنٌ حثى في الصلاة. كما هومن 
المسلّمات, وهو ظاهر من الخبر الآتي. 

(04) لقول أبي جعفر عليه السلام: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين 
قدميها ولا تفرج بينهماء وتضم ,بديها إلى صدرها لمكان ثدييهاء فإذا ركعت 
وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتهاء فإذا 
جلست فعلى إليتيها ليبس كما يجلس الرجلء وإذا سقطت للسجود بيدأت بالقعود 
وبالركبتين قبل اليدين, ثم تسجد لاطئة بالأرضء فإذا كانت في جلوسها ضمت 
نخذيها ورفعت ركبتيها من الأرضء وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها 
أوله(". 

(00) كلّ ذلك للاتفاق والإطلاقء وقاعدة الالحاق المتسالم عليها بين 
الامامية بل المسلمين. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث:غ. 


١ .‏ 6 مهذب الأحكام اج 9 


أن يكون على موضع السجود. وحال الركوع بين القدمين» وحال السجود إلى 
طرف الأنف. وحال الجلوس إلى حجره(١“.‏ وأما اليدان فيرسلهما حال القيام 
ويضعهما على الفخذين وحال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع وحال 
البحوة قل الأرض مسو طتين ممعقيلاً باضابعهنا مضبة شنزاء الأدسيق: 
وحال الجلوس على الفخذين وحال القنوت تلقاء وجهه077. 


(01) راجع للأول (فصل القيام) [ المسألة 7 الخامس. وللثاني (فصل 
الركوع) [ المسألة 11] السابع. وللثالث (فصل مستحبات السجود) السابع. 

و للأخير (فصل التشهد) [ المسألة ؟ الرابع. 

(00) انظر للأول (فصل القيام) [ المسألة 7 الثاني والشالث. وللثاني 
[ المسألة 7 من (فصل الركوع) الثشالث. وللثالث (فصل في مستحبات 
السجود) السادس. والرابع (فصل في التشهد) [ المسألة */ الثالث. وللأخير 
[ المسألة ]١١‏ من (فصل القنوت). 


معنى التعقيب فى الصلاة 222 


(فصل في التعقيب) 


وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها 
من الأفعال الحسنة, مثل التفكر فى عظمة الله ونحوه مثل البكاء لخشية الله 
أو ليقي النهوغيو ةلق وشو مين النسسدن |لاكنيدة رمعا قد الى الاين 
والدنيا كثيرة. وفي رواية: انين عقت لمى قباد نهو الب متا 740 
وفي الخبر: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد». . 


(فصل فى التعقيب) 

ينبغي أن نشير إلى أمور: 

الأول: إن التعقيب من المندوبات بعد الفرائض بإجماع المسلمينء بل 
ضرورة الدَّينَء وبالمستفيضة من نصوص المعصومين عليهم السلام, كما يأتي 
بعضهاء وقد فسّر قوله تعالى «فإذا قرغت فَانصّبْ -وَإِلى ربك فارغبُ» 
أي: «إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء وارغب إلى ريّك في المسألة»7"". 

الثاني: قد ذكر في الأخبار لفظ (التعقيب). و(بعد الصلاة) و(دير الصلاة). 
والمراد بها المفاهيم العرفية, فكلّما صدق عرفا أنه أتى يه عقيب الصلاة وبعدها أو 
في دبرها يصدق عليه, ويضر الفصل الطويل المخل بالصدقء ومع الشك يجري 
الاستصحاب موضوعاً وحكماً. إلا أن يكون الفصل الطويل بما هو راجح شرعاً 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب التعقيب حديث:/ 


ذب اله 7 
١ 29‏ 6 مهدب الاحكام اج 


والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً(١)‏ وإن كان بعد الفرائض 
أكد(؟), 

ويعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها". غير مشتغل بفعل آخر 
ينافي صدقه 27 الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر 

الثالث: يعتبر فى التعقيب ما يعتبر فى الصلاة: من الطهارة., والاستقبال 
وتجوهها: ولكق كن لك سن عينات:الكمال ل لجان لاظلاقات أذلة التمقيب 
من غير ما يصلح للتقييد إلا المرسل: «ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب»!'". 

وهو قاصر سنداً عن إفادة الشرطية,. ومحمول على الجهات الفضلية. 

الرابع: يمكن أن يكون ما ورد من الأذكار والدعوات في التعقيب من باب 
الغالب والمثال لكل عبادة صالحة لأن تقع بعد الصلاة بعنوان التعقيب ويشهد له 
قول الصادق عليه السلام: «المؤمن معقّب ما دام على وضوئه»!"' فيحصل 
بالمضافحة والتعائقة وبمظالعة الأخاديك والفقه وه دارشعهما وتعوهما مما رغت 
فيه الشرع فيصح تعميم المتن على هذا. 

)١(‏ لاطلاقات الأدلة المشتملة على لفظ الصلاة الشامل لهما. 

(1) لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن المغيرة: «إِنّ فضل الدعاء بعد 
الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة»! ". 

وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «الدعاء دير المكتوبة 
أفضل من الدعاء دبر التطوع لفضل المكتوبة على التطوع»!". 

() اتصالاً عرفيا لتنزل الأدلة على ذلك. 

(؛) لأنه المنساق مما ورد في التعقيب. ويقتضيه مذاق المستشرعة في 
التشاغل الدقوية. وأنا القررية النععنة كاري كى كضاء بعاحة لعزن 


قاو ؟ ساكل نانع االامى ابوانت التعق سد وت و 
8و( الوسائل عات مق ابوات القت عديثف: 1 


استحباب تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) 000 
والاضطر ار والاختيارء ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي 
أنشضا كغال الاضطرارء والمدار على بقاء الصدق والهيئة في نظر 
المشفرعة, :و القددى القع فى اشير السدارين يشعاد سماد كر مين 
الذعاء وتخوه والظاهر هده صوده عنان العلرس اذ دا" وا الرضناء 
بلا جلوس إلا فى مثل ما مر. 

والأولى فيه الاستقبال والظهارة والكون في المصلّى. ولا يعتبر 
فيه كون الأذكار والدعاء بالعربية(! وإن كان هو الأفضلء كما أن 
الأفضل الأذكار والأدعية المآثورة المذكورة فى كتب العلماء ونذكر جملة 


منها تيمنا. 
(أحدذها): ان كن قدلانا بعد السيك ' رافعا عدي عن هدك 
غيوة ون التكيراة: 


(الثانى): تسبيح الزهراء صلوات الله عليها( وهو أفضلها على 


ومطالعة الأحاديث والفقه ‏ فالظاهر عدم المنافاة. بل يصير من أفضل التعقيب 
واجمعه. 

(0) إلا إذا كان الجلوس عبادة, كالجلوس فى المسجد لانتظار الصلاة 
واكتفينا فى التقيي نكل عيادة. ْ 

(1) للأصل وإطلاقات الأدلة الدالة على استحباب التعقيب الشاملة لغير 
العربى أيضاً والانصراف إلى العربية فى أذكار الصلاة مقيد. وكذا السيرة عليها 
خلنا عن تلك روانا فى المقاة فم .من باب الالتدلرةاسنتى عند الشرعة: 

(0) نصوصاً وإجماعاً: 

منها: خبر العلل: «إذا سلئية فارفع يديك بالتكبير ثلانا ١‏ 

(8) النصوص فيه مستفيضة من الطرفين في الجملة. 


50 الوهاة ةنانك ادق اناف السدي ديت 


6 مهب الأحكام اج > 


ما ذكره جملة من العلماء. ففى الخبر: 

«ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة. ولو كان 

شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة» وفي 
20 : «تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام الذكر الكثير الذي قال الله 
تسعالى «اذكسروا الله ذكسراً كسثير»وفي أخرى عن الصادق 
عليه السلام: «تسبيح فاطمة كل مو تبر كثل صيلذة أحب إلىّ مسن 
صلاة ألف ركعة في كل يوم». 

والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضاً(؟) بل في نفسه. نعم. 
هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة(١,‏ كما أن الظاهر 


(3) قال فى الجواهر: 
«وكيف كان فالظاهر استحبابه فى نفسه من دون اعتبار وصف 

التعقيب به وإن زاد الأجر بذلك, لاطلاق جملة من الأدلة أنه من الذكر الكثير, 
والمة «ما عبد الله بشىءٍ من التحميد أفضل منه»7!١)‏ ونحو ذلك. وظهور الأخرى 
في العيت عايد بو الترطييا في اتقلمنة من دون ذكر التعقيمي»: 

ا مظطلق مانا "فى القبي ين الذعوات و الأذ كاز كنا أمضا رةه 
00 لتعقيب فيها من باب ندنه تارب ليا انا دعاء اذ كر يرك مهما 
مطلوب مطلقاً. سواء كان بعد الصلاة أم لا 

ل 
الله عليه السلام, وقال: قل له: إِنّ امرأة تفزعنى فى المنام بالليل فقال عليه السلام: 
قل له العمل مينياها أ سيج وكثر انه أرمعا وعلاتينوسك كايا 
وتلأنينه و عمد اله حالانا وكلاتيو بت السندينت ين . 


1 الؤفنا نا ةمق ابوات السقيي حديت:. 
[؟) الزساتل ناته امن ارات العقين سيف 


استحباب تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) لقا 


عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل د 
وكيفيته(015), «الله أكبر» أربع وثلاثون مرة. ثم «الحمد لله» ثلاث 
وثلاثون ثم «سبحان الله» كذلك فمجموعها مائة. ويجوز تقديم 
التسبيح على التحميد. وإن كان الأولى الأول. 


)1١(‏ لإطلاقات جملة من الأخبار الشاملة لجميع الصلوات. 
)١١9(‏ تسسيت هفحذة الكسيفية إلى المتسهور. والتضوصن بها كثيرة ينل 


تفي 00 


عليه السلام فسأله أبى عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال عليه السلام: الله أكبر 
حبَّى أحصى أربعاً وثلاثين مرة, ثم قال: الحمد لله حتّى يلغ سبعا وستين, ثم 
قال: سبحان الله حتّى يلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة»' ". 

وعن الصدوق ووالده وابن الجنيد والشيخ: تقديم التسبيح على التتحميد 
لجملة من الأخبار المشتملة على هذه الكيفية: 

منها: خبر وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام: «من سبح تسبيح 
الزهراء فاطمة عليها السلام بدأ وكبّر الله عز وجل أربعاً وثلاثين تكبيرة,.سبحه 
ثلائاً وثلائين تسبيحة, ووصل التسْبيح بالتكبير وحمد الله ثلاثاً وثلاثين تحميدة 
ووصل التحميد بالتسبيح ‏ الحديث ١)‏ ". 

ونحوه خبر مفضّل بن عمر أ فمنهم من جمع بين الأخبار بحمل القسم 
الثاني على التقية. ومنهم من جمع بينهما بحمل القسم الأول على حالة النوم, 
ومنهم من جمع بينهما بالحمل على التخيير وهو اوجه وجوه الجمع. والاحوط ما 
هو المشهور. 
11 النسائل با ياواه امن ارات التنشق ين صديف ١‏ 


ا#ا تمعن رك الرساتل بان قاس ارات العقدي عد و 
(2) الوساكل با امن ابوات الشقيب خديت 7 


ذب الأحكام / ج ٠‏ 
11»] ملحسو هرات 


(مسألة 15): يستحب أن تكون السبحة بطين قبر الحسين 
صلوات الله عليه. وفى الخبر: إنها تسبح إذا كانت بيد الرجل من غير 
أن يسبح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلاً. 

(مسألة :)5١‏ إذا شك فى عدد التكبيرات أو التسبيحات أو 
التسبيداك يت كلق الاقدل إن ليصا رزو الفيهن يو الايش على الأشياة 
وان زاذغلق الأغداد نتى عليها ورفغ البنعن الزائر1*. 

(الثالث): رلا إله الا الله وعدنو ححلة أنجز وعده وتصر عيده 
وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد يحيى ويميت 
وهوحيّ لا يموت بيده الخير وهو على كل سنا 1 

(الرابع): «اللهماهدنى من 0 اسفن على من فضلك 
والتقر كلك سو وخبدافدر ا لهات امن دكاتا 081 1 

(الخامس): «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
مان هيوة او افيه او 10 

(1) أماالأول: فلأصالة عدم الإتيان. وأما الفانى: فلقاعدة التجاوز. 
وأما الأخير: فللإطلاقات والعمومات وأصالة عدم مائعية الزائد. 

(14) في حديث المفضّل عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبئّ صلى الله 


عليه وآله حين فتح مكة١"".‏ 
(10) عن أبي جعفر عليه السلام عن النبئَّ صلى الله عليه وآله فى حديث 
شيبة الهذيل! ". 


(131) قد ذكر ثلاثين مرة في جملة من الروايات: 


ل الوسائلاناع» اكه ابواب اعقب هديف 0 
ومنتل حان اننا او انمه لتحقبي كد نت 


الأدعية المأثورة فى التعقيب 
ولد عد 22“ 





(السادس:: «اللهم محل على محمد وال محمد وأجرني من 
النار وارزقني الجنة وزوّجني من الحور العين»217. 

(السابع): أعوذ بوجهك الكريم وعرّتك التي لا ترام وقدرتك 
التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة من شد الأوجاع كلها. ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلىٌ العظيو» 2367 

(الشائنخراء: الججمديوا بنة كرسي وا عقو فيد انه اند 
لا إله إلا هو...»وآية الملك 205 ْ 

(التاسع): «أللهم أن أسألك من كل خير أحاط به علمك 
وأعوذ بك من كل شد أحاط به علمك. أللهم إِنْى ي أسألك عافيتك في 


منها: خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام!'' وذكر الأربعين في خبر 
النضري عنه عليه السلام أيضاً!'' وأما مائة مرة فلم أظفر عليها عاجلاً في 
الوسائل. 

)1١0(‏ ورد ذلك في < خبر ابن بي عمير عن عائذ الأحمسي عن أبي عبد الله 
عليه السلام الوم ا الذاعي © 
لي به خير الدنيا والآخرة فكتب تقول: 0 بوجهك الكريم... 
الحديث كن 

١!ءالسلا كما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه‎ )١19( 
الرساتكليات انين اواك التعقيك عقديت و‎ 147 
3 ١ 1و1 2) الوضاتك يانم لالاشن ارات العتي هديك‎ 
) 
) 


4 الإسائل بان ان اذاي اقبي عدية 1 
5 لماكل اع قن أبواي النس ب دي 


ا مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 
أمور كلّها. وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»(*"). 

(التساقير )اعيية فسن وما ور قرب اله لاعن الاحة 
الضودالدى ليله و لم رتو له نولم يكين لناكقرا اجدمو اعد فقس يونا 
رزقني ربّي: بربٌ الفلق من شرٌ ما خلق... (إلى آخر السورة) وأعيذ 
نفسى ومارزقني ربّي: بربٌ الناس مَيِك الناس... إلى آخر 
و5301 

(الحادى عشر): أن بقراً «قل هو الله أحد»ه اثني ع مده 
ثم يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء. ويقول: «أللهم إني أسألك 
باسمك المكنون المخزون الطهر اللناه لمعا كعد انعا لك اياك 
العظيم وسلطاتك القديم أن تصلى على سحيدرو ال محيد ياواهب 
العظا :فطق الأسارى يأ فكاك الرقاني من الثاز اسنالك ان تصلى على 
محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتى من النار وتخرجنى من الدنيا آمنا 
وقدكل الع مانن وان تعد دعا وله فلالا وارنيطة تناه و ايه 
صلاحاً نك انك علام الغبور 510 ْ 

(الثانى عشسر): الشهادتان والإقرار بالأئمة عليهم السلاه!""). 


١7ةرارز قاله ابو عقر علنة السلام في صحيح‎ )٠9١( 

)1١(‏ كما رواه الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلاء!"' 

)1١(‏ روي ذلك عن عليٌ عليه السلام! " وقد ورد في قراءة «قل هو الله 
اههافى العيلة بعة الفرائقن أغينا كديع 5 

(71) لخبر الديلمي عن الصادق عليه السلاء!" 
ا تمن الراك السقي سس ا 


و[ لماكل نات امن اواب العقريه نقاديف :ا 
00 جع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التعقيب حديث:١.‏ 


ما يستحب فى التعقيب 


(الشالث عشسر): قيل أن يثنى رجليه يقول ثلاث مبات: 
«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحىّ القسيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب 
إليه» 2020 

(الرابع عشر): دعاء الحفظ من النسيان وهو: «سبحان مَن لا 
يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان 
العذاب سبحان الرووف الرّحيمء اللهم اجعل لي في قلبي ورا ضرا 
وفهما وعلماً إنّك على كل شيءٍ قدير»97". 

(مسالة 25 يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في 
مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلاً بذكر اللّه(31"). 

(8") لخبر حسين بن حماد عن أبي جعفر عليه السلام: «غفر الله له ذنوبه 
ولو كانت مقل ويد البحر»! ”. 

)١0(‏ روى فىالمستدرك عن النبيت صلىاللّه عليه وله أَنْه قال لأمير المؤمنين 
عليه السلام: «إذا 95 أن تحفظ كلّما تسمع وتقراً فادع بهذا الدعاء...»!" 

(11) لنصوص كثيرة: 

منها: قول الحسن بن علييٌ عليهما السلام: «من صلّى فجلس في مصلاه إلى 
طلوع الشمس كان له ستراً من النار»7". 

ومنها: قول الصادق عليه السلام: «الجلوس بعد صلاة الغداة في 
التعقيب والدعاء حتّى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في 
الأرض»!*' إلى غير ذلك من الأخبار. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١4‏ من أبواب التعقيب حديث:؟. 
)تبشد رك الوسائل باب ١‏ من ابوات العنتتن هديك 1 
(") و(غ6) الوسائل باب: امن ابوات التعقيب حديث:١‏ و ",. 


06 مهذب الأحكام اج 39 


(نسسيالة #7 البانابعة التسرشة اتمضل فين لفسا 
تنفادً2"'9. وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة. 

(مسألة 77): يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة 
كانت أو نافلة: وقد مد كيفيته سابقاً. 


(10؟) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «الدعاء بعد الفريضة 
أفضل من الصلاة تنفلاً»7". 

وفي صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: «أنه سأله عن 
رجلين قام أحدهما يصلّى حتّى أصبح والآخر جالس يدعو أيّهما أفضل؟ قال 
عليه السلام: الدعاء أفضل»! ". 

فروع -(الأول): قد تقدم في [ المسألة ]١9‏ استحباب كون السبحة من طين 
قبر الحسين عليه السلام. ولا فرق فيه بين المطبوخ وغيره. لإطلاق الأخبار 
وظهور بعضها فى ذلك. فعن الصادق عليه السلام أَنّه قال: «من أدار الحجر من 
تربة الحسين عليه السلام فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة»7". 

ثم بعد تربة الحسين عليه السلام التسبيح بالأصابع أولى من سائر 
التسبيحات, لما فى النبويّ لبعض نسائه: «اعقدن بالأنامل فإِنْهنّ مسؤولات 
ومستنطقات»!6. 

وعن بعض أنّ التسبيح بطين قبر حمزة عليه السلام أفضل بعد طين قبر 
الحسين عليه السلام, لأنّه كان تسبيحا قبل شهادة سيد الشهداء عليه السلاء!". 

(الثاني): قد تقدم في [ المسألة ١7‏ أَنّ الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة 
خفلاً. والظاهر اختصاض ذلك بغير النوافتل اليومية: لكثرة ما ورد فتها مين 


014 الوسائز ناض :ةمق ابوات السقبي عدية: او 
8 الوسات بان كا من اواك التسقيي ديت 
(غ) مجمع البيان ج: 0 

)ه66 الوسائل بأب: 1١5‏ من ابواب التعقيب حديث:١.‏ 


ما يستحب فى التعقيب 0 


الترغيب, هذا إذا دار الأمر بين أصل الاتيان بها وبين الدعاء. وأما لو دار الأمر 
بين الإتيان بها في أول وقت الفضيلة وترك الدعاء وتأخيرها إلى آخر وقت 
الفضيلة لا يبعد أولوية الإتيان بالدعاء حينئذ. 

(الثالث): لو فرغ من فريضة وشرع في أخرى بلا فصل لا يبعد جواز الإتيان 
بالتعقيب في الصلاة الأخرى لأنْه من ذكر الله. سواء كان تركه عمداً أم سهواًء وإن 
كان الأحوط الترك. 

(الرابع): يصح نذر التعقيب ويترتب على مخالفته الكفارة لأنه راجح 
شرعاً. 

(الخامس): لا بأس بالتبرع عن الغير في التعقيب بل والاستنابة فيه والأحوط 
قصد إهداء الثواب. 

(السادس): يشترط في صحة تعقيب الزوجة عدم المزاحمة لحق الزوج. إذ لا 

(السابع): لو ترك التعقيب عمداً أو لعذر لا بيأس بقضائه رجاء. 


الل لس تك 


(فصل فى الصلاة على النبي صلى اله عليه وآله) 


تستحب الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر(١)‏ أو 


(فصل يستحب الصلاة على الْنبي صلى الله عليه وآله) 

)١(‏ بضرورة من الدَّين في أصل الرجحان, وادعي الإجماع على عدم 
الوجوب في التذكرة والخلاف. ولكن نسب القول بالوجوب إلى جمع منهم 
الصدوق والمقداد والحدائق والكاشاني والمازندراني في شرح أصول 
الكافي البحراني, ولم يستبعده في المدارك, واستدلوا عليه تارة بقوله تعالى: <يا 
ها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيماه!١'‏ وفيه: أنْها تدل على صرف طبيعة 
الوجوب ويكفي فيها الصلوات في التشهدات. 

وأخرى بقوله تعالى: «لأ تَجْعَلُوا دُءاءَ التسول بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ 
بَعغضاً»!" وفيه: أنه أجنبيّ عن المقام وإِنّما هو في مقام التفريق بين دعاء سائر 
الناس ودعاء النبئّ صلى الله عليه واله بلزوم مراعاة الأدب في دعائه صلى الله 
عليه واله. 

وثالثة: بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «و صلّ على النبيَ صلى 
لله عليه وآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره»7". 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله 
)١(‏ سورة الأحزاب: 05. 


١7 سورة النور:‎ )١( 
.١:ثيدح الوسائل باب: ”5 من أبواب الأذان والاقامة‎ )*( 


فى الصلاة على النبيِ صلى الله عليه و آله 0 
عليه والامين تكرت عند ونين انيما عناة حيظ ان جعان مطيرق 
الجنة»7". ْ ْ ْ 

وخبر محمد بن هارون: «من ذُكرت عنده ولم يصلّ علئّ فدخل النار 
فاده الله ال 

وخبر أبي بصير: «إذا ذُكر النبيَّ صلى الله عليه وآله فأكثروا من الصلاة عليه 
إن من صَلّى على النبئ صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلَّى الله تعالى عليه 
ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلق الله تعالى إلا صلى 
على ذلك العبد لصلاة الله تعالى وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل 
مغر ون قك برعم الله تغالئ منة ورسوله وأهل تيعه»!". 

وفيه: أنّ الأخير قاصر سنداًء مع أَنّه في الإكثار من الصلاة ولا ريب في 
استحبابه. ويمكن حمل قوله عليه السلام: «قد برئ الله تعالى منه ورسوله وأهل 
بيته»على ترك ذلك عناداً. 

وخبر هارون لا يدل على أنّ ترك الصلاة عليه صلى الله عليه واله موجب 
للدخول في النار. بل لو دخل النار لجهة أخرى يكون ترك الصلاة موجباً للبعد 
عن الله تعالى, وهو يتحقق بترك بعض المندوبات أيضاً. لأنّ كلّ ما يكون فعله 
موجباً للتقرب يكون تركه موجباً للبعد من هذه الجهة. والصحيح سياقه الآداب 
والمندوبات, كما لا يخفى على من راجع تمامه. مع أَنّه لو كان واجبا لشاع وبان 
في هذا الأمر العام البلوى لجميع الأمة. مضافاً إلى أنّ في الأخبار قرائن ظاهرة 
فى الندب. كقوله صلى الله عليه واله: 
ْ «البخيل حم من ذكرتٌ عنده فلم 0 علئّ»! . 
1) الوسائل ياب 19 هن ابواي الذكز حديت :7 
؟) الوسائل باة ١‏ امن ابوات افيد 7 


) 
) 
(©) الوسائل بانيه ع ان ابوات الذكر تحديف:: 
() الوسائل باب: 7غ من أبواب الذكر حديث:4. 


2 مهذب الأحكام / ج ٠‏ 
ذكر عنده ولو كان في الصلاة. وفي أثناء القراءة7. بل الأحوط عدم 
تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها. ولا فرق بين أن يكون ذكره 
تجاسينة العلمي. كمحمد واخنيفة ا جالكئة واللقب. كابي القناسم 
والمسصطفى والرسول والنسبي أو بالضمير'". وفي الخبر الصحيح: 
«و صل على النبي كلما دكرتةه او كبر ناكس عند كني أذان أى غهيرة): 
وفي رواية: «من ذكرت عنده ونسي أن يصلي على خطا الله به طريق الجنة». 

1 (مسألة :)١‏ إذا ذكر اسمه صلى اله عليه وآله مكدّراً يستحب 
تكرارها وعلى القول بالوجوب يجب!2. نعم. ذكر بعض القائلين 
بالوجوب تكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فنتجب إعادتها. وبعضهم على أنه 
يجب ف كل مجلس مرّة/9. 


مع خلدٌ القرآن وكثير من الدٌّعوات والخطب المأئورة عن الصّلوات عند ذكر 
اسمه الشريف. مضافاً إلى الأصل بعد عدم الدليل على الوجوب. 

)١(‏ أما ذكره صلى الله عليه وآله عنده فلورود النص فيه بالخصوص. وقد 
تقدم في صحيح زرارة. وأما الأخير فلإطلاق الأدلة الشامل له. 

(؟) كل ذلك لإطلاق قوله عليه السلام: 

«كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك)١".‏ 

إذ لا ريب في صدق ذكره صلى الله عليه وآله على ذلك كلّه عرفاً. 

(*) لإطلاق السببية المقتضي لتعدد المسبب. سواء قيل بالندب أم بالوجوب. 

(0) لا دليل لكلّ من القولين وكلّ منهما مخالف لأصالة عدم التداخل. 


.١737:ةحفص تقدم فى‎ )١( 


استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وكيفيتها ١‏ 

(مسألة 7 ذا كسان فحى أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي 
بالصلاة التي تجب للتشهر(أ'. نعم. ذكره فى ضمن قوله: «اللهم 
صل على محمد وآل محمد» لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل7". 

(مسألة "): الأحوط عدم الفصل الطويل!" بين ذكره والصلاة 
عليه بناء على الوجوب وكذا بناء على الاستحباب فى إدراك فضلها 
وامتثال الأمر ادبي فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا 
يؤخر إلى آخرها إلا إذاكان فى أواخرها(؟). 

(مسألة 4): لا تعتبر كيفية خاصة فى الصلاة(١).‏ بل يكفى 
فى الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل «صلى الله عليه» و«اللهم صل 


(1) لاطلاق السببية, ولأصالة عدم التداخل, كما ثبت في محلّه. 

(/) هذا فيما إذا ذكره بنفسه. ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار عنه 
أيضاً. وأما إذا ذكره الغير. فمقتضى الاطلاقات الصلاة عليه إلا أن يدٌّعى 
الانصراف عنه أيضاً. 

(8) لاحتمال استفادة الفورية من الأدلة لا مطلق السببية كيفما تحققت وأما 
قله غليه السلام فيما دوين خير انى :ضير وقصى أن يصلى عل الأيدل 
على التوقيت. إذ المراد بالنسيان مطلق الترك لا النسيان المعهود. وإلا فلا وجه 
لترتب المنقصة عليه, لأنّه غير اختياري. نعم. يصح أن يقال: إنّ المنصرف من 
النصوصء الفورية المتعارفة. 

() أو كانت قراءته سريعة, ولو كان في أوائلها بحيث لا ينافي الفورية 
العرفية. 

)٠١(‏ لاطلاق الأدلة الشامل لجميع الكيفيات, وقد ورد بعض الكيفيات في 
النصوص''' ولكنه محمول على الفضل. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 4 وباب: 0 وباب: ١8‏ من أبواب الذكر. 
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عليه» والأولى ضم الآل إليه(١3).‏ 

(مسألة ©): إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله يستحب أن يكتب الصلاة 
عله (0317), 

(مسألة 1): إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلّى عداتة ادهم ال تسيوك 
قوله عليه السلام: : «كلما ذكرته...» لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون 
لقاع 3 

(مسألة /0: عند ذكر سائر الأتياء الايد 


عليهم السلام أيضا ا نعم. إذا أراد أن يصلّى عن امام د" 





)1١(‏ بل المتعيّن, كما تقدم في التشهد.ء إذ المستفاد منها أنَّ ضم الآل 
من قيود اصل الصلاة عليه 

(1) العاقا للكتابة بالذكره وقاسياً بالأسلات الصبالحية: و المرس[ : 
«من صلَّى عليّ في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك 
الكتاب لا 

و الكلّ قابل للمناقشة ققد لو لاكون الالتشعيات قابلا للمشامحة: 

)١7(‏ ويشهد له قوله عليه السلام: «أو ذكره عندك ذاكر» فإنه نص في 
الذكر اللفظى. 

(1) لأ الظاهر أن المناط كون المصلّى عليه داعيا إلى الله جلّ جلاله 
قولأعملاً مع عصمة ربانية حافظة له عن الزلل؛ وذلك موجود في الأئمة عليهم 
السلاموسائر الأنبياء عليهم السلام وإن كان في نبينا أعظم وأكمل من كلّ جهة, 
وذلك لا يوجب الاختصاص وإن أوجب الأهمية, وقد ورد في القرآن الكريم 
السلام على جمع كثير من الأنبياء, وكذا في الدعوات المعتبرة كدعاء أم داود. 
والصحيفة السجادية وغيرهما مما لا يحصى. بل ورد السلام والصلاة على 
المؤمنين وأتباع الرسل أيضاً. 


)١(‏ الأنوار النعمانية بج: ٠‏ صفحة: ٠١/٠‏ من الطبعة الحديثة. 


كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله 0 


00 صلى الله عليه وآله ثم عليهم!*'! إلا في ذكر 
بر حب 00117 ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: «ذكرت عند 0 

عبد الله الصادق عليه السلام بعض الأنسبياء فصليت عليه فقال 
عليه السلام: «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابداً بالصلاة على محمد وآله 
ثم عليه». 


(15) لكن فى جملة كثيرة من الدعوات المعتبرة ذكر الصلاة عليهم 
النبلقومن يذو ذ كن لين صلى المعنليةواله زاجم وضناء الماك بوخبيرة» 
بل في القرآن الكريم سلّم الله تعالى على بعض أنبيائه مع عدم التتعرض لخاتم 
الأنبياء حين السلام عليهم. 

(17) للمرسل: «أَنّ النبين صلى الله عليه وآله جلس ليلا يحدّّث أصحابه في 
المسجد فقال: يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلّوا على ثم صلّوا عليهم وإذا 
ذكرتم أبي إيراهيم فصلّوا عليه ثم صلّوا علي... 7 

ولكن في جملة من الدعوات المعتبرة: «صل عليه كما صليت على إبراهيم 
وآل لص أو«دكأفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم». 


)١(‏ لم أظفر على مصدره إلا في مجمع البحرين مادة: شيع. 
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(فصل في قراءة القران) 


(فصل فى القرآن والدعاء والذكر) 

)١(‏ إجماعاً ونصّاً. فعن علي عليه السلام: 

«تعلّموا القرآن فإِنّه ربيع القلوب. واستشفوا بنوره فإِنّهِ شفاء الصدور. 
وأحسنوا تلاوته فإنّه أحسن القصص. فإنّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر 
الذي لا يستفيق من جهله. بل الحجة عليه أعظم, والحسرة له ألزم وهو عند الله 
ألوم»7". 

وفي خبر شعيب بن واقد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام: 

«أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ألا ومن تعلّم القرآن ثم نسيه لقى الله 
يوم القيامة مغلولا يسلّط الله عليه بكلٌّ آية منها حيّة تكون قرينه إلى النار إلا أن 
يغفر له»1". 

وفي وصيّة على عليه السلام لابنه محمد ابن الحنفية: «و عليك بقراءة القران 
والعمل بما فيه ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه والتهجد به 
وتلاوته في ليلك ونهارك فإنْه عهد من الله تبارك وتعالى إلى خلقه فهو واجب 
على كلّ مسلم أن ينظر كلّ يوم في عهده ولو خمسين آية. واعلم أنَّ درجات 
الجنة على عدد آيات القرآن. فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق 
فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين أرفع درجة منه»! ". 
(1) الوسائل:بات: ١‏ من أبوات قراءة القرآن حديث:7, 


10 الؤسانل بات الاين ابواتت قراءة القر ا تعمد قي 
() الوسائل باب: ؟ من أبواب جهاد النفس حديث:/, 


وجوب تعلّم القرآن وتعليمه كفاية واستحبابه عيناً 





ووعسيدلة. والاتعاظ بد واشسو ان الجنة والعية من التان .عد قراءة 
يانه "لرويةا كو تعلكه بالنسية ان ل 


ومثل هذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في الوجوب العيني التعييني لكنّها 
محمولة على الوجوب الكفائي بقرينة الإجماع, هذا في غير ما يتعلق بالصلاة. 

وأما هو فيكون واجبا عينياً تعيينياً الو 

ثم إِنّ هذه الأخبار لا يستفاد منها أزيد من أصل الوجوب في الجملة. ويأتي 
فى كتاب البيع والإجارة أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القران. 

(1) لنصوص كثيرة منها قول الصادق عليه السلام: 
تعليمه» 00 

وفي خبر النعمان بن سعد عن علي عليه السلام: 

«إنّ النبىّ صلى الله عليه واله قال: خياركم من تعلّم القرآن وعلمه»!" 

وعن النبئّ صلى الله عليه وآله: «إذا قال المعلّم للصبئ: قل: بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال الصبيّ: بسم لله الرحمن ن الرحيم كتب الله براءة للصبىّ وبراءة 
ليواي وبراءة للمعلّم» 00 

(؟) ففي خبر الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: 

«قال أمير المؤمنين عليه السلاءألا أخبركم بالفقيه حقا؟ إمن لم يقئط الناس 
من رحمة الله. ولم .يؤمنهم من عذاب الله. ولم يؤيسهم من روح الله.لم يرخص في 
معاصى الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. ألا لا خير في علم ليس فيه 
تفهّم. ألا لا خير فى قراءة ليس فيها تدبر»! *". 


3ن [©) الوسانا ناي ١‏ من ابزات القرا ختعديف 2 و1 
(2 اوناك بان لانن أنؤاب قراءة القران .ديك 
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الولدان20). ويستحب لحاملى القران ملازمة الصّفات الحسنة ومكارم 


اعم 


الأخلاق أكثر من غيرهه(0). 


وفى موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: «ينبغي لمن قرأ القرآن, 
إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو 
وتسالة العافية من النان ومن الفذ ا 

وعن علي عليه السلام في وصف المتقين: «و إذا مروا بآية فيها تتخويف 
أصغوا إليها مسامع قلويهم وأبصارهم, فاقشعرت منها جلودهم ووجلت قلوبهم. 
فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول اذانهم, وإذا مروا بآية فيها 
تشوبق ركنوا إليها طمعا وتطلعت أنفسهم إليها شوقاً. وظنوا أنها نصب 
أعينهم» : 

و عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا مررت ب آية فيها ذكر الجنة فاسأل الله 
الجنة. وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوذ الله من النار»! ". 

(5) لخبر الأصبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام: 0 

«إنّ الله ليهم بعذاب أهل الأرض جميعاً حتّى لا يحاشي منهم أحدأ إذا عملوا 
بالمعاصي واجترحوا السيئات, فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات, 
والولدان يتعلّمون القرآن رحمهم فأخر ذلك عنهم»!. 

وفي خبر منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام: «من قرأ القرآن وهو 
شاب مؤمن اختلط القران بلحمه ودمه. وجعله الله مع السفرة الكرام البررة. وكان 
القران عدا عنه ,يوم القيامة»07. 

(0) لنصوص كثيرة: منها ‏ خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله 


10 الوسافل بان افق ابوات قراءة القرا واحتديك و 
(©) الوستاكل انهه مق ابوات قراءة القرات حديتك :ا 
(8) الوسائل ناي لاقن ابزاي:قراءة القر ان ديك 
80 الوونا تا وداضة من ابواي قراء؟ القرا ف دوك 


ما يستحب لحامل القر آذ تركه 
دعت عقيدة 2 


(مسألة *): يكره ترك القرآن تركا يؤدّي إلى النسيان ١!‏ بل 


عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«إنُ أحقّ الناس بالتخشع في الس والعلانية لحامل القرآنء وإنّ أحق 
الناس فى السب والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن, ثم نادى بأعلى صوته يا 
حامل القرآن تواضع به يرفعك الله. ولا تعزز به فيذلك الله. يا حامل القرآن تزين 
به لله يزينك الله به. ولا تزين به للناس فيشينك الله به الحديث -7". 

ومنها: صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: «القراء ثلاثة: 
قارئٌ قرأ القرآن ليستدر به الملوك ويستطيل به على الناس فذلك من أهل النار, 
وقارئّ قرأ القرآن فحفظ حروفه. وضيع حدوده فذلك من أهل النار, وقارئ قرأ 
القران فاستتر تتر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويوّمن بمتشابهه ويقيم فرائضه 
ويحلّ حلاله ويحوّم حرامه فهذا ممن ينقذه الله من مضلات الفتن؛ وهو من أهل 
الجنة ويشفع فيمن يشاء»' ". 

(1) لقول النبيّ صلى الله عليه وآله: 

«ألا ومن تعلّم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة مغلولاً يسلّط الله عليه بكلّ 
آية منها حية تكون قرينه إلى النار إلا أن يغفر له»' ". 

المحمول على الكراهة.بقرينة غيره. مضافاً إلى قصور سنده. نعم 
لريب في أنّ ذلك موجب لفوات مراتب من الثواب عنه. لنصوص مستفيضة تدل 
عليه كصحيم لخي 

«قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ك نه أصابتني عموم وأشياء لم 
يبق شيء من الخير إلا وقد تفلّت مني منه طائفة حتّى القرآن لقد تفلت منّي طائفة 
منه, قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآنء ثم قال عليه السلام: إِنّ الرجل 
0 الرساتل ابه من او اب دقراءة القرا ديت 


(؟الوسائل باب من ابوانة قراءة القران عنديتدة: 
(6) الوسائل افيه 19 مق ابوانت قزاءة القران ,تند يك ار 
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الأحوط 0 ا 

(مسألة 4): تتستحب الطهارة لقراءة القرآن67. والاستعاذة 
عند التلاوة( ا سي 00 1211111110006 


ليتس 'السووة من القرا ن فتأتيه يوم القيامة حمّى : نشرف عليه من درجة من بعض 
الّرجات فتقول: السلام عليك, فيقول: وعليك السلام من أنت؟ فتقول: أنا سورة 
كذا وكذا ضيعتني وتركتني, اما اع كت و الات انعد ارجا قر اخار 
بإصبعه, ثم قال عليه السلام: عليكم بالقرآن فتعلّموه ‏ الحديث -(". ' 

(7١‏ 6 وو ابت ذلك,. هذا إذا كان للتقصير والتهاون. واما 

لم دن الا 
ينساه. أ عليه فيه حرج؟ فقال: عليه السلام: لا ". ' 
عليه السلام: 

«سألته أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل 
يدىأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال عليه السلام: لا حبّى تتوضاً للصلاة»' ". 

و عن علي عليه السلام: «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى 
بتطهر» 0 0 

التحعول على لأكراقة يبتتي قله الدرات قري غير 

() للاية الكريمة «وإذا قَرَتَ لق آنَ َاسْتَعدَ بالله »01 

وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «سألته عن التعوة من الشيطان 


١‏ الوساكل نات امن ابوان قراءة القران خديية:: 

ا لزنا نل نانج تمن ابؤاب اقراءة القرا وعد يت 

1ق الويضانل عالي ااسى اراي قراءة القر! ومع ف او 
(0) سورة النحل: 18. 


ها يستحب عند قراءة القرآن 
سروه كله »6 


نضاعون ١90‏ وفعي تادقهفى المه ا ينا كدرو فطلا عن ا لقناذة 
والقراءة 0 الله تعالى 0١‏ واتسفحيب قراء جد فى المسناعن؟؟ ١‏ وانها كاد 


عند كل سورة يفتتحها. قال: نعم فتعوٌ فتعوّذ بالله من الشيطان ن التجيم»! 1 

المحمول كلّ ذلك على الندب إجماعاً. 

)٠ ٠(‏ لما ورد في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: «القران 

مداه إلى اعد ققد حبني المره المسلم أن ينظر في عهده. وأن يقرأ منه في 
كل يوه خعنمن 711 

وفي خبر ابن خلاد عن الرضا عليه السلا «ينبغي للرجل إذا أصبح أن 
ويك دوعو أبدية 
عليه السلام: 

«قال أمير المؤمنين عليه السلام: البيت الذي يقرأفيه القرآن ويذكر الله 
عز وجل فيه تكثر بركته. وتحضره الملائكة, وتهجره الشيطان. ويضيء لأهل 
السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإِنّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا 
يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته. وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين»!. 

وعن الرضا عليه السلام: «قال النبِيّ صلى الله عليه واله: اجعلوا لبيوتكم 
نصيبا من القرآن فإِنٌّ البيت إذا قرئ فيه القرآن تيسّر على أهله. وكثر خيره. 
وكان سكانه في زيادة, وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيّق على أهله. وقلّ خيره. وكان 
سكانه في نقصان»!". 

ونحوهما غيرهما. َ 

(؟١1)‏ لقول رسو الله صلى الله عليه واله: «إنْما نصبت المساجد 
للقرآن»!'". 


الؤسافل انهه انمق ابواض قراءة القراح ديت 

)و (9) الوساتل بابي 6ن سن واف قزاءة القرا و يفيف ةا و 
)ةا الوطائل رانم امن ابواث قراءة القراح ديف :0 
(50) الوسائل بانت: 14 من أبوات أحكاء الساجد حدهت؛١.‏ 


»2 مهذب الأحكام اج > 


قراءته فى كل ليلة ولو عشر آيات 7 "نوالا كنار سق كلذواته فى شتير 
وفقا 020و ختمه سمكة 090 ١‏ 

شاك 0): تستحب قراءته فح المميصحف وإن كان يحفظ 

القرآن17١.‏ ويستحب النظر فيه ولو من غير قراءة7"', وأن يكون في 


(1) لما رواه سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام: 

«قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب 
من الغافلين»1''. 

و إطلاقه يشمل قراءة الحمد والسورة فى الصلاة أيضاً. 

(15) لخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام: 

«لكلّ شيءِ ربيع» وربيع القران شهر رمضان»(") 

(16) لصحيح أبي حمزة الثمالى عن أبي جعفر عليه السلام: 

«من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ من ذلك أو أكثر وختمه في 
يوم الجمعة كتب الله له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى 
آخر جمعة تكون فيهاء وإن ختمه في سائر الأيام فكذلك»!". 

(131) لجملة من الأخبار: منها: قول الصادق عليه السلام: 

«من قرا القران فى المصحف متع ببصره. وخفف على والديه وان كانا 
كافرين»)21'. 

وفي صحيح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: : «قلت له: 
«جعلت فداك إِني أحفظط القرآن على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في العفك؟ 
قال عليه السلام: بل اقرأ وانظر في المصحف فهو أفضل, أما علمت أن النظر 
فى المصحف عبادة»!". 
٠‏ إلى غير ذلك من الأخبار. 


(30) الؤجائل نان لالأهى انوا قراءة الثران :ديف 
(لالكق فك الوسائل نامس امن أبواف قراءة القرا دوف 
1611 الوشاكن نامع تكسن وان قراو القراف كيف كو 


استحباب قراءة القرآن فى المصحف وترتيله رمسا 


الست (08), 


(مسألة :)١‏ يستحب الترتيل فى قراءته ١١!‏ وتحسين 
الفورق يها(" "رولا باس بنالقراءحويرا و ]137و يعدب الانتضات 


(10) لقوله عليه السلام: «النظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة»١ ١‏ 

(14) لخبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه 
عليه السلام: 

«إنه ليعجبنى أن يكون فى البيت مصحف يطرد الله عرّ وجل به 
الشياطين»1". ْ ْ 

وفي خبر آخر عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام أيضاً: «أنه كان 
بستحب أن ,يعلق المصحف فى البيت يتقى به من الشياطين»1 ". 

(15) لما تقدم في مستحيات القراءة, فراجع: 

)٠١(‏ لجملة من الأخبار: منها: خبر عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله 
عليه السلام: 1 

«قال النب صلى الله عليه وآله: لكلّ شيء حلية وحلية القرآن الصوت 
العسنع!؟. 

وعن الرضا عليه السلام: «قيال رسول اله صلى الله عليه واله: حسنوا 
القرآن بأصواتكم فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا»!”. 

ويحرم الغناء فيه, لما يأتى في المكاسب المحرّمة إن شاء الله تعالى. 

)1١(‏ للأصل والإطلاق. وقد روي في الصحيح: 

كان علىّ بن الحسين عليه السلام أحسن الناس صوتا بالقران كان يرفع 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب قراءة القرآن حديث:1. 
(]) الوسائل تباي امن ابواته قراءة القرآن عديك 1 
0 لاهن أبواته اقراءة القر ا ىتيك 7 
)نو (6) الؤسائل بامنه لمن أبؤات قراءة القراى عحويك او 


0 6 مهذّب الأحكام اج بي 


لقراءة القرآن والاستماع ال والبكاء والتباكي عند سماعه(1). 
(مسالة /0): حكن ان فِثرا ببالفرية الصحيحة معالقدرة 


صوته حبّى يسمعه أهل الدارء وإنّ أبا جعفر عليه السلام كان أحسن الناس صوتاً 
بالقران. وكان إذا قام من الليل وقرأ رفع صوته فيمر به مار الطريق من الساقين 
وغيرهم فيقومون فيستمعون إلى قراءته»! ١‏ 

وفى وصية النبيت صلى الله عليه وآله لأبى ذر: «يا أبا ذر اخفض صوتك عند 
الجنائز. وعند القتال وعند القرآن»!". 20 

(19) لقول أبي عبد الله عليه السلام: 

يجب الانصات للقرآن فى الصلاة وغيرها»/" 

و في رواية عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه السلام أيضاً: «قلت له: الرجل 
يقرأ القرآن أ يجب على من سمعه الإنصات له والاستماع؟ قال عليه السلام: نعم 
إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع»!؟". 

المحمول على الندب في غير الصلاة, للإجماع. 

(71) لقول الصادق عليه السلام: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أتى شابا 
من الأنصار فقال: إن أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنة, فقرأ آخر 8 
وَسِيقَ الّذينَ كفَرُوا إلى حَهَنمَ زمرا. إلى آخر السورة, فبكى القوم جميعاً 
شاباً. فقال: يا رسول الله قد ووب وي ا 
معيد عليكم فمن تباكى فله الجنة: فأعاد عليه فيكى القوء:وتباكى الفتئ فلتخلوا 
اللحتة ححيييام! 7 

والمنساق منه عند الآيات المشتملة على الوعيد. ويمكن التعميم وإن كان 
فيها أكد. 

107 الوشاتل اننه امن انواس قرادة القرا ديف و 
انو الوسانا امي ؟ فى انوانب قراءة الثرا وعد وف )و2 
8 الؤسائل باه هع ابوابنه قراءة القرا بعد يك 3 


وجوب قراءة القرآن بالعربية والمدة المستحبة لختمه 


عانيا اوت مدنا حويبينا انكو 

(مسالة 4): لا يجب مراعاة ما ذكره أهل التجويد بعد صحة 
القراءة بالغوينة الصحي 091 

(مسسألة 9): يستحب ختم القرآن فى كل شهر مدّة. وفى كل 
سبعة أيام. أو في حي اد في ثلاث ليال50,. ْ 

(15) إجماعاً ونصوصاً: منها: ما رواه عمرو بن جميع. عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

اتعلموا الاران بعرييقة» و إيتاكين ,و لفو فته يعاق الوتمو قال الضياةق 
عليه السلام: الهمز زيادة في القرآن إلا الهمز الأصلي. مثل قوله: «ألاً 
يَْجُرُواللهِ الذي يُخْرِجُ الخَيْءَ» وقوله: وِلَكَمْ فِيها دِفْء» وقوله: 
«فاداراتم فيها» "١‏ 

وعن الصادق عليه السلام أيضاً: «تعلموا العربية فإِنّها كلام الله الذي كلّم 
به خلقه ونطى.به للماضين -الحديت 1 ". 

وأما رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: «قال النبئَ صلى الله 
عليه وآله: إنّ الرجل الأعجميٌ من أمتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة 
على عربيته» 0 

فهي محمولة على عدم التمكن والقصور. 

(16) للأصل والإطلاق. وظهور الاتفاقء ولا يبعد كون بعضها من 
المحسنات. 

(11) ففي خبر محمد بن عبد الله: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اقرأ 


.١: الوسائل باب: ون ابو قن قراءة القران حديث‎ )١( 
لاق (©) الوسائل نابيه امن ابوانية قزاءة القران تحدنيكة و‎ 


ف مهذب الأحكام / ج ٠‏ 


صلى الله عليه ا اي السلده !17و ذال البو منية 5058 


ا ا ا اه في أقل من شهر» " 
فى كم أقرأً القرآن؟ فقال عليه السلام: اقرأه أخماساًء أو اقرأه سباع ٍِ إن 
عندي مصحفا مجرّى أربعة عشر جزوأ»!" 

وعن ابن أبي حمزة قال: «سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر 
فقال له: جعلت فداك أقرأ القرآن فى ليلة؟ فقال عليه السلام: لا. قال: ففى 
ليلتين؟ فقال عليه السلام: لا. حمّى بلغ ست ليال فأشار بيده. فقال: هاء ثم 
قال: يا أبا محمد إِنَّ من كان قبلكم من أصحاب محمد كان يقرأ القرآن في شهر 
وأقلء إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة. ولكن يرثّل ترتيلاً. إذا مررت بآية فيها ذكر النار 
وقفت عندها وتعوّذت بالله من النار. فقال أبو بصير: أقرأ القران فى رمضان فى 
ليلة؟ فقال عليه السلام: لاء فقال: في ليلتين؟ فقال عليه السلام: لا 
فقال: ففي ثلاث؟ فقال: هاء وأومأ بيده. نعم. شهر رمضان لا يشبهه شيء 
فق المشهون لفاضدق ويحرفة: أكثر من الغلاةنا التعطدت»". 

أقول: ويأتي في المسألة التالية ما يظهر منه غير ذلك. 

(170) لخبر ابن المغيرة عن أبي الحمسن عليه السلام قال: «قلت له: :إن 
واي ختم القرآن في كل ليلة. و ا في كل 
ابي فريما زدت وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسليء فإذا كان 
فى يوم الفطر جعلت لرسول الله صلى الله عليه واله ختمة ولعلئٌٌ عليه السلام 


(8) الوسائل انيه امن ابوات قراءة القرا ديك و 
(#)الوشائل باب 17" من انوات قراءة القرا و تحداي فال 


استحباب إهداء ثواب قراءة القرآن 222 


الأحياء والأموات(28). 
أخرى. ولفاطمة عليها السلام أخرى, ثم للأئمة عليهم السلام حتّى انتهيت إليك 
فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحالء فأيّ شيء لي بذلك؟ قال عليه 
السلام: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت: الله أكبر فلي بذلك؟ قال عليه 
السلام: نعم ثلاث مرات»0"". ' ٍ ' 

)١18(‏ لجواز إهداء الثواب إلى كل أحد نضّأ''' وإجماعاً. 

هذا يسير من كثير مما يتعلق بالقرآن. وقد تعرضنا لجملة كثيرة مما يتعلق 
تشوزوة و اناهن التفسير تشال: ال تغالى التمسير. 


1 الوسائل باب1لامن أبوانت قراءة القران حديك؟‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: غ7 من أبواب الدفن.‎ 


ظ 0 مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 


(فصل في الدعاء) 


(يالة 9)"ستعضن الدعاء انشحانا م كرا 


(فصل فى الدعاء) 
)١(‏ يدل على رجحان الدعاء الأدلة الأربعة: فمن الكتاب ايات: 


0 : قوله تعالى: وأَدْعُوني أسْبَحِب لكمْ4١١'‏ وقوله تعالى: قل ما 
ب 5 0 دعاو كم». 

ومن السنة نصوص متواترة من الفريقين: 

منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «الدعاء يرد القضاء 
بعد ما أبرم إبراماء فأكثر من الدعاءء فإِنّه مفتاح كلّ رحمة, ونجاح كل حاجة, 
ولا ينال ما عند الله عرّ وجل إلا بالدعاءء, وإنّْه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن 


يفتح لصاحبه»! ". 


وعن أبى جعفر عليه السلام: «أفضل العبادة الدعاء»! 
وعنه عليه السلام أيضاً: «ما من شىء أفضل عند الله عر وجل من أن يُسأل 
ويطلب مما عنده»! 0 


.٠ْ سورة غافر:‎ )١( 

(1) سورة الفرقان: 0/1 

60 الوسائل باك امن أبزان التهاء سعد ا 

141و (8) الوشائل افد من أبزات الذهاء سد يفيو 


أمور تتعلة, بالدعا 
مور تتعلق بالدعاء 7 





إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها. 

ومن الإجماع: إجماع المسلمينء بل جميع المليين وقد ورد عن أمتنا 
المعصومين عليهم السلام في الدعاء دعوات كثيرة ولهم المنة في فتح باب 
المعارف الإلهية, والارتباط مع العوالم الغيبية بالدعوات الصادرة عنهم, صلَّى الله 
عليهم ما دعا لله داع. 

وفع لحل 0 الفطري برجحان الاستعانة بالعظيم والقدير من كلَّ جهة 
في تمشية الأمور وقضائها. ٠‏ مع أنّ مكالمة الشخص مع مالك الملوك توجب نحو 
كمال وصفاء لنفسه. وإِنّه من أعظم الارتباطات إلى عالم الغيب التي هي أجل 
مقامات الإنسانية وأعلاهاء وقد أثبت ذلك أعاظم لي سر هم في 
كتبهم. وقد كتب صدر المتألهين (قدّس سره) رسالة مستقلة في ذلك من شاء 
فليراجعهاء وكذا غيره من كبار العرفاء والحكماء وقد تعرضنا لأهم الجوانب من 
الدعاء في تفسيرنا (مواهب الّحمن) عند قوله تعالى <وَإِذا سَألْكَ عِبادي عَنَيِ 
َإِني قريب عي دعوّة 5 الذاع إذا دَعان»! 8 

ولا بد من ناك و 

الأول: : لاريب في اسع ل إلى الله تعالى حدوئاً وبقاءً. وقد ثبت ذلك 
بالأدلة العقلية في محلّه. ولا تختص الحاجة إليه تعالى بجهة دون أخرىء بل تعم 
الجهات الممكنة لفرض الامكان فيها. وهو مناط الحاجة مطلقاً. وكلّما كان 
الممكن أشرف كان احتياجه إليه عرّ وجل أكثر وكانت عنايته تعالى له أكثر وأشد, 
فالإنسان محتاج إليه تعالى بجميع ما يتعلق به من الجهات والخصوصيات, وعناية 
الله به أكثر من عنايته لسائر مخلوقاته. وقد فتح عر شأنه ناي الدعاة عليةه ور عب 
إليه لاظهار حاجاته. وإراءة عناياته وألطافه بالنسبة إليه. 

الثاني: الحاجة إليه سبحانه إما تكوينية غير التفاتية, وهي عبارة عن حيثية 
الإمكان التي عمت الموجودات بالسوية, وإما التفاتية ‏ شخصية كانت أو نوعية - 
والدعاء ينفع لجميع ذلك, كما تأتي الإشارة إلى دليله وتفصيله. مع أَنَّ في 


:)3 سورة البقرة الآية: 1487 و راجع المجلد الثالث من (مواهب الرّحمن في تفبتبيز القرا‎ )١( 


2 1 مهذب الأحكام اج /, 


الوجدان غنىٌ عن إقامة البرهان. ويمكن أن يقال: إِنّ الدعاء في الجملة فطريّ 
لكل محتاج إلى شيء مع اعتقاده الإجمالي بقدرة الله على كلّ شيء. 
الثالث: أجلّ المقامات الممكنة للإنسانية مقام العبودية الحقة الواقعية الذي 
تى به الأنبياء عليهم السلام لأممهم لا سيّما خاتمهم صلى الله عليه وآله الذي 
شرحه وبسطه يما أمكنه من الشرح والتفصيل فقد ربط الإنسان بربه وخالقه 
ومعبودة :زيطا منظماً ميحكما متقداً, والدعاء فقن حدق :طرق ذلك الريظ: لأ لد 
أهمية في توجيه النفس إلى المبد! الغنئّ المطلق. ونحو انقطاع إليه تعالى» وهذا 
التوجه والانقطاع من طرق استكمال النفس في المعنويات, بل من أهمّهاء ولكن 
له مراتب متفاوتة حسب مراتب انقطاعات الذّاعين وتوجهاتهم. 
الرابع: لا ريب في أنّ لكلّ حادث من الحوادث أسباب خاصة, ولا يُتصوّر 
حدوثك حادث بللاسسي» والذعاء :من حملة اسات عدوت النطلوب» جعله الله 
تعالى سبباً عاماً تسهيلاً على عباده. وامتناناً عليهم. ونسبته إلى المطلوب نسبة 
الدواء إلى الشفاء بأنواعه الشتى فكما أنّ لكل داءٍ دواءء خاصء وهناك دوام عام 
ينفع لجملة كثيرة من الأدواء. كذلك الدعاء أيضاًء وكما أنّ الدواء مقتتض ويحتاج 
إلى صيرورته علّة تامة منحصرة إلى انضمام جهات أخرى يكون الدعاء هكذا 
أيضاًء وصيرورته علّة تامة يحتاج إلى جملة أمور ذكر بعضها في الأخبار ولم 
تذكر جملة أخرى منها لإمكان كونها من الأسرار التي لا يمكن أن يطلع عليها 
غير علام الغيوب, والحكيم العليم لا بد وأن يستجيب الدعاء على وفق الحكمة 
الواقعية لا على وفق ما يقتضيه الداعى وإن كان على خلاف الحكمة. فإنه نقص 
بالنسبة إليه تعالى. 1 
الخامس: الدعوات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام مشتملة على 
أعظم المعارف الربوبية التى حرص الأئمة عليهم السلام على بيانها بأسهل بيان 
وهذا أحسن تدبير في إشاعة المعارف الحقة وبيانها للناس مقتبس من تدبير 
القرآن فتشتمل على التوحيد ونفي الشرك مطلقاً. وبيان الصفات الثبوتية والسلبية 
والأسماء الحسنى وما يتفرّع منهاء والقضاء والقدر إلى غير ذلك من الربوبيات, 
ولعلّ هذا من إحدى جهات فضل الدعاء على سائر المندوبات, كفضل علم 


الربوبيات على سائر العلوم. 


ومن نظر إلى دعوات الأنبياء السابقين, كمزامير داود وصحف إدريس يجد 
الفرق بينهما أوسع مما بين السماء والأرض. قال صدر المتألهين فيما كتبه في 
الدعاء: 

«الأدعية المأثورة عن أثمتنا وسادتنا الهاشميين الأكابر والمعصومين من 
الذنوب الصغائر فضلا عن الكبائر, كثيرة شائعة بين جميع الأممء ذائعة بين طوائف 
العالم المؤالف والمخالف, ولم يوجد مثلها في شيء من الملل والأديان. ولم ير 
عين الأعيان نظيرها من أحد من أئمة القرون والأزمان. يعرف صحة هذا الكلام 
المستغني عن البيان. ويشهد لصدق هذه الدعوى الغنية عن البرهان من تتبع 
اثارهم واقتفى منارهم». 

وقال (قدّس سرّه) أيضاً: «الدعاء من أعظم مقامات العارفين وإِنّه شعار 
الصالحين وأدب الأنبياء والمرسلين, والفرقان ناطق بصحته عن الصدّيقين, 
والأحاديث مشحونة بالأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته 
عليهم السلام بحيث لا مساغ للإنكار ولا مجال للعناد. وإن شئت فانظر إلى 
الفففة الستلكوية التنونة الى اسبية الفسنا لين عسللرة تبتن اللعسسين 
عليهما السلام... إلى أن قال (قدّّس سرّه): ومن فوائد الدعاء إظهار شعار الذل 
والانكسار والإقرار بسمة العجز والافتقار وتصحيح نسبة العبودية والانغماس في 
غمرات النقصان الإمكاني. والإفلاس عن ذروة الترفع. والاستغناء إلى حضيض 
الاستكانة والفقر والفاقة». 

السادس: نسبة الدعاء إلى الداعي كنسبة التوبة إلى التائب. فكما أن توبة 
التاء نب مسبوقة بتوبة الله تعالى كما قال عز وجل: 20 “تاب اللَّهُعَليْهمْ ليو بوا» 00 
وملحوقة بقبوله تعالى لها. كذلك دعاء الدّاعى مسبوق بعناية الله تعالى له وتوفيقه 
للدعاء واذنه له في فرع بأبه والورود في ساحة جنابة ثم بعد الدعاء .بستجيب »2 
فالدعاء منه تعالى والاستجابة منه أيضاً. وكما في سائر الخيرات فهو 


.١١/ سورة التوبة:‎ )١( 


7 مهذّب الأحكام / ج / 
الذي يعطي ثم يستقرض بقوله: <ِوَأَقْرَضُوا الله قَرْضاً حَسَناً7. ثم هو الذي 
يليب على الك افسطدا كلل تغير رصي زرمين اليد عله و ول مخ أن الإناية على 
كلّ خير منه تعالى أيضاً. فلا وجه لما يتوهم من أَنّ العلة لا تتأثر عن المعلول. لأنّ 
العلة هو الذي شاء ذلك واراد وحقق مقتضاه. 

السابع: لا ريب فى أن تغير القضاء والقدر بإرادة الله تعالى واختياره كما فى 
بالتضياكا وقد راقنا قدا لم حصقى مور ستسية وا رائة عد وجل فى الخباارج 
يكون قابلاً للتغيرء بل وبعد الوقوع في الخارج أيضاً في الجملة, كما يأتي. ويدل 
عليه مضافاً إلى الوجدان, والمستفيضة الواردة في البداء وأنّه يدخل في جميع 
أسباب الفعل, قول الصادق عليه السلام: 

«إنّ الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراماً»". 

وعنه عليه السلام أيضاً: «إنّ الدعاء يرد القضاء. ينقضه كما ينقض السلك وقد 
ا م إبر ام(" 

وعن أبي الحسن عليه السلام: «إِنّ الدعاء يرد ما قد قدّر وما لم يقدّرء قلت: 
وما قد قدّر قد عرفته, فما لم يقدّر؟ قال عليه السلام: حتّى لا يكون»!“". 

أقول: يعني أنّ الدعاء يزاحم جميع مراتب أسباب الفعل من القضاء 
والقدر والمشية وغير ذلك من الأسباب التي هي مذكورة في الكافي باب: أسباب 
الفعل, فراجع. 

وعنه عليه السلام: «إنّ الدعاء يدفع البلاء النازل وما لم ينزل»!". 

وبالجملة: إِنّ الدعاء ينفع لدفع البلاء ولرفعه أيضاً من حيث الكمية والكيفية 
وسائر الجهات. 

الثامن: المدافعة مع المكاره والمؤذيات بأىّ نحو أمكن من الأمور الفطرية, 
ومكاره الإنسان وخطراته أكثر وأعظم من كل موجود. لأنه من أعجب 


)١(‏ سورة الحديد (/01) الآية:18. 
و61 )و (6) الوساكل عافه امن ابوات الذقاء حديف اواو قو 


خلق الله تعالى وأعظمه, وقد ركب فيه قوىّ كثيرة جسمانية وروحانية, دنيوية 
وأخروية, فهو الهدف الوحيد لجميع سهام البلايا والرزايا مع أنه معركة الجيشين 
العظيمين جيوش العقل وجيوش الجهلء. وقد أعيا الأنبياء عليهم السلامالأطباء 
الروحانيين عن إطفاء هذه المعركة وإخماد نارها ولن تخمد. 

و لا يجدي لدفع تلك المكاره التى حفت بالإنسان شيء إلا الدعاء. وذلك 
أن جميع ما في عالم الشهادة منبعث عن عالم الغيبء والدعاء تصردف غيبىّ في 
سلسلة علل الأشياء بأنواعها. ولذا ترى الأنبياء والقائمين مقامهم لاا يسلكون 
سبيلاً في قضاء حوائجهم جزئية وكلية إلا بالدعاء. فسبحان من أظهر في عالم 
الشهادة امورا من عالم الغيب ليستكمل إيمان عباده ليسوقهم إلى الجنة زمرا 
وأفواجا. وقال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: 

«إلا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم., ويدر أرزاقكم!! قالوا: 
بلىء قال صلى الله عليه وآله تدعون ربكم بالليل والنهار, فإِنٌ سلاح المؤمن 
الدعاء»7". 

وقال على عليه السلام: «إذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع»' ". 

وقال الصادق عليه السلام: «الدعاء أنفذ من السنان الحديد»' ". 

وقال الرضا عليه السلام: «عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: ما سلاح الأنبياء؟ 
قال عليه السلام: الدعاء»! ؟. '' 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة جدّأ من الفريقين. 

التابيعالدعاءريع أذ وظالوب ةن لهاع الموانه ويل المنقاضد: 
مطلوب نفسي أيضاً في كل حين وزمان. وحال ومكانء. ولا تختص مطلوبيته 
بحال دون حال وأي مطلوب نفسي أعظم منه مع كونه من الانقطاع إلى الله ومظهر 
العبودية المحضة لله تعالى. ويدل على ما قلناه الأدلة الأربعة: 

فمن الكتاب: الاطلاقات المرغبة إلى الدعاء بعبارات شتّى, كقوله 


وتو وى( ) الوسائل بانت امن أبواب الدع جديق:0بى 11 


ذَّب الأحكام / - 7 
١‏ بيدف السام ع 


تعالى: : «قَاذْعُوهٌ مُخْلِصينَ لَه الدّين»!"2. وقوله تعالى في مدح أوليائه: 
(إِنّهُمْ كاثوا يُسارِعُونَ في الخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَعَبا واهما»!” , بل ذم قوماً 
اقتصروا في دعائهم على وقت الحاجة فقط. كقوله تعالى: <وَإِذا مَسّ الإنسانَ 
الح دّعانا لِجَنْبهِ أو قاعداً 0 قائماً»١",‏ وقوله تعالى: <فَإِذا م ع الانعان ل 
دعانا ذا حول عمة اقل نما أيه على علم بل ِي وين كته ل 
يَعلْمُونَ» 47 

5 الإجماع. إجماع المسلمين. 

ومن العقل ما مر من حكمه الفطري بحسن الانقطاع إلى الله تعالى مطلقاً 
وقبح تركه كذلك. 

وفق اليقة أخنا سنيف 

منها: قول الصادق عليه السلام في موثق سماعة: «مَن سرّه أن يستجاب له 
في الشدّة, فليكثر الدعاء في الرخاء»!”. 

وقوله عليه السلام: ل تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاءء وقيل: 
صوت معروف ولم يحجب عن السماءء ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا 
نزل به البلاء. وقالت الملائكة: إنّ ذا الصوت لا نعرفه»!١'.‏ 

وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان جدَّي 
يقول: تقدموا فى الدعاء فإنّ العبد إذا كان دغّاءً فنزل به البلاء فدعاء قيل: 
صوت معروف: وإذا لم يكن :وغاء حترل :به البلآء'فدعا قيل: أينن كنت :قبل 
اليوم؟!»!". 


.10 سورة غافر:‎ )١( 

.1١ سورة الانبياء:‎ )1١( 

(؟) سوارة نواشس:137, 

(غ) سورة الزمر: 9غ. 

(6) الوسائل باب 4 من أبواب الدعاء سديف:* 
5 الوسائل جاه 5 من واب التعاء كد تنا 
() الوسائل اب امن آبوايةالذها سنيف : 


أمور تتعلق بالدعاء 202 


وفى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن ابائه عن على 
عليه السلام أنه كان يقول: «ما من أحد ابتلى وإن عظمت بلواه أحقٌ بالدعاء من 
المعافى الذي لا يأمن البلاء»7١").‏ 

وعن عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال الفضل بن 
العباس: قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
أمامك, تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة»7". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

العاشر: الدعاء من الأمور المتقوّمة بإضافتين, إضافة إلى الداعى. وإضافة إلى 
المدعوّ, وهو بالنسبة إلى الأأولى من كمالاته المعنوية استجيب له أولا. لأنٌّ التوجه 
إلى الله تعالى وبثٌّ الحاجة إليه بذاته شرف للنفس الانسانية, وقال أبو جعفر عليه 
السلام: «أفضل العبادة الدعاء»("ا 

و بالنسبة إلى الثانية فهو جلال الله تعالى وقدرته لعباده. لأنه إذا عرف الداعى 
أنّ تقدير الأمور على طبق مشية الله تعالى يعترف بكمال قدرتهجلاله. ْ 

الحادى عشر: ما يرجى فيه استجابة الدعاء إما من جهة الزمان. أو المكان, أو 
لفل او حالة الدّاعي, أو الآداب التي لا بد وأن يوتى بها قبل الدعاء أو حينه أو 
بعده. وسنشير إلى بعض ما ذكرناه في المسائل الآتية. 

ثم ِنْه قد ورد في الأخبار جمع ممن يستجاب دعاؤهم. وجمع ممن لا 
يستجاب لهم: 

فمنالأول: دعاء الوالد لولده إذا به وعليه إذا عقّه؟) وكذا الوالدة!”, 
والمظلوم على ظالمه ولمن انتصر ا والمؤمن المحتاج لأخيه إذا وصله وعليه 
إذا قطعها"' مع التمكن من صلته واحتياجه إليه. ومن لا يعتمد في حوائجه إلا إلى 


0 )الوساتل انه لمق ابزات الدهاء جد يتناو 4 

(8) الوضاتل نان امن بوانت الدضاء عندية؛ ا 

(؛) راجع الوسائل باب: غ من أبواب الدعاء, وباب: 07 من أبواب الدعاء. 

(0) و(1) راجع الوسائل باب: انق ابذات الدع ودوباضه افق نوات التهاء, 
(ا) الوستائل بان كلمن أبوانة النهاء عدف 


م١‏ مهذب الأحكام /ج > 


(مسسالة ؟7):.ستعت: اتار الدعباء عن غير بن العسياداك 


لله عرّ وجل/". والإمام المقسطا". والتقديم في الدعاء لأربعين!". ومن 
طيّب مأكله ومكسبه!. ومن اتقى الله تعالى حقّ تقاته[0) 

ومن الثاني: كلّ من ترك الأسباب الظاهرية التي جعلها الله عرّ وجل لأمور 
خاصة, كمن ترك التكسن وهو يقدر عليه وجلس في بيته ودعا لطلب ورا 
ومن دعا على جار يؤذيه وهو يقدر على التحول عن جوارء!". والمصرٌ على 
المعصية(!". والمحتمل لتبعات المخلوقين7'. وأكل الحراء''''. ومن 
دعا بقلب قاس أو ساء!١''.‏ ومن دعا وظنه عدم الاجابة!"١',‏ إلى غير ذلك مما هو 
كثير مذكور في محلّه وتأتي الإشارة إلى بعض أدلتها. ولكن مع ذلك كلَّه لا بد وأن 
لا يتحقق اليأس عن رحمة الله تعالى. ولا يخفى أنّ هذه الآداب المستفادة مسن 
الأخبار كلها من باب تعدد المطلوب لا القيدية الحقيقية, لأنّ قدرة الله تعالى 
والطاقة وغنا باق القفة والعلية وراقه يخلقه خصضوضا عنياة» غير مشاه 
وأسرار استجابة الدٌعوات غير معلومة لغيره تعالى. والبداء جار في الجميع. والله 
تعالى هو العليم الحكيم. 
)١(‏ راجع الؤهائل ران كه واب الدعاء, 
1الرما نانس كان ابوانية الماع 
(*) راجع الوسائل باب: عمق ابوافك الدهاء. 
(4) الؤساءل ناب انامق آبوات الذحاء: 
(0) الوساكل بات :افق ابوات الدهاء: 
3/1 الوسا تل رام <توامق اواتةالداعاء: 
لساك باه تمن انوا ب تفهات الشين: 
)0 0 بان :8 من أبواب الدعاء. 
١‏ 
) 


0١‏ 1 جد لين ريات ات الا 
)١١‏ الوسائل باب: 6 وباب: كاتمق ابواني الدعاتء: 


استحباب اختيار الدعاء وتسمية الحاجة بالخصروص ١‏ 


المندوبة(؟. ويستحب في الحاجات الصغيرة أيضاً". بل يكره تركه 
استصغارا لها(6). ْ 

(مسألة "): يستحب تسمية الحاجة بالخصوص. وطلب 
الحوائج العظام خصوصاً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها!”) ويكره ترك 


(') لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أفضل العبادة 
الدعاء»7". 

وعن حنان بن سدير عن أبيه: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي العبادة 
أفضل؟ فقال عليه السلام: ما من شيء أفضل عند الله عرّ وجل من أن يسأل 
ويُطلب مما عنده»7". 

ويأتى أيضاً ما يدل عليه. 

() لقول الصادق عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«ليس شيء أحبٌ إلى الله عرّ وجل من أن يُسأل, فلا يستحي أحدكم أن يسأل 
لله من فضله ولو شسع نعل»! ". 

() لقول أبى عبد الله عليه السلام: «عليكم بالدعاء فإنْكم لا تتقربون بمثله 
ولك مركو سين الفيترها أن كدعوا بها | صمحب اصقان عدو نينا حي 
الكبار»!2). 1 

(5) لصحيح الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنّ اللّه تبارك وتعالى يعلم ما 
يريد العبد إذا دعاه. ولكنّّه يحبٌ أن تبث إليه الحوائج. فإذا دعوت فسمٌ 
حاجتك»!". 

وعن فضيل: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوصني. قال 
1131 الوبتائل ادن سن نوات الدعاء خديت ١‏ 15 


أن 13 الوسات نباف امن واي الماع هدك ىا 
(6) الوسائل باب: © من أبواب الدعاء حديث:١.‏ 


0 مهذب الأحكام /ج > 


الدعاء اتكالا على القضاء(١؟.‏ 
(مسألة 4): يستحب رفع اليدين حين الدعاء!" ومسح الوجه 


عليه السلام: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث, وأداء الأمانة.ء وحسن 
الصحابة لمن صحبكء وإذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فعليك بالدعاء 
واجتهد. ولا يمنعك من شيءٌ تطلبه من ريّكء ولا تقول: هذا ما لا أعطاه. وادع فإنٌ 
الله يفعل ما يشاء»!''. 

(3) لما رواه صفوان عن ميسر بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«ديا ميسر ادع ولا تقل: إِنّ الأمر قد فرغ منه. إن عند الله عرّ وجلٌ منزلة لا تنال إلا 
بعسألة الحديق 1 ". 

وفى صحيح حماد عنه عليه السلام أيضاً: «ادعه ولا تقل قد فرغ من الأمر, 
فإنّ الدعاء هو العبادة, إنّ الله عرّ وجل يقول: «إِنّ الّذينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عباتي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنّم داخرين4 وقال: «أدغونى أشتجث لكم»7. 

أقول: يمكن أن يستفاد من استدلاله عليه السلام بالآية الكريمة الحرمة, لأنّ 
إيعاد النار إِنْما يكون بالنسبة إلى الحرام. 

(0) تأسيا بالنبئ الأعظم صلى الله عليه وآله فإنّه كان يرفع يديه إذا ابتهل 
ودعاء كما يستطعم المسكين. وفى صحيح محمد بن مسلم قال: 

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: «قَما اسْتكانوا لِرَيهم 
وما يَتَضَرَّعُونَ» قال عليه السلام: الاستكانة هي الخضوع., والتضرع رفع اليدين 
والتضرع بهما»! "". 

والظاهر أَنّه من باب تعدد المطلوب وليس مقوّماً له. 

0 الرسائل نابي تمق ابوايهالناعا واجديف‎ ١ 


3( الوشائل بانع + من انوا الذهاء ضديت: 1و 
4 الومانا اتن امن ابوات الفعام سدوة :.١‏ 


استحباب حسن الظن بالاجابة 0620 
مسح اي ا ا ل 1 ان سدم 


والرانى عسخة التراء فنا" :وان ركسون مع حسين النية والظين 
بالاجابة37). 
(مسالة ©): يكره الاستعجال فى الدعاء وفى الاستجابة(١٠)‏ 


ثم إِنْ وظائف اليد حال الدعاء خمسة ذكرت فى صحيح محمد بن مسلم 
قال: 

«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مر بي رجل وأنا أدعو في صلاتي 
بيساريء فقال: يا عبد الله بيمينك, فقلت: يا عبد الله إِنّ الله تبارك وتعالى جعل حقا 
على هذه كحقه على هذه. وقال: الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهما والرهبة: 
تظهر ظهرهماء والتضرع: تحّك السبابة اليمنى يمينا وشمالاً. والتبتل: تحوّك 
السبابة اليسرى ترفعها فى السماء رسلا وتضعهاء والابتهال تبسط ,يدك وذراعك 
اك السناءة والاكيا لعي ترق أسات لكان لل 

(8) لقول الصادق عليه السلام: «ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار إلا 
أستحيي الله عرّ وجل أن يردها صفرا حتّى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء 
فاذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه فإزاسة 1 . 

أقول: هذا مخصوص يغير الفريضة. 

(1) لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «أدعوا الله وأنتم موقنون 


بالاجابة»! ". 
وعن الصادق عليه السلام: «إذا دعوت فأقبل بقلبك وظنّ حاجتك 
)ع 
يبالباب» : 


)0٠١(‏ لقول الصادق عليه السلام: «إنّ العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك 


10 الؤسائل ابن امن بوانت الدعاء ديك 
(؟) الوسائل باب: ١68‏ من أبواب الدعاء حديث:١.‏ 
0خ 81 الوسائل نابا فق ابواك' الذغاء خويك و 


ويحرم القنوط عن رحمة الله تعالى7١١).‏ 
(مسألة 8): يعتبر فى الدعاء الاتيان به بالنحو الصحيح. والتجنب عن اللُحن 
فيه(؟3". ويستحب الإلحاح فى الدعاء!؟"). 


وتعالى في حاجته ما لم يستعجل»! ١‏ 

وفى صحيح أبي بصير عنه عليه السلام ايضا: «لا يزال المؤمن بخير ورجاء 
رحمة من الله عرّ وجل ما لم يستعجل فيقنط ويترك الدعاء. قلت له: كيف 
يستعجل؟ قال عليه السلام: يقول: قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى 
الاجابة»! ". 

هذا مع أن للمكالمة مع الحبيب المطلق موضوعية خاصة, كما هو معلوم. 

)1١١(‏ لعموم قوله تعالى مول نطو هن وخقة اد 3 الله مف الد نوت 
جَميعاً» "١‏ عرس اماس اكير كن يدان يعلد 

)1١١(‏ لقول أبي جعفر الجواد عليه السلام: «ما استوى رجسلان في حسب 
ودين قط إلا كان أفضلهما عند الله عرّ وجل أدبهماء قلت: جعلت فداك قد علمت 
فضله عند الناس فى النادي والمجالسء فما فضله عند الله عزجل؟ قال عليه 
السلام: بقراءة القرأ ن كما أنزل؛ وذغائة اله عد وجل من نيت لا يلخن ::وذلك أن 
الدعاء الملحون لا يصعد إلى اللّه ع و 

007 لأخبار ميخقضة: 

منها: موثق ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: رحم الله عبداً طلب من الله عرّ وجل حاجة فألح في الدعاء استجيب 
له أو لم يستجب - الحديث 0 


لاو المسانز نان /الانمن انوافية لدعا معفاينه و 
(؟) سورة الزمر: 07. 

[4)الؤساتل بام ١‏ من ارزاني الدعاء عد وك : 
(8)الوسائل يان اهن ابزات الذعاء ديك 


استحباب معاودة الدعاء وأن يكون سراً 2 


وفعاوةة العا عو تكرانة م27 

(مسألة /!): يستحب أن يكون الدعاء سا وخفية(092. 

وفي موثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اله عليه السلام: «سل حاجتك 
وألح في الطلب فإِنّ الله يحب إلحاح الملحين من عباده المؤمنين»)1١".‏ 

وفي خبر الوليد بن عقبة عن أبي جعفر عليه السلام: «و الله لا يلح عبد مؤمن 
على الله في حاجته إلا قضاها له»! ". 

(11) لجملة منالنصوص: 

منها: صحيح أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام: «إنّ أبا جعفر 
عليه السلام كان يقول: إِنّ المؤمن ليسأل الله عر وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل 
إجابته حبّا لصوته واستماع نحيبه, ثم قال عليه السلام: واللّه ما أخر الله عرّجل 
عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم عما تعجل لهم منها. وأَيّ شيء 
الدنياء إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في 
الرخاء نحوا من دعائه فى الشدة. ليس إذا أعطى فترء فلا تملّ الدعاء فإِنه من الله 
بوعل سكاف ١ ١‏ 

و في صحيح ابن أبي عمير عن أبي عبد اله عليه السلام: «إِنّ العبد الوليّ لله 
ليدعو الله عرّ وجل فى الأمر ينويه, فيقال للملك الموكل به: اقض لعبدي حاجته 
ولا تعجلها فإنّي أشتهي أن أسمع صوته ونداءه, وإِنّ العبد العدو لله عرٍّ وجل يدعو 
لله عرّ وجل في الأمر ينويه, فيقال للملك الموكل به: اقض حاجته وعجلها فإِنْي 
أكره أن أسمع صوته ونداءه. قال عليه السلام: فيقول الناس ما أعطي هذا إلا 
لكرامته. ولا منع هذا إلا لهوانه»! *. 

(6) لقوله تعالى «َأَدْعُوا رَبَكَمْ تضرّعاً وخفَيّةَ4!” وقول الرضا 
0[ الرسائل ياي من ابوات الدعاء سدريد 01 


و 81)الوشائل :ابا من آبوات الدعاء صديك: ١‏ و2 
(0) سورة الأعراف: 060. 


22 مهذب الأحكام /ج “7 
(مسألة 8): يتأكد استحباب الدعاء عند هبوب الرّياح وزوال 
الشمسء ونزول المطرء. وقتل الشهيد. وقراءة القرآن والأذان, 
وظهور الآبات. وبعد الصَلوات., وعند دعوهة المظلوم. وطلوع 
الاقفجرثا "!وبع تقديم الصدقة, وشم الطيب. والرّواح إلى 


عليه السلام: «دعوة العبد سرّأ دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية»!١)‏ ولأنْه 
أبعد عن تدخل الشيطانء وقد تقدم أَنّ إتيان العبادات المندوبة سرًا أفضل من 
إتيانها جهرا. 

)١13(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: خبر زيد الشحام قال أبو عبد الله عليه السلام: «اطلبوا الدعاء في 
أربع ساعات: عند هبوب الرياح. وزوال الأفياء. ونزول القطر. وأول قطرة من 
دم القتيل المؤمنء فإنّ أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء»! ". 

و في خبر السكوني قال أمير المؤمنين عليه السلام: «اغتنموا الدعاء عند 
أربع: عند قراءة القرآن. وعند الأذان. وعند نزول الغيث. وعند التقاء الصفين 
للشهادة»! ". 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علىٌّ 
عليه السلام فيما علم أصحابه: «تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت: عند نزول 
الغيث, وعند الزحف, وعند الأذان, وعند قراءة القرانء ومع زوال الشمسء وعند 
طلوع الفجر»/6. 

وفي خبر المنصوري عن عليّ بن محمد الهادي عليه السلام عن ابائه عن 
الصادق عليه السلام: «ثلاثة أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله عز وجل: في 


(3ا الرسائل نايا مؤالوات الذفائ جدرك: 3 
1300 (4)الوسائل: بانته #الاامق أبواك الدعاء احذيف او و5 


ما يستحب حال الدعاء 2222 


المسجدا"3, وفي السحر وفي الوتر. وما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس(5' وقبل ا ا 1ك 


أثر المكتوبة, وعند نزول القطر. وظهور آية معجزة لله في أرضه»! ١‏ 

وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين 
عليه السلامقال: «اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة القرآن. وعند 
الأذان. وعند نزول الغيث, وعند التقاء الصفين للشهادة, وعند دعوة المظلوم فإِنْها 
ليس لها حجاب دون العرش»1". 

)1١(‏ للتأسي, ولموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: 

«كان أبي إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمسء فإذا أراد ذلك قدم شيئاً 
فقضة ف يسوش اشنا من طيب. وراح إلى المسجدء ودعا في حاجته بما شاء 


الله ". 


(18) لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: اآخير وقت دعوتم له فيه الأسحار 
وتلا هذه الآية في قول يغرب عنيد الما رفوت سكلل لكو بي4, قال: 
أخرهم إلى السحر»!؟". 

وفي خبر أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام: «إِنّ الله عر وجل 
يحبٌ من عباده المؤمنين كلّ دجّاء. فعليكم بالدعاء فى السحر إلى طلوع 
الشمسء فإنّها ساعة تفتتح فيها أبواب السماء. وتقسم فيها الأرزاق وتقضى فيها 
الحوائج العظام»!". 

وقول النبئّ صلى الله عليه وآله: «أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا 
أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف»!''. 


:90 الؤشانا نباي هن أبوات الدهاء ديت كوه 
الوساتك ناه افو ارات الذهانة دي 
:و 81) الوسائليابية:ة امن ابوات الدفاء حدك او 
(8) الوسائل ناب 7 من أبوات القوتك حديث: ١‏ 


ذب الأحكام / - ؟ 
6 ميات احخام ام 


غروبها(؟'',. وعند رقة القلب والخوف من الله تعالى والبكاء؟*' وإن 
لم يكن بكاء فيستحب فيستحب التباكي'١''‏ وتقديم تمجيد الله والثناء عليه 


(19) لقول الصادق عليه السلام في قول الله عرّ وجل: «وَظلالهُم بالغدو 
والآضال4: 

«هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وهي ساعة إجابة»7١)‏ 

وفي رواية أبي خديجة عنه عليه السلام: «إنّ الدعاء قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها سنّة واجبة مع طلوع الشمس والمغرب»! ". 

)٠١(‏ لما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا رق أحدكم 
فليدع, فإنٌّ القلب لا يرق حتّى يخلص»' ". 

وفى رواية على بن حديد عنه عليه السلام أيضاً: «إذا اقشعر جلدك ودمعت 
عيناك نوونك وان فقد قصد قصدك»!6. 

)1١(‏ لخبر ابن يسار: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أتباكى في الدعاء 
وليس لي بكاء قال عليه السلام: نعم ولو مثل رأس الذياب»!". 

وفي خبر آخر عنه عليه السلام قال: «إن لم تكن بكاء فتباك»/' 

ولا يعتبر أن يكون البكاء للدعاء. بل لو كان لفراق الأهل لكفى أيضاً. لموئق 
عمار: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون أدعو فأشتهي البكاء ولا يجيئني 
وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق وأبكي, فهل يجوز ذلك؟ فقال عليه 
السلام: نعم, فتذكر فإذا رققت فابك وادع ريك تبارك وتعالى»!". 

وإذا كان البكاء لمصايب أهل البيت عليهم السلام فالظاهر الجواز أيضاً 
© )الومائلنياف: #الاامن ابواب اللاغاء سلاوك؛ ١‏ وغ 
13 لمان امو اين اراب الها ء حتت 


) 
) 
١6‏ الوسائل راح ة لمرو نوات الماع مح كا او 1 
(0) الوسائل باب: 79 من أبواب الدعاء حديث:١.‏ 


والاقرار بالذنب والاستغفار قبل الدعاء!""). 
(فنحالة 9): يتحت الذغناء النسؤمن مظير الفين!5١),يسل‏ 


بل يضاعف الثواب. 

)١١(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: موثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إِنْما هي 
المدحة ثم الثناء. ثم الإقرار بالذنب, ثم المسألة إِنْه والله ما خرج عبد مسن ذنب 
إلا بالاقرار»!''. 

وفي صحيح العيص قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا طلب أحدكم 
الحاجة فليئن على ريّه وليمدحه. فإنّ الرجل إذا طلب الحاجة من السلطان هيّأ له 
من الكلام أحسن ما يقدر عليه. فإذا طلبتم الحاجة فمجدوا الله العزيز الجبار 
وامنتحوة.واتثو| علية بت الحد يفي 

وفي خبر ابن المغيرة قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم إذا 
أراد أحدكم أن يسأل من ريّه شيئاً من حوائج الدنيا والآخرة حتَّى يبدأ بالثناء على 
اله عرٍّ وجل والمدح له. والصلاة على النبىّ صلى الله عليه وآله ثم يسأل الله 

حوائجه» 0 

وعنه عليه السلام أيضاً؛ «قلت: ما جهة الدعاء؟ قال عليه السلام: : تيدأ فتحمد 
لله وتذكر نعمته عندك ثم تشكره. ثم تصلّي على النبيّ صلى الله عليه وآله 5 
تذكر ذنوبك فتقر بهاء ثم تستغفر منها, فهذا جهة الدعاء»!6. 

(719) لصحيح عبد الله بن سنان عن أل : عبد الله عليه السلام: «دعاء المرء 
لأخيه بظهر الغيب ,يدر الرزق ويدفع المكروه»!" 

وفى صحيح الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام: «أوشك دعوة 
وأسرع إجابة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب»!''. 


,لو١‎ 3 و(5) و(") و(غ)الوسائل باب: امن روات الناعاء جد كمه و‎ )١( 
30 من أبوات الذهاء ديت‎ ١ الوساكل جات‎ 6 0 


222 مهذب الأحكام اج ١‏ 


ينبغي اختيار الإنسان الدعاء للموّمن على الدعاء لنفسه(١).‏ 

(مسألة :)١٠١‏ الظاهر أن الدّعوات الواردة في الأوقات الخاصة يصح 
قرا تها في مطلق الأو 0 

(مسالة 91): شعن الدفاء للمومتن والستلفيق :والسسنانات الأحماء 
منهم والأموات تِ لهذ 


وفي خبر آخر عنه عليه السلام أيضاً: «أسرع الدعاء نجحاً للإجابة دعاء 
الأخ لأخيه بظهر الغيبء يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكل به: آمين ولك 
مثلاه»7١).‏ 

(17) لجملة من الأخبار: 

منها: خبر عبد الله بن جندب عن أبي الحسن موسى عليه السلام: «إِنَّ من 
دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف»1". 

ونحوه غيره. 

)١0(‏ لأنّ التقييد فيها من باب تعدد المطلوبء كما هو بناء الفقهاء (قددّس 
سرّاهم) في مطلق المندوبات. 

(11) لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح صفوان عن أبي الحسن الأول عليه السلام إِنّ كان يقول: امن 
دعا لاخوانه من المؤ منين والمؤددات والتشلفين والمسلمات وكل اشديم عن كل 
مؤمن مَلَّكاً يدعو له»("ا 

وفى صحيحه الآخر عن أبِي الحسن الرضا عليه السلام: «مأ من مؤمن يدعو 
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلا كتب الله 
له بكلّ مؤمن ومؤّمنة حسنة منذ بعث الله ادم إلى أن تقوم الساعة»!6". 


0 الوسائل:نابة امن ابواب الدعاء حديك: 
10 الوسائل نانم اذام ارات الدقاء عديف: ١‏ 
6١‏ الوشاتل ناب اهن اوات الدهاء جد ونه 
(4)الوسائل باتة لمن ابوات الدعاء حديف:ة 


استحباب الذكر 


(فصل في الذكر) 


افتتبيالة ١‏ اسيتتهن : التكسز)ة كنيو انه عاق قي كير 


٠» 009٠© »© ٠» » » » »* ٠ » »© ١» »© »© »© » »© ٠ »© » » »© » » »© ٠» »© © ١» » »© © #٠» »© #» »© © © » © »© © © »© »© © »© »© © 


(فصل فى الذكر) 

)١(‏ للأدلة الأربعة الدالة على يعتعاند مطلقاً. فمن الكتاب آيات: 

منها: قوله تعالى: ذِوَادْ كرونى أذ كز كا وَأشْكروا لى ولا تكفرون»(2. 

أن الكعمات ققد عع التسليون ول المليون على رعانه. 

ومن العقل فلأنه نحو شكر للمنعم وحسنه العقلي مما لا ينكره أحد. ومن 
السنة فتدل عليه أخبار مستفيضة بل متواترة: 

منها: ما رواه الصدوق (قدّس سورّه) عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله قال: «لذكر اللهبالغدوٌ والآصال خير من حطم السيوف في سبيل الله 
الحديث ين 

وفى صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام: «لا 
يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله عرٍّ وجل. قائماً كان أو جالساً أو 
مضطجعا. إنّ الله عرّ وجل يقول: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنو بهم > الآية »(0". 

وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام قال: «مكتوب في التوراة التي لم 


.10 سورة غافر:‎ )١( 
انو [6)الوسائل يا لمن ابوات الكو ويه زه‎ 


0 3 مهذب الأحكام اج 7 
بل يكزو ركد" :ورستحب: كناو "او لاحر كدو . 
(مسألة ؟): ييستحب ذكر الله فى الخلوة والملاء(9, وفى 


تتغيّر: أن موسى سأل ريّه فقال: يا ربٌ أقريب أنت مثي فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ 
فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا موسى أنا جليس من ذكرني, فقال موسى عليه 
السلام: فمن في سترك ,يوم لا ستر إلا سترك؟ قال: الذين يذكرونني فأذكرهم 
ويتحابون في فأحبهاء فأولئك الذين إن أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء 
ذكرتهم فدقعت عنهم بهم17). 

(1) لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: «أوحى الله عز وجل إلى 
موسى: يا موسى لا تفرح بكثرة المالء ولا تدع ذكري على كل حال فإن كثرة 
المال تنسي الذنوب, وإِنّ ترك ذكري .يقسي القلوب»!". 

(©) لقوله تعالى: «يا أيّها الّذينَ آمَنوا اذكروا اللَهَ ذكراً كثيراً»!" وعن أبي 
عبد الله عليه السلام في رسالته إلى أصحابه قال عليه السلام: «و أكثروا ذكر الله ما 
استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار, فإنّ الله أمر بكثرة الذكرءالله ذاكر 
لمن ذكره من المؤمنين, واعلموا أن الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلا ذكره 
بخير»!). والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً من الفريقين. 

() للإطلاقات. وقول الصادق عليه السلام: «ما من شيء إلا وله حدٌ ينتهي 
إليه إلا الذكر فليس له حدّ ينتهى إليه»!". 

(0) لما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «شيعتنا الذي إذا 
خلوا ذكروا الله كثيرأً»7". 


1 الوسائل بات تكسن ابواي الذكن عدوت 
(؟)الؤسائل نات مق ابواث الذكز سديف 1 

(؟) سورة الانبياء: ,١‏ 

(6(5) الوسائل ات نمق ابوانبة الذكر عدف لاو 
(5) الوسان نانك تمن ابواف الذكر فت 


استحباب ذكر الله عند إرادة المعصية 


البيت والمسجد(؟". 

(مسألة ”): لذكر الله تعالى مراتب أهمّها تذكر عظمة الله تعالى عند 
الاشراف على مخالفته. ثم الارتداع عنها!". 

وفي خبر بشير الدهان عنه عليه السلام أيضاً: قال الله عرّ وجل يا ابن آدم 
اذكرني في نفسك أذكرك في نفسيء يا ابن آدم اذكرني في خلاء أذكرك في خلاء. 
يا ابن آدم اذكرني في مل أذكرك في ملا خير من ملإكء وقال: ما من عبد ذكر الله 
في ملا من الناس إلا ذكره الله في ملا من الملائكة»! '". 

والذكر في النفس أفضل من الذكر علانية, لقول الصادق عليه السلام في 
صحيح زرارة: 

«لا يكتب الملك إلا ما سمعء وقال الله عز وجل: «واذكر ربّك في نفسك 
تضرعاً وخيفة4. فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته»!". 

(1) لقول الصادق عليه السلام في موثق ابن القداح: «قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عرّ وجل فيه تكثر بركته وتحضره 
الملائكة. وتهجره الشياطين, ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل 
الأرض -الحديث !". 

وعنه عليه السلام: «جاء رجل إلى النبئٌ صلى الله عليه واله. فقال: من خير 
أهل المسجد؟ فقال صلى الله عليه وآله: أكثرهم لله ذكرا»!؟". 

(0) لجملة من الأخبار: 

منها: قول أبي جعفر عليه السلام: «ثئلاث من أشدّ ما عمل العباد: 
)١‏ الوسائل باج لاتمن اباب الذكر محديف:: 
الرسائل بايذ 1 ١‏ قق ابوات الذكر ديف 


) 
) 
(©) الوسائل يناف كلمن ابوان قرالزة القران ديت 

43 الوشائل باب قفن أبؤات«الذكره ديت :ا 


7 مهدب الأحكام اج /. 


(مسألة 5): سيد الأذكار وأفضلها الكلمة المباركة «لا إله إلا النّه(4) 


افا نه القرع من تفي ومو إسناة العرى اخات رود كر امعان كل نبال فيلك 
أصلحك الله وما وجه ذكر الله على كلّ حال؟ قال عليه السلام: وهو أن يذكر الله 
عرّ وجل عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية»!'". 

(8) بالأدلة الأربعة: 

فمن الكتاب الآبات المشتملة على هذه اللفظة المباركة أو ما يراد منها وهى 
كثيرة كقوله تعالى: «الله لأ آله إلا هُوَ لَهُ الأسمّاء الحُسنئن74) وقوله تعالى: 
«حَسبى الله لا إلهَ إلا هو»1". 

ومن العقل: إِنّها مظهر التوحيد الذي هو أعظم الأشياء. 

ومن الإجماع: إجماع المسلمينء بل جميع الموحدين. 

ومن السنة: نصوص مستفيضة من الفريقين: 

منها: قول أبي جعفر عليه السلام: «ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا 
إله إلا الله. إنّ الله عرّ وجل لا يعد له شىء ولا يشركه فى الأمور أحد»!. 

وعن النبى صلى الله عليه وآله: «خير العبادة قول: لا إله إلا اللّه»!0). 

وقول الصادق عليه السلام: «قول لا إله إلا الله ثمن الجنة»!". 

وعن أبى جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ليبس شىء 
إلا وله شيء يعدله إلا الله فإنّه لا يعدله شيء, ولا إله إلا الله فإنّه لا يعد لها 


و 


وعن الصادق عليه السلام: «سيد كلام الأولين والآخرين: لا إله إلا 


6» 


13) الوسائل ناف2 17 من ابوافة جهاة اشن ديت ١6‏ 

.١18:ةيالا‎ )١٠١( سورة طه‎ )١( 

(") سورة التوبة (1) الأية: .١79‏ 

الرسا نل انيه انين ابوانية الذك معدعة اوارو ااي 
() متعدرك :الوسائل بانية كموق آبوات الذكر ديك 


سد الأذكار وأفضلها 2 
سسسب سب _ سس سحي حبسبيمبٍب_بببببببٍب؟ببسسس سس كممير؟” 8 السس سم 
ولكن قال أبو عبد الله عليه السلام فى الصحيح: «مّن قال: لا إله إلا 
الله مخلصاً دخل الجنة. وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عما حدّم الله 
علبه»(1). 


يي 


إلى غير ذلك من الأخبار. 

(9) أقول: وفي مثله تزل أقدام الرجال, وتحط فيه الرحال ومن اله 
الاعتصام في كلّ حال. ويمكن أن يكون معنى المستفيضة بين الفريقين عن النبيّ 
صلى الله عليه واله عن الله تعالى: «لا إله إلا الّه حصنى ‏ الحديث ١‏ ذلك 
أيضاً. أي حصني في عدم مخالفة تكاليفي لا سيّما بعد ما رميق الرشنا ثليه 


السلام: «بشرطها وشروطها»". 
هذا قليل من كثير مما .يتعلق بالمقام, ولنختم المقال في ذلك فإِنٌ البحث في 
ذلك كلّه خارج عن الفقه. 


10 :سيتدرك الوسائل عات من آبوات الذكر ويك 
() مستدرك الوضائل باف:: هن ابوات الذكر حهديث: 4 


2 مهذب الأحكام / ج ٠‏ 
(فصل فى مبطلات الصلاة) 


وهي أمور: 

(أحدها): فقد بعض الشرائط فى أثناء الصلاة. كالسترء وإباحة 
المكان: واللباس: وتحو ذلك مما مه فى المسائل المشترمة 37 

(الثانى): الحدث الأكبر أو الأصغر فإِنّه مبطل أينما وقع فيها ولو 
قبل الآخز بخرف. من غير فرق يين أن يكون عمداً. أو سهواًء أو اضطرار(؟) 
عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة. 


(فصل فى مبطلات الصلاة) 

)١(‏ تقدم ما يتعلق به مفصّلاً. فراجع. 

(؟) بضرورة المذهب في جميع ذلك. وتتدل عناية تمملة فنعن الأخعبار 
كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: 

«ليس ,يرخص في النوم في شيء من الصلاة»!١".‏ 

وصحيح الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام 
أنهما كانا يقولان: «لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبولء والريح, 
والصوت»)7". 

ومعتبرة أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا أحسٌ الرجل أن بثوبه 
بللا وهو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه. وإن كان بللا يعرف 


.5 من أبواب قواطع الصلاة حديث:١ و‎ ١ الوسائل باب:‎ )؟١و‎ )١( 


وحم م 
فلكوقنا ولبعك الصلذة: وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان»7"' 

سدع بوصو د الامو وار ا لا ل 
«سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا 
يسمع صوتهاء قال عليه السلام: يعيد الوضوء والصلاة, ولا يعتد بشيءٍ مما صلّى 
إذا علم ذلك بقيناً» 00 

إلى غير ذلك من الأخبار. وبإزائها جملة أخرى من الأخبار دالة على عدم 
بطلان الصلاة بالحدث الو اقع في أثنائها في الجملة: 

منها: صحيح الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في 
الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أ عتريا نا فقال عليه السلام: انصرف ثم 
توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداًء وإن 
تكلحت ناسياً قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال عليه السلام: نعم وإن قلب 
وجهه عن القبلة»! ". 

ومنها: خبر القماط قال: «سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل وجد غمزا في بطنه أو أذىّ أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في 
الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة, فقال عليه السلام إذا أصاب شيئاً من 
ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضاً ثم ينصرف إلى مصلاه ل 
يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض 
الصلاة بالكلام قال: قلت: وإن 'التفت يميناً أو شمالاً أو ولَى عن القبلة؟ قال عليه 
السلام: نعم, كلّ ذلك واسع, إِنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين 
أو ثلاثة في المكتوبة فإنّما عليه أن يبني على صلاته. ثم ذكر سهو النبيّ صلى اله 
عليه وآله»(6. 

وفيه: أن إطلاقهما مخالف للإجماع. والنصوص المتقدمة. ومرتكزات 
المؤمنين قديماً وحديثاً ولو نسب إلى فقيه التعرض لهما فإِنّما هو في مقام البحث 
والاستدلال لا الفتوى فلا بد من رد علمه إلى أهله, أو حمله على التقية. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:0. 
(؟) و(©) و(؛) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:/و 1 و .١١‏ 


6 ظ مهذب الاحكام اج > 


ومنها: الأخبار الواردة في المتيمم الذي أصاب الماء في أثناء الصلاة, 
كصحيح زرارة: : 

«إنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى 
ركعة ثم أحدث فأصاب ماءاًء قال عليه السلام: يخرج ويتوضأً ثم يبنى على ما 
مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم»7". 

ومثله غيره. وأفتى بمضمونها المفيد (قدّس سرّه) في المقنعة, والشيخ قدّس 
سرّه في النهاية والمبسوط. ففصّلا بين التيمم وغيره ونسب ذلك إلى ابن أبي عقيل 
أيضاً وقواه في المعتبر على ما حكي. 

وفيه: أن إعراض المشهور عنهاء وحملها على محامل ‏ مع صحة سندها - 
أوهنها وأسقطها عن الاعتبار. 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في الرجل يحدث بعد أن 
يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال عليه السلام: يتصرف فيتوضاً, 
فإن شاء رجع إلى المسجدء وإن شاء ففي بيته. وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم 
يسلّم. وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»7". 

ونحوه أخبار أخرى. 

وفيه: أن كونه في مقام بيان الحكم الواقعي بعيد جدّاً عن مذاق المعصومين 
عليه السلامفلا بد من رد علمه إلى أهله أيضاً. 

إن قلت: فليحمل مثل هذه الأخبار على صورة السهو أو الاضطرار جمعاً 
بينها وبين القسم الأول. ٍ 

قلت: نعم, لو لا مسلمية مضادة الحدث للصلاة عند المعصومين عليهم السلام 
وغيرهم, قال في الجواهر: 

«المصلحة اقتضت بإيداع مثل زرارة ومحمد بن مسلم ونحوهما من أكابر 
الرواة الحكم. بعد بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها الذي قد عرفت 


.٠١:ثيدح من أبواب قواطع الصلاة‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١ الوداتلنباية أ من أبواي التمهد هدرف‎ ١ 


في سالية افير ا ااا ااا 69 0 
نعم. لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان. وإن كان 
الأحوط الاعادة أيضا(". 

(اشالث): التكفير(. بمعنى وضع إحدى اليدين على 


موافقته للعامة للدستر على الشيعة وحفظا لدمائهم. بل لعل الفقيه مع التأمل في 
جميع ما ذكرناه سابقاً. ومعروفية بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها بين 
أطفال الشيعة حثَّى عد الحكم بالصحة مع ذلك من منكرات العامة وبدعهم .يجزم 
أن هذه النتصوص جميعها خرجت هذا المخرج». 

ثم إِنّ إطلاق القسم الأول من الأخبار يشمل وقوع الحديث ولو قبل الأخير 

(؟) قد تقدم حكم المسلوس والمبطون في الوضوء في (فصل في حكم 
دائم الحدث). وحكم المستحاضة, وحكم نسيان التسليم في (فصل التسليم) 
فراجع. ء 2 

(0) ويسمن تكتقا أيضا. والبحة افيه من حهات: 

الأولى: في حكمه. والمعروف بين الفقهاء (قدّس سرّهم) إنما هو الحرمة 
الوضعية واستدل عليها تارة: بالإجماع. وفيه: أنه غير متحقق. وعلى فرضه فهو 
مدركئ لا تعبدي, فلا اعتبار به.: 

وأخرى: بقاعدة الاحتياط. وفيه: أنه قد تحقق في محلّه أنَّ المرجع في 
مشكوك الشرطية والمانعية البراءة دون الاحتياط. 

وثالثة: بأنّه من الفعل الكثير. وفيه: أنه ممنوع صغرىٌ وكبرىٌ أما الأولى فلأنه 
لا فرق بين التكفير وبين وضع اليدين على الفخذين أو على الرأس مثلاً أو 
غيرهماء ولم يقل أحد بأنّ ذلك من الفعل الكثير. وأما الثانية: فلآنّه لم يرد لنفظ 
الفعل الكثير في الأخبار, وإِنّما هو مصطلح الفقهاء ولا دليل لهم على ذلك 
والمناط كلّه فعل ما يوجب محو صورة الصلاة, ولا ريب في أنّ التكفير لا يوجب 
المحو عند المتشرعة. 


آ' ذَّب الأحكام / س لا 
اللاو وسو كط يات كلا 


ورابعة: وهو العمدة ‏ بالأخبار: 


منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قلت: «الرجل يضع 
يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرىء فقال عليه السلام: ذلك التكفير لا 


يفعل)7١.‏ 
. ا ٠‏ 5ع" ١‏ 
ومنها: خبر حريز عن ابي جعفر عليه السلام: «و لا تكفر فإنما يصنع ذلك 
المجو كن 
حوس : 


وفي قرب الإسناد عن علئٌ بن الحسين عليهما السلام: «وضع الرجل إحدى 
يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل»١‏ ". 

وعن على عليه السلام: «لا يجمع المسلم يديه في الصلاة وهو قائم بين يدي 
الله عرٍّ وجل يتشبه بأهل الكفر. يعني المجوس»!". 

وعن على بن جعفر عليه السلام: «سألته عن الرجل يكون في صلاته أ يضع 
إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال عليه السلام: لا يصلح ذلككء فَإنٌ 
فعل فلا يعود له»7". 

وهذه الأخبار تحتمل وخوها: المنع الغيري. والنفسي. والكراهة. 

ومقتضى الصناعة بعد رد بعضها إلى بعض هو الأخيرء لأنّ العمدة فيها إِنْما هو 
صحيح ابن مسلمء ومقتضى ما هو المتسالم بين الفقهاء (قدّس سرّهم) من أن 
الأصل في النهي المتعلق بالمركب -سواء كان متعلقا بنفسه أو بشرطه أو بكيفيته ‏ 
هو المانعية والبطلان. ولكن يوهن ذلك بوجو ه: 

منها: ذكر ذلك فى عداد المكروهات. 

ومنها: قوله عليه السلام في خبر ابن جعفر عليه السلام: «لا يصلح ذلك»فإنٌ 
ظهوره فى الكراهة مما لا ينكر. 

ومنها: التعليل في بعض الأخبار بأنّ ذلك«عمل ولا عمل في الصلاة». وهو 
مجمل إذ يحتمل العمل المحرّم والعمل المكروه والعمل التشريعي. 


)١(‏ و(1) و(" الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:١‏ و ”و غ. 
(:) و(0) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:/او 0. 


وعد صعب 
الأخرى0(7) على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة. 
فله بان به هو )١(]‏ وإن كان الأحوط الاعادة معه أبضا!7, وكدلا لد اسن 
به مع الضرورة(5, بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى7١).‏ 


ومنها: التعليل في بعض الأخبار بأنّه من فعل المجوس. 

ومنها: عدم التصحيح بالبطلان. 

ومنها: عدم التشديد في دفعه لو كان من المحرّمات مع اشتهاره بين العامة. 

ومنها: غير ذلك مما هو مذكور في الجواهر. 

و أما نف الحرمة النفسية وهي الجهة الثانية فيكفي فيه عدم ذكر العقاب لفعله 
في شيء من الأخبار, ومجرد التشبه بالمجوس أعم من الحرمة كما لا يخفى, 
فالعمدة في المقام الشهرة. ودعوى الإجماع عن جمع, مع أن جملة من هذه 
الموهنات قابلة للمنع, فلا بأس بالاعتماد على الصحيح. 

(0) هذه هي الجهة الثالثة والظاهر أنه من الأمور التشكيكية, فأعلاه وضع 
اليد اليمنى على كتف اليسرى ووضع اليد اليسرى على كتف اليمنى, وهو المسمّى 
بالتكتف. وأوسطه وضعهما كذلك على الصدرء وأدناه عند السرّة أو أنزل منها. 

(5) للإجماع. وحديث«لا تعاد»!١'‏ وهذه هي الجهة الرابعة. 

() لاحتمال كونه كالحدث من الموانع القهرية. ولكنه احتمال ضعيف جدّاً. 

(4) لعمومات التقية, ولأنّهوما من شيء حرمة الله تعالى إلا وقد أحلّه لمن 
اضطر إليه»!') لشموله للحرمة الغيرية أيضاً. 

(9) البطلان وعدمه عند إتيان الواقع في التقية وغيرها من الضرورات مبنيّ 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:غ. 
(0) الوسائن باب امن اوات الأضرية المشرنة حديك ٠‏ 


والأحوط عدم وصع إحدى التدوة غلن الأخدزي بأ وجهِ كان في 
أي حالة من حالات الضّلاة وإن لم يكن متعارفاً اح 8 لكق قرط 
أن يكون بعنوان الخسضوع والتادب' لالكرواميا اذا كيان لتعرضن اخير 
كالح ونخوه فلا باسن .نه مط ١77)‏ ب حتّى على الوضع المتعارف. 
(الرابع): تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين 
وت ْ 
أو اليسار. بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال!"١".‏ وإن 


على أنّ مثل هذهالضرورات توجب انقلا ب الواقع مطلقاً ملاكاً وخطاباً -فلا وجه 
للصحة حينئذء أو أَنْها توجب الترخيص فى تركه فقط ومقتضى الأصل بقاء الملاك 
إلا أن يدل دليل على الخلاف. ولا يصح التسسك بعمومات التقية ونحوها لذلك, 
لأنّه من التمسك بالدليل ذ في الموضوع المشتبه, ويمكن التمسك بإطلاق قوله عليه 
السلام: «لا دين لمن لا تقية له6(١'‏ بانقلاب الواقع ملاكاً وخطابا حيث عد التقية 

قن الذ ننه وشااقة خلاف الدّينء ولا ريب في عدم الملاك والخطاب في غير 
الدّين. ولكن بمكن القول بالتفصيل بحسب موارد التقية والضرورات. والمسألة 
سيالة وقد تقدم في الوضوء وغيره أيضاً. 

٠١(‏ للإطلاقات إن لم نقل بانصرافها إلى المتعارف المعهود. ولم يكن 
المتعارف متفاوتا لديهم أيضاًء ومع الشك فمجمع القيود حرام والمرجع في غيره 
البراءة. نعم, لو كان بعنوان التشريع يحرم الكل ويوجب البطلان بناءٌ على أن 
التشرريع في الكيفية يوجبه. 

)1١(‏ لكون التكفير الممنوع متقوٌ كنا يشهرفا ولغ 

)1١(‏ لأصالة البراءة بعد أن كان المحرّم ما قصد فيه التخضع والتأدب. 

(1) للإجماع, ولأنه لاريب في اعتبار القبلة في جميع حالات الصلاة وأنها 
مقيدة بأن .يؤتى بكلّ جزء منها مستقبل القبلة, بل يعتبر الاستقبال في الأكوان 
المتخللة بين أجزائهاء كما يأتي. فلا موضوعية للالتفات عن القبلة والانحراف 


41 الإسائل ياف لافنا وات الأقو اروف والهى عن لكر عديف ا 
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عنها حتّى يبحث عنهماء بل المناط كلّه خلر الصلاة عن الاستقبال عند المتشرعة 
فيكفي في بطلان الصلاة مع فقد الاستقبال نفس أدلة اعتبار القبلة في الصلاة ولا 
نحتاج إلى دليل آخر غيرهاء لأنها تدل على اعتبار كون المصلّى متوجها إلى 
القبلة في صلاته فتكون الصلاة مقيدة بذلكء ولا معنى لهذا التقييد إلا أن 
الانحراف الالتفات عنها قاطع للصلاة ما لم يدل دليل على الخلافء ويشهد له قول 
أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: 

«استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك»7١)‏ 

فجعل القاطعية عبارة أخرى عن شرطية الاستقبال. 

إن قيل: إذا كان هذا مستفادا من أصل الشرطية فلا وجه لما دل على 
القاطعية. 

قلت: كثرة الاهتمام مع كثرة الابتلاء بالمسألة أوجب الاهتمام به والتأكيد 
عليه كما في الطهارة ونحوها. 

ثم إن مجموع الأدلة على أقسام ثلاثة: 

الأول: أدلة اعتبار القبلة فى الصلاة مثل قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا 
إلى القبلة»!) وقد تقدم أنّ نفس هذه الأدلة تكفي في بطلانها مع فقد 
الاستقبال. 

الثاني: : قول أبي جعفر عليه.السلام في صحيح زرارة: «الالتفات يقطع الصلاة 
إذا كان 50 0 

وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي: «إذا 0 في صلاة 
مكتوبة من غير ف فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا»(!4) 

وفى حديث الأربعمائة عن علءٌٍ عليه السلام: «الالتفات 002 يقطع 
الصلاة)00, 


(1)الوسائل 'ياب: ١17‏ من أبؤاب القبلةالحديت:. 
(1) ورد مضمونه في بعض الأخبار راجع الوسانل:نانية ]من انوا القيلة: 
2 و(غ)و (0) الوسائل باب: “من أبواب قواطع الصلاة حديث واو /, 


١‏ كد سر فا 
روس لان احدهيادواة له يكن الاقناث حال القراءة واد 040 
بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف 19 ا 200 


والمراد بالكل والفاحش ما ينافي الاستقبال عرفاً ا مفاد هذه الأخبار 
شيئاً زائدا وراء مفاد نفس الأدلة الأولية. 

الثالث: خبر عبد الملك: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات 

في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال عليه السلام: لاء وما أحب أن يفعل»' '". 

ولابد من حمله على ما إذا لم يكن منافياً للاستقبال عرفاً جمعاً بينه وبين ما 
تقدم في القسم الثاني. ومقتضى إطلاق القسم الثاني عدم الفرق بين ما إذا كان 
الالتفات والانحراف في أفقال الضلاة أو أكؤانها:«ولا ين كوثة عمدا أوسهوا» أو 
جهلاً وغفلة, ولا بين كونه بحيث يخرج عما بين المشرق والمغرب أم لا. ولكن 
هناك أخبار أخرى تكون حاكمة عليها في مورد الخطإ والسهو والنسيان, تقدمت 

فى (فصل الخلل فى القبلة) فراجع, ويشهد لكون الاستقبال شرطاً في الأكوان 
الصلاقة لحملة من الأخبان: كحي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن 
الرجل يصيبه يصيبه الرعاف وهو في الصلاة, فقال عليه السلام: إن قدر على ماء عنده 
يميناً وشمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلٌ ما بقي من 
صلاته. وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع 
صلاته»(". 

ومثله صحيح ابن أذينة!" 

)١5(‏ لما تقدم من أَنّ الاستقبال شرط حال الأكوان الصلاتية. كالطهارة 
وتعمد الكلام ونحوها فضلاً عن أفعالها وأذكارها. 

(16) لما ورد في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «إن تكلمت 
أوضرقت وجيك عن القيلة فأعد العلذكم 1 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب قواطع الصلاة حديث:0. 
(1) و(”) الوسائل باب: ؟ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5 و١.‏ 
(؛) الوسائل باب: ”من أبواب قواطع الصلاة حديث:1. 
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مع فرض إمكانه(١ ١‏ ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال. 
وأما الالتفات بالوجه يمينأ ويساراً مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى 
كراهته ١"!‏ مع عدم كونه ال 510ص 


المحمول على الانصراف الفاحش بقرينة غيره. وفى صحيح البزنطي عن 
الرضا عليه السلام: 

«عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال عليه السلام: إذا 
كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به. وإن 

نت نافلة له يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود»1"'. 

و إطلاقه يشمل الالتفات بالوجه إلى الخلف أيضاً مع أَنّه المشهور ‏ وعدم 
العمل بذيله لا يضر الاستدلال به لصحة التفكيك في العمل بالخير. كما ثبت 
في محلّه. 

(11) لا ريب في أنّ للالتفات مراتب ب متفاوتة لا دليل على قاطعيته يستمام 
مراتبه. بل ظاهر الأدلة المشتملة على قوله عليه السلام: : «بكلّه», أو «فاحشأ» 
عدم قاطعية مطلق الالتفات. وحيث إنّ الموضوع من الأمور التشكيكية فلا بد 
للشارع من تحديد مورد الحرمة ومورد الكراهة. والمحدّم وما هو القاطع ما كان 
فاحشاً. وبكلّه. والمناط صدق الخروج عن القبلة عند المتشرعة بتمام البدن أو 
بالوجه خاصة. لأنّ الاستقبال والاستدبار يلحظ عند العرف بالنسبة إلى الوجه 
خاضة أيضا كنا لظ بالقسة إلى تمام البدن, يقال: أقبل فلان على بوجهه 
وأعرضن عن بوجهه, واحتمال أن يكون المراد بالوجه تمام البدن كما في قوله 
تعالى: قَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحَرام» ('" خلاف الظاهر. 

(10) على المشهورء لما تقدم من خبر عبد الملك بناء على إرادة مطلق 
المرجوحية منه فيحمل بالنسبة إلى الفاحش على الحرمة, وبالنسبة إلى غيره على 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب قواطع الصلاة حديث:6/, 
)١(‏ سورة البقرة: 6غ1. 


2279 مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 
فاحشاً!14) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً(9١)‏ خصوصاً إذا كان طوياةً(١")‏ 
وسيتنا ]ذا ماق فسقارا لعفن أفعال الريلة 1١7‏ يخضوصا الأركاة 
سيّما تكسبيرة الإحرام. وأماإذاكان فاحشاً ففيه إشكال("", فلا 


الكراهة يتعدد الدال والمدلول. 

(16) لأنّه قاطع حينئذ بلا إشكال. ومع الشك في كونه فاحشا أم لا 
فالمرجع أصالة الصحة وعدم المانعية. 

(19) لما نسب إلى فخر المحققين (قدّس سرّه) من القول بحرمة الالتفات 
بالوجه مطلقاً ولو لم يكن فاحشا.ء إلا أنّ الكل متفقون على خلافه. كما قيل. 

)٠(‏ لما نسب إلى الذخيرة. لاحتمال انصراف ما دل على كراهة الالتفات 
عن الطويل. 

)1١(‏ لأنّ احتمال الانصراف المتقدم في سابقة معتد به حينئذ في الجملة 
ومنه .بعلم الوجه فيما إذا كان في الأركان أو في التكبيرة مما لا يفعله المتشرعة. 

)١١(‏ منشأه أنه يحتمل أن يكون قوله عليه السلام: 77 عبارة أخرى 
عن قوله عليه السلام: «فاحشا»فيحرم ويبطل حينئذ. لفرض كونه فاحشاً 
ويحتمل أن يكون قيدأ مستقلاً في مقابل الفاحشء وقيداً له أيضاً تعني أن 
الالتفات المبطل ما كان فاحشا وبكلّه فلا يكون الالتفات بالوجه مع بقاء البدن 
مستقبلاً للقبلة مبطلاً وإن كان فاحشاء إذ ليس بكلّه. ولاستظهار الأول وجه 
عرفي, لأنّ للوجه خصوصية خاصة عند العرف عند الاستقبال إلى شيء والتوجه 

وأما صحيح ابن جعفر عليه السلام: «عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن 
كوبة قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال عليه 
السلام: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأسء وإن كان في مؤّخره فلا 


بعكسة 1 
يترك الاحتياط حينئذ. وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده 
مبطلاً(" إلا إذا لم يصل إلى حدٌ اليمين واليسار. بل كان فيما بينهما 
فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكل البدن7؟"). 

(الخامس): تعمد الكلاه!9'' بحرفين ولو مهملين غير مفهمين 


يلتفت فإنّه لا يصلح»!"". 

فلا دلالة فيه على أنّ الالتفات إلى جانبه من الالتفات الفاحش مع جريان 
العادة على رفع الثوب للنظر فيه في هذه الأمور. فيكون مثل المقدم حينئذ. 

(71) لعمومات وجوب الاستقبال وكلّما دل على قاطعية الالتفات الفاحش 
ولحديث: «لا تعاد الصلاة»!'' حيث إنّ القبلة من المستثنى, ولا حاكم عليها 
إلا ما دل على صحة الصلاة مع النسيان والغفلة والخطإ في الاعتقاد إن كان 
الانحراف إلى اليمين واليسارا' ولا ربط له بالمقام, كما تقدم في (فصل 
الخلل فى القبلة). 

وبالجملة: إِنّ الالتفات يكون قاطعا مطلقاً إلا ما تقدم في أحكام الخلل في 
القبلة. فلا وجه للصحة مع السهو. كما نسب إلى جمع لإطلاق ما دل على أنه يتم 
لو سلّم على نقص. ولحديث الرفع!' لأنّ الأول محمول على ما إذا لم يتخلل 
قاطع فى الصلاة, والثانى لا وجه له مع وجود إطلاق الدليل في البين. 

(71) لما تقدم فى فصل (أحكام الخلل في القبلة). 

(60) للإجماع. بل الضرورة في الجملة. ولنصوص مستفيضة : 

منها: صحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام: «و ابن على ما مضى 
)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؛. 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؛. 
) 
) 


ا الرناتل باب ١5‏ مق ابواث القلة. 
:) الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟. 


ىا 
50 مهدب لأحكام /ج “7 


للنعة 517 أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما المع 07 لحو: «ق) 


من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً. وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء 
عليك)("). 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «إن تكلّمت أو صرفت 
وجهك على القبلة فأعد الصلاة»7". 

وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام: «في الرجل يصيبه الرعاف. قال 
عليه السلام: إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع 
صلاته»! ". 

ونحو ذلك من الأخبار. 

(11) للإطلاق والاتفاق. هذا إذا كان مشتملاً على قصد الحكاية ‏ ولو 
إجمالا كما هو المتفاهم من الكلام في المحاورات. وأما لو لم يكن كذلك ففي 
كونه مبطلاً ما لم ينطبق عليه عنوان آخر إشكال. للشك في صدق التكلم بالنسبة 
إليه حينئذ فيكون المرجع أصالتي الصحة وعدم المانعية. 

(30) لأنّه كلام في اصطلاح العربية؛ لاشتماله على الإسناد. ولكن تنزيل 
الأدلة الشرعية عليه مع ما يقال: من اتفاق كلمة الأصحاب على عدم حصول 
الكلام بحرف واحد عرفاً ولغة مشكل. ولذا التجأ بعضهم إلى الإلحاق الحكمي 
لا الدخول الموضوعي. وهو أيضأً مشكل, لأنّه بعد عدم شمول الأخبار له 
موضوعاًء فالإلحاق الحكمي يحتاج إلى دليل وهو منحصر في الإجماع. وهو 
مخدوش لأنه حاصل مما بأيدينا من الأخبار فلا اعتبار به. فيكون المسرجسع 
أصالتي الصحة وعدم المانعية. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّه بعد فرض كونه كلاماً في متعارف العربية فتشمله 
الاطلاقات لا محالة, إذ الموضوع عرفي والانطباق قهري. وأما الاتفاق على عدم 
حصول الكلام بالحرف الواحد., فهو مخدوش. 


)١(‏ و(1) و(" الوسائل باب: ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:0 و ١‏ و1. 


حكم التكلم بحرفين من غير تركيب 0 
فعل و من «وّقى» بشرط أن يكون عالماً بمعنأه ناهذا لين بل أو 
غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط(1"). 

الأول ك1" بحلات ما لوالو يهل الأشياء إل حر عصرل :حيرف 
1١ 1‏ 

خر ". 


(مسألة ؟):إذا تكلم بحرفين من غير تركيب. كأن يسقول: 


أما أولا: فلعدم ثبوته. قال في الجواهر: «هو أي الحرف الواحد 
المفهم للمعنى كلام عند أهل العربية فضلا عن اللغة والعرفء وكونه لحنا 
لوجوب إلحاق هاء السكت حال عدم وصله لا ينافي ذلك. لأنّ المقدار على 
صدق الاسم الذي لا يعتبر فيه الصحة...»فيستفاد من إرساله ذلك إرسال 
المسلمات عدم تحقق الإجماع. 

وأما ثانياً: فلأنٌ المتيقن من هذا الاتفاق على فرض ثبوته إِنّما هو فيما إذا 
لم يكن مفهما للمعنى, إذ كيف يمكن تحقق الاتفاق على عدم كونه كلاما مع اتفاق 
أهل العربية على كونه كلاماء والموضوع إِنّما هو عرفيّ لغويّ لا أن يكون تعبدياً 
شرعياً حتّى يتعبد بالاتفاق. 

)١8(‏ لأ هذا هو المتيقن من اتفاق أهل العربية على كونه كلاماً. والأدلة 
الشرعية منزلة عليه أيضاً. 

(9؟) لاحتمال أن يكون الافهام انطباقياً قهرياً لا قصدياً. كما لا يبعد ذلك. 

(0) لصدق التركب من الحرفين بالنسبة إليه حينئذ, إلا أن يدعى الانصراف 
عن مثل هذا التركب وهو ممنوع. 

(1”) لأنّه حينئذ حرف واحد مهمل فلا تشمله الأدلة, لما تقدم من اعستبار 
كونه مركباً من الحرفين وإن كان مهملاً. وحينئذ فالمرجع أصالتي الصحة وعدم 
المائفرة: 


اا 13333131 حدس سس نت ا 


((نب ب مثالا ففى كونه مبطلاً أو 1 واوا 11 والأحوط الول017). 

(مسألة *): إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى 
كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك 
الكلمة عن حقيقتها!؟"). 

(مسألة 5) :لا تبطل بمد حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر, 
فإنّه محسوب 0 7 رين 

(مسألة ه): الظاهر عدم البطلان بحروف الببعا 37 مثل 


(؟*) منشأهما صدق التركب ولو بنحو الانطباق القهري الخارجي فتبطل, 
ومن أن المنساق من التركيب في قولهم, التركيب المتعارف, لا مثل ذلك. ومسع 
الشك فالمرجع أصالة الصحة وعدم المانعية. 

() جموداً على صدق التركيب. وانسباق المتعارف إِنْما هو من باب 
الغالب لا التقوم الحقيقي. 

(730) فتكون حينئذ من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان. 

(0) ولم .يخرج عن حقيقتهاء وإلا فيكون مثل المسألة السابقة. 

(3) حروف المبانى: ما تتركب منها الكلمة. كالباء والتاء واللام مثلاً, 
وعروك: التعائى ما مستعل :فى الكلام للإشارزة إلى تست كنامن كتالباء لين 
مررتث بر يد. وواو العطف. ولام التمليك ونحوهاء وجرزم في الجواهر يعدم البطلان 
بالثانية, لعدم الفهم منها وضعاً. 

وفيه: أنها موضوعة تلك المعاني. كما ثبت في محله. نعم. لا يستفاد 
منها تلك المعاني إلا بعد انضمام تلك الألفاظ مع غيرها فيشملها إطلاق قولهم: 
إن الحرف الواحد المفيد يوجب البطلان, إذ ليس المدار في الكلام والتكلم على 
التأليف بل على الأعم منه ومن المفيد. فمهما تحقق أحد الأمرين يتحقق 
البطلان. وعلى هذا لو جعل لفظ (ز) إشارة إلى زيد كلّما قال: (ز) يفهم 


عدم بطلان الصلاة بصوت التنحنح ونحو ا ل --050 
«ل» حيث إنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهماء. وكذا مثل«و» حيث 
يفيد معنى العطف أو القسم. ومثل«ب»فاإله حرف جر وله معانء. وإن 
كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني7؟". وفرق واضح بينها وبين 
حروف المبانى. 

(مسألة ): لا تبطل بصوت التنحنح, ولا بصوت النفخ والأنين» والتأوه 
ونحو ه80 
المخاطب منه شخص زيدء فظاهر إطلاقهم أنّ الحرف الواحد المفيد مبطل أنه 
يوجب البطلان أيضاً. ثم نه هل المراد بالافها النوعي أو يكفي الصنفي. بل يكفي 
الشخصي أيضاً؟ مقتضى الإطلاق الشمول للجميع حتى الأخير. لصدق اللفظ 
1 فعلى هذا لو كان لفظ خاص رمزأ مفهما لمعنى خاص 
بين شخصين فقط ونطق أحدهما به في الصلاة يكون مبطلاً. وكذا الرموز الخاصة 
الموضوعة لجملة من العلوم على ما حدث فيما قارب هذه الأعصار. 

(70) إن حصل الإفهام العرفي فالظاهر البطلان لصدق التكلم عرفا 
وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. فمن قال بالبطلان أي فيما إذا كان مفهماً 
وصح الاكتفاء به. ومن قال بالعدم. أي إذا لم يكن كذلك. فإِنّْه مثل الحرف 
الواحد المهمل حينئذ. 

(8 لأنّ كلّ ذلك ليس من سنخ اللفظ والكلام بل هي أصوات خاصة لها 
ألفاظ مخصوصة. والأصوات غير الألفاظ بلا إشكال. بل هي تكون بمنزلة 
المعاني لتلك الألفاظ, والإتيان بالمعاني لا يوجب البطلان بخلاف الألفاظ. 

وفي موثق عمار: «سأل أبا عبد الله عليه السلام عن لرجل وبع وان 
بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه. فية فيشير إليها بيده 
ليعلمها من بالباب لتنظر من هوء فقال عليه السلام: لا بأس به)(" 





)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟. 


ا 3 مهذب الأحكام اج يو 


نعم خبطل يشكارة اسماء هد الأضواك(15ا ير : «أح» و«يف» 
و«اوه». 

(مساألة 7):إذا قال:«أه من ذنوبى» أو «آه من نار جهنم» 
فطل الشسلذة تطعا اااكان تن كين وعاء آر متنا :ا واها ]نامال: 
«أآه» من غير ذكر المستعلق فإن قدره فكزلك(١8)‏ والا فالأحوط 


وفي خبر إسحاق عن رجل: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان 
يكون عليه الغبار أ فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال عليه السلام: لا بأس»(١").‏ 


وهو محمول على فعل النفخ لا التلفظ بلفظه. 
وأما خبر طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن على 
عليه السلام: 


«من أن في صلاته فقد تكلم»1". 

فمحمول على الكراهة لقصور سنده عن إثبات الحرمة مع إمكان حمله على 
ما إذا حدث من الأنين حرفان. 

(9) لأنها ألفاظ بلا ريب فتشملها إطلاقات الأدلة. 

(0.) لعموم قوله عليه السلام: «لا بأس أن يتكلّم الرجل فى صلاة الفريضة 

ِ ١ 
." بكل شيء ,يناجي به ريه عرٍّ وجل»‎ 

(41) الاستكانة إلى الله عرّ وجلء, سواء كانت من مكاره الدنيا ومصائبهاء أو 
من مهالك الآخرة ومتاعبهاء أو شوق اللقاء كلّ ذلك نحو انقطاع إليه تعالى وعبادة 
له عرّ شأنه. وقد مدح تعالى خليله بِأنّه أَوّاه وليس تأوه هذا النبئّ العظيم إلا 
لبعض ما مر. ولا فرق في ذلك بين أن ,يقول: (آه من ذنوبي) أو (آه مما يرد 
13 الوساتا بات امن اذاف المعوة يع ديف 


(1) الوسائل باب: ١10‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:غ. 
() الوساك قات ١4‏ شن ابوات: القنوت عجديف: ا 


ال أفى الصلاة 
لتكلم هوا في الات 000 ر لما 


اجتنابه!"2 وإن كان الأقوى عدم البطلان17؟ إذا كان فى مقام الخوف 
من الله. 

(مسألة 8): لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك 
مخاطب أم لا. وكذالا فرق بين أن يكون مضطراً في التكلم أو 
مختار ا( ؟). نعم التكلم سهواً ليس مبطلاً!40. ولو كان بتخيل 


علي من الظلم). أو (آه من تقصيري في عبادة ربّي) إلى غير ذلك. أو قدر 
المتعلق شيئاً منها. لأنّ كلّ ذلك دعاء وانقطاع إليه تعالى. نعم لو لم يكن في 
مقام الانقطاع والاستكانة إليه تعالى فلا وجه للصحة ولو كان في ضمن الدعاء. 
لأنّه حينئذ مثل قراءة القرآن الذى لا يقصد به. 

5١‏ شروعا عن اوت هن سرمةي و سعد على كل ال 

(7) لأصالة الصحة وعدم المانعية بعد الشك فى شمول الأدلة المانعة له. 

(1") كلّ ذلك لإطلاق الأدلة, واتفاق فقهاء الملة. نعم يمكن القول بالصحة 
في مورد الاضطرارء لحديث الرفع'' لأنّ وروده مورد التسهيل والامتنان يقتضي 
رفع المانعية أيضاً لا خصوص العقاب فقط. 

(6*) إجماعاً ونصوصاً: 

منها: صحيح ابن الحجاج: «عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول: أقيموا 
صفوفكم, فقال عليه السلام: يتم صلاته ثم يسجد 0000# 

و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في الرجل يسهو في 
الركعتين ويتكلّم, فقال عليه السلام: يتم ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ولا 


شىء عليه»1". 
وغيرهما من الأخبار. 


(١)الوسائل‏ باب: ٠‏ ”من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:؟. 
(الوسائل باب مق ابواك الخلل فى الصلاة سريت ١‏ 
(“ا الوسائل يان امن أنوات الخلل فى العلاة بهد قاءة: 
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الفراغ من الصلاة(21). 
(مسحالة:4): لا يساس بالذكر والدعاء في جميع أحوال 
المتياة 871 يتفي المسيعاء: ركد ءالا افا فين مانوس 


(41) على المشهورء لإطلاق ما تقدم فى صحيح ابن الحجاج وغيره وعن 
جمع منهم الشيخ رحمه الله البطلان, لصدق العمد في الجملة بالنسبة إليه 
فتشمله الأدلة السابقة, ويأتي في (فصل موجبات سجود السهو) ما ينفع 
المقامء فراجع. 

(80) لأصالة عدم المانعية. وعدم الخلاف بين الإمامية. ونصوص 
ككيرة: 

منها: صحيح الحلبي: «قال أبو عبد الله عليه السلام: كلّما ذكرت الله عرّ وجل 
والنبئن صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة»!'". 

وموائق عماره عق الرضيل والمراأة يكوتاق فى الصئلاة قيرودان شنيناً 
جود يا ا تر سمي الا لجان عل الم لع يان اها 
بريدان»1". 

وغير ذلك من الأخبار. 

(8]) لعمومات قراءة القرآان وإطلاقاتها. ولأصالة عدم المانعية. وظهور 
ال وخصوص صحيح ابن وهب!" المشتمل على قراءة علي عليه السلام 

في الركعة الثانية من الصبح: دفَاصْيرْ إن وَعْدَ الله حق شك اللايو ا 
يتور في جواب ابن الخوار حين قرأ 9وَلقَد 5 إِلَيِىَ وَإلى الذزين مِنْ 
بلك لين | كت خط ةمقل وك أن هن الكاسرية4 ويمكن أن يستفاد 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟. 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة حديث:؛. 
") الوسائل نان انين اءو ايه متارةة الجما عه سددوت 3 


اعتبار قصد القرآنية في القرآن في الصلاة 
السجود(؟6). وأما الدعاء بالمحدَّم. كالدعاء على مومن ظلماً فلا يجوز 
بل هو مبطل للصلاة('0. وإن كان جاهلاً بحرمته(١0.‏ نعم. لا يبطل 
مع الجهل بالموضوع. كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه 
ل 57 

(مستحالة 2 ): اناس بال كسد والدعاء بغير العربيّ أيضاً؟0 
وإن كان الأحوط العربية. 

(مساألة :)١١‏ يعتبر فى القرآن قصدالقرآنية!2“, فلو قرا 
ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضاً 
أبطل0*؟, بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن 


الجواز مما ورد في كراهة قراءة القران في الركوع والسجودا'' بلا فرق بين 
أحكامه وقصصه ومواعظه ودعواته. 

(9؟) على ما تقدم في (فصل القراءة). 

(00) راجع [ المسألة 4] من (فصل القنوت). 

(01) لعدم اختصاص الأحكام بالعالمين بها فالحرمة متحققة في الواقع 


حتّى مع الجهل بها. . 
(01) لعدم تنجز الحكم مع الجهل بالموضوع فلا حرمة حينئذ في البين حتّى 
يترتب عليه البطلان. 


(017) راجع [ المسألة *] من (فصل القنوت). 

(017) لتقوم القرآنية بقصد الإتيان بما نزل على النبيّ صلى الله عليه واله ولو 
إجمالا فلا يصدق القران بعدم قصده. فضلا عن قصد غيره أو قصد عدمهيأتي دق 

(00) لأنّه من التكلم العمدي فتشمله الأدلة الدالة على البطلان به. وكذا 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع. 
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جم 2220202-00 #تبلأحكام/ج' 
أبطلت, وكذا لو لم يعلم أنها قرآن!1". 

(مسألة ؟١0):‏ إذا أتى بالذّكر بقصد تنبيه الغير (07) والدلالة 
لق أمر. من الأمووء فإن اقضيد جه الد كر واتهيد النشيه يرق الضوت مفلا 
فلا إشكال فى الصحة(66, وإن قصد به التتبيه مسن دون قصد الذكر 
أصلاً بأن استعمله فى التنبيه والدلالة فلا إشكال فى كونه مسبطاد(؟0), 
ذا اصن الا جدرين ناعنك ان ركنوة اننا لانو اليتعيلة 


فيما إذا قصد غير القران ولم يكن دعاء. 

(01) لعدم تحقق قصد القرانية, لأنّ قصدها متوقف على العلم بها, 
والمفروض عدمه. كما أن المفروض أنه ليس بدعاء حنَّى يترتب عليه حكم 
الدعاء. فيكون من الكلام العمدي لا محالة. 

(01) قصد تنبيه الغير بالذكر يتصوّر على أقسام ستة: 

الأول: قصد الذكر استقلالا وتنبيه الغير برفع الصوت ونحوه. 

الثانى: قصدهما معا وتبعية قصد الإفهام لقصد الذكر. 

الثالث؛ قصدهما معا مع تبعية قصد الذكر لقصد الافهام. 

الرابع: قصد الذكر وكثون الداعي إليه قصد الافهام. 

الخامس: عكس ذلك. 

السادس: قصد كل منهما مستقلاً في عرض واحدء أو على البدل على فرض 
إمكان الأول. ولا إشكال في شمول النصوص للأول والرابع بل الثاني أيضاً. 

(0) هذا هو القسم الأول الذي تعرضنا له. ووجه الصحة وجود المقتضي لها 
وفقد المانع فيصح قهراً. 

(09) لفرض عدم قصد الذكرية, فيكون من الكلام الآدمي المبطل؛ وهذا هو 
القسم الخامس الذي تعرضنا له. 


الدعاء مع مخاطية الغير 76 
فَيَهَمًا! *'..وآما إذا قضد الذكز وكان:داعيه. علق الانيان بالذكر سه الغير 
فالأقوى الصحة(١١).‏ 

(مسألة ؟١):لا‏ باس بالدعاء مع مخاطبة الفيرل'6, بأن 
يقول: «غفر الله لك»فهو مثل قوله: «أللَهُم افر لي أو لقلان». 

افتحالة 2 :)١‏ لأ ماس بشكرزار الدكير أو القتراءة مدا أو:سيو نات 


(0) لأنّه على فرض إمكانه خلاف أدلة قراءة الذكر والدعاء عرفاً. إذ 
المنساق منها عدم قصد الغير مستقلاً في عرضهاء مع الشك في شمول ما تقدم من 
صحيح الحلبيء وموثق عمار لهذا القسم. ولكن يمكن أن يقال: بشمول إطلاق 
قراءة الذكر له. بل وإطلاق الصحيح والموثق أيضاً ومع الشك فالمرجع أصالة عدم 
المانعية. وهذا هو القسم السادس الذي تعرضنا له. 

)1١1(‏ للأصل والإطلاق, وظهور الاتفاق, وهذا هو القسم الثاني الذي تعرضنا 
له. ويمكن القول بشمول إطلاق صحيح الحلبي وموئق عمار للقسم الثالث أيضاً. 

وخلاصة القول: إن المرجع عمومات مبطلية التكلم إن صدق الكلام عليها 
عرفاً ولا يكون حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية قية, كما لا تصل النوبة 
إلى أصالتي الصحة وعدم المانعية, لوجود الدليل اللفظي في البين. نعم. هي 
المرجع مع الشك في الصدق. 

(19) بناءً على شمول الدعاء له أيضاً لا إشكال فى الجواز. وقد أشكل عليه 
بعدم صدق أنه مما ناجى به الله تعالى. أو كلّم الله تعالى, فمقتضى صدق الكلام 
عليه عرفاً وعدم دخوله في عنوان المخصص. أو الشك في دخوله فيه هو 
البطلان. 

وفيه: أن المراد بما ناجى به الله أو تكلّم الله تعالى إِنْما هو ذكر الله تعالى وهو 
متحقق مطلقاً إِنّما الكلام في أنّ مخاطبة الغير من ذلك أم لاء ومجرد الشك فيه 
يصلح لجريان أصالة عدم المانعية, وكذا الشك في صدق كلام الآدمي المبطل عليه 
فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم المانعية وأصالة الصحة. 
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الاحتياط 7 أنعم. إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز. بل لا 
يبعد بطلان الصلاة 016/2 

(مسألة :)١٠١6‏ لا يجوز ابستداء السلام المصلي. و#تطد اتنحناة 
التحيات مثل: : «صبّحَك اللَّهُ الحا او كناك اللنة بالحت )اد في 
أمان الله» أو رامشكل ها بسّلام» إذا قصد مجرد التحية(59, وأما إذا 
قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس 
ينذا وكذاإذا قصد القرآنية(17) من نحو قوله «سّلام عَلَيكُو» أ 
«أدْخُلوها يسَلام» وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن 
يكون من باب الداعى على الدعاء أو قراءة القرآن. 

(مسألة :)1١‏ يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة(14) بل 


(11) للأصل والاطلاق والاتفاق الشامل كلّ ذلك لصورة التكرار أيضاً. 

(15) لأنّ الوسوسة من إطاعة الشيطان ولا تجتمع مع إطاعة الرحمنء لما 
بينهما من المضادة بالوجدان. 

(0)) لصدق الكلام على جميع ذلك وعدم صدق الدعاء ومناجاة للّه 
عليهاء بل يكفى الشك فى صدق الدعاء والمناجاة عليها فى عدم الجواز يعد 
صدق التكلّم عليها عرفاً. 

(13) بناء على جواز الدعاء مع مخاطبة الغير. وقد تقدم في [ المسألة ]١١‏ 
ما يتعلق به. 

(110) يجري جميع ما تقدم فى [ المسألة ]١١‏ هنا أيضاً من الأقسام والأحكام 
فلا وحه للتكرار. 

(18) للإجماعء والنصوص المستفيضة تأتي الإشارة إليهاء مع إمكان 
دعوى أهمية مراعاة الجواب عن حرمة كلام الآدمى فى الصلاة, لأنّه من حقوق 
النا 

س. 


وجوب الممائلة فى رد السلام م0101 


يجب 557 وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية(*" ولو عصى 
ا تبطل على 
9 فلوقال. «شلاة 10 0 1 في ) الجواب: 


(58) لأنْ كلّ من قال: بالجواز قال: بالوجوب. والظاهر أنّ مَن عكر 
بالجواز أراد به الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب لا الجواز بالمعنى الأخص 
الذي يكون في مقابله, فراجع الكلمات. فيكون تعبيرهم بالجواز في مقايل توهم 
الحظرء أو من قال به من العامة. 

(7) لاطلاق النصوص والكلمات الشامل لكل ذلك 

)/١1(‏ لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النّهَي عن ضده. كما ثبت في محلّه ولو 
فاتت الفورية لصحت الصلاة على القولين إن لم يكن محذور آخر في البين. 

(77) لصحيح ابن مسلم: «دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في 
الصلاة. فقلت: السلام عليك. فقال عليه السلام: السلام عليك, فقلت: كيف 
أصبحت؟ فسكت, فلما انصرف. قلت: أ يرد السلام وهو في الصلاة؟! 
قال عليه السلام: نعم مثل ما قيل له»!'". 

وفي أصحيح منصور عن أبي عبد اله عليه السلام: «إذا سلّم عليك الرجل 
وأنت تصلّي, قال عليه السلام: ترد عليه خفيا كما قال" 

ومقتضى إطلاق الممائلة. الممائلة 1ن جهة في اللإفراد والجمع 
والتعريف والتنكير, وتقديم الذرف وتأخيره. ولكن وردت رواية شارحة لمسعنى 
الممائلة, فلا وجه للأخذ بإطلاق الممائلة, وهي موثق سماعة عن أبي عبد الله 
عليه السلام: 


.١:ثيدح من أبواب قواطع الصلاة‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب قواطع الصلاة حديث:”:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )1( 
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الام عَلَيكمْ) - مثلاً ديل الأخخويط البمائلة فى التتعريف وَالكتكير 
وخسراد والجمع فلا يقول: «سَلام عَلِيكم» في جواب «السّلام 
عَليكن» أو في جواب («(سلام عليك» مشلا - وبالعكس وإن كان ل 
يك ميك !7" تع ار فهك الثرانيةاننى الشر اوقلا باس يعم 
الممائلة (5, 1 


«سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة, قال عليه السلام: .يرد سلام 
عليكم ولا يقول: وعليكم السلام فإنّ رسول الله صلى اله عليه وآله كان قائماً 
يصلَّي فمرٌ به عمار بن ياسر فسلّم عليه عمار فرد عليه النبيّ صلى الله عليه وآله 
هكذا»(". 

وصحيح آخر لابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا سلّم عليك مسلم 
وأنت في الصلاة فسلّم عليه, تقول: السلام عليك وأشر بإصبعك»!". 

ومثله خبر ابن جعفر عليه السلام المرويّ عن قرب الاسنادا '' فتكون هذه 
الأخبار مبينة لمعنى الممائلة فيسقط إطلاقها عن الحجية لا محالة فلا تنافى بين 
الأخارحتكة, ١|‏ لاتوسه لعوهم شان مين الغا رج والعشتروت: ْ 

(077 لما تقدم من أَنّ الممائلة مفسرة في الروايات يتأخير الظرف عن السلام 
لا تقديمه عليه مع إمكان أن يقال: إِنّ المنساق من الممائلة عرفاً ذلك أيضاً لأنّه 
المتعارف جدّاء وهذا هو الذي يكون مورد الاهتمام بين الناس غالباً بل دائماً, 
فيكون المراد من الممائلة تقديمه عليه أيضاً في الجواب. وأما الجمع والإخراد 
والتعريف والتنكير فليست بتلك المنزلة حثّى تلاحظ مستقلاء بل قد يكون مغفولاً 
عنها. 

(4/) لانصراف أدلة الممائلة عنه حينئذ. ولكن لا بد من صدق قصد رد 
التحية في الخملة أبضاء .بأ قضيق القرائية بطابقة: وفضيد رد التعية امضا بتمو 


./ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟ و ه و‎ ١ و(7) و(") الوسائل باب:‎ )١( 


الكلام فى رد من سلّم بصيغة الرد 0 9 
(مسألة :)١8‏ لو قال المسام: «عليكم لعا فالأحوط في 
الجواب أن يقول: «سَلاءٌ عَلَيكئ:)!9) بقصد القرآنية أو بقصد 
الدعاء. 
الكناية مع الالتفات إلى عدم مخاطبة الغير والتكلم معد وإلا فلو قصد القرانية 
محضاً فلا يتحقق رد التحية. ولو قصد العكس كذلك لا تتحقق القرآنية. كما 
تقدم من اعتبار قصدها في الجملة. 

(0) البحث في هذه المسألة من جهتين: 

الأولى: إن لو قال المسلّم «عليكم السلام» هل يجب الجواب أم لا؟ عن 
جمع ‏ منهم صاحب الحدائق عدم الوجوب. للأصل وتنزل الأدلة 0_0 
المتعارف -أي الصيغ المعهودة«سلام عليك». و«سلام عليكم». و«السلام عليك». 
و«السلام عليكم» ‏ وكما في النبويّ وقد سلّم عليه صلى الله عليه وآله وقال: 
«عليك السلام يا رسول الله». فقال صلى الله عليه وآله: 

«لا تقل عليك السلام فإنّ عليك السلام تحية الموتى إذا سلّمت فقل: سلام 
عليك. يقول الراد: عليك السلام»!'". 

وفيه: أن الأصل محكوم بإطلاق الأدلة, وتنزيلها على المتعارف لا يوجب 
سقوط الاطلاق لأنّه من باب الغألب. والنبوي قاصدٌ سنداً. مع ما ورد كثيراً من 
تقدم السلام على الظرف في تحية الأموات فراجع الزيارات المأثورة بالنسبة إلى 
المعصومين عليهم السلام وأولادهم, بل والمؤمنين عند حضور قبورهم فمقتضى 
الاطلاقات وجوب الرد ولو كانت التحية بصيغة«عليكم السلام»مع أن الرد مسن 
حقوق الناس لا يسقط إلا برضاه. 

الثانية: إِنّه لو كان ذلك في الصلاة. هل يسقط أصل الردء أو يجب بمثله, أو 
يجب بتقديم السلام على الظرف؟ وجوه: منشأ الأول: ما تقدم من 


)١(‏ سئن أبى داود باب كراهية أن يقول عليك السلام حديث:603. 


ل 000 مهذب الأحكام / ج , 
(مسألة 19): لو لم بالملحون وجب الجواب صحيحاً!"/) 
والأحوط قصد الدعاء أو القرآن(//0, 

(مسألة ١٠؟):‏ لو كان المسلم صبياً مميرا أو تجخزه أو اضرا 
اخدنة أو رجلا أجنبياًا على امرأة تصلى فلا يبعد. بل الأقوى جواز الرد 
بعنوان رد التحية(7", لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء(01, 


عدم وجوب الرد في مثل هذا النحو من السلام وتقدم ما فيه. ومنشأ الثانى: 
اللسموة اق ها تقوم :فى صعيع ابن سن دمن إطللاق القغاثلة بعك .تمل 13 رد 
السلام على الظرف في التحية على الغالب. ووجه الأخير ما مر من إطلاق موثق 
سماعة بناء على شموله للمقام الذي قدم فيه الظرف على السلام في التحية فلا 
يجوز الجواب بعليكم السلام فيه أيضاً. والظاهر هو الأخير, أن قوله عليه السلام: 
«و لا يقول: «و عليكم السلام» مطلق شامل لما إذا كانت التحية بهذه الصيغة أم لا 
فيجب الرد بتقديم السلام على الظرف مطلقاً. والأحوط قصد القرآنية بنحو ما مر 
فى المسألة السابقة. 
050 الإطلاي سا دل على وجوت لد الشتامل اليذه السورة أرضاء هذا إذا له 
يخرجه اللحن عن كونه سلاما عرفاً. وإلا ففي وجوب الرد إشكالء بل منع لظهور 
الأدلة فى غيره. 

(0) لاحتمال سقوط الرد مع كون التحية غلطاً. ولكنّه ضعيف فيما إذا لم 
يخرجه عن كونه سلاماء وإن كان الاحتياط حسنا على كلّ حال ينحو ما مرٌ. 

(4) لعمومات وجوب رد التحية وإطلاقاتها الشاملة لجميع هذه الصور 
وعدم الفرق فيها بين ما إذا كان في غير الصلاة أو في أثنائها. ولا دليل على 
الخلاف إلا احتمال أنَّ صوت الأجنبية عورة يحرم سماع الأجنبي له. والسلام 
المحرّم لا جواب له. ولكنه مردود صغرى وكبرى. كما أنّ احتمال الانصراف عن 
سلام المميز لا وجه له لظهور الإطلاق في الجميع. 

(9/) لما مر من الاحتمال في المسالة السابقة, ومر ضعفه. 


السلام على جماعة منهم المصلى 1 0 و6 


امح انة:5) لو ما عدا باغ ميتي الممضل تدده 
العرات قسيره لم رد لهناز1171. جم ابره مسق فس افق 
عنايقذ شكال (١6..والأحوط‏ ره التصل يقصيد القران أن الدعاء. ْ 

(مسالة ؟"): إذا قال: (اكسصاةة): يدون «عَليْكن» وجب 
الجواب في الصلاة(6 إما بمثله. ويقدر «عَلَيكُم». وإما بقوله: 
«سَلاهٌ عَلَيِكَمْ». والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء. 

(مسألة *7):إذا سلّم مرات عديدة يكفى فى الجواب 
الاك م ع تالش بره 52006 


(4) بدعوى عدم بقاء موضوع لرده مع رد غيره فيكون من الكلام المبطل 
حينئذ. ويمكن دفعه بشمول إطلاق جواز الرد للمصلّي لهذه الصورة أيضاً ولا 
ناه فى البين لذ العصال الاتصراك عتها وهو ممتوع 

)١(‏ منشأه احتمال انصراف ما دل على كفاية رد واحد من الجماعة عن رد 
المميز. ولكنّّه باطل لمخالفته للاطلاقات وترتيب الأئر على ذلك عرفاً. بل 
يستحسن ذلك منه لدى المتشرعة. 

(؟6) لأنه سلام صحيح شرعي فتشمله الأدلة الدالة على وجوب رد السلام 
على المصلّي. هذا إذا أحرز أنه أراد السلام المعهود في الشريعة بأن يكون لفظ 
الظرف مقدراً. 

(81 لأنّ المعهود بين الناس أنّ التعدد في التحيات والمجاملات يكشف 
عن تحية واحدة, واهتمام بهاء لا أن يكون كلّ واحد موضوعا مستقلا 
للتحية وهذه قرينة على سقوط الإطلاق عن الظهور في التعدد. وجريان أصالة 
عدم التداخل, ويشهد له خبر دخول النبىّ صلى الله عليه واله على علي وفاطمة 
عليهما السلام وهما في لحافهما فسلّم صلى الله عليه وآله عليهما عليهما السلام 
فاستحبياء فلم يجيباء ثم سلّم ثانياً فسكتاء ثم سلّم تالنأء فخافا إن لم يجيبا 


مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 


أيضا!؟" وهكذا. إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب 
حينئز 40 

(مساألة 524):إذاكان المصلّي شين جتماعة فسلّم واعيد ليك 
عامسل نسي ال انبا تعمد ارا ارا اتيبويز1 
الجواب(6. نعم. لا بأس بقصد القرآن أو الدعاء. 

(مسألة 56): يجب جواب السلام فوراً6). فلوأخر 
عصياناء أو نسياناً. بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب!04 وإِن 
تضاف فاحات 1 

(8) لظهور الإطلاق. وأصالة عدم التداخل وعدم قرينة على الخلاف 
ولكن الظاهر أنه يختلف باختلاف الموارد والمقامات, فقد تكون قرينة معتبر 
على التأكيد حتّى مع تخلل الجواب. ومع الشك في صدق الإطلاق فالمرجع 
أصالة عدم الوجوب, لأنّه من الشك في أصل التكليف. 

(60) لأصالة البراءة بعد تنزل الأدلة على المتعارف. 

(67) لأنّ التمسك للوجوب بالأدلة اللفظية تمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية, فالمر جع ! إما أصالة عدم قصد المسلم له أو أصالة البراءة عن وجوب 
الرد لو علم المصلّي إجمالا أنه إما قصده أو قصد غيره. ويأتي في [ المسألة 0" 
نظير المقام. 

60 لأنّ مقتضى المرتكزات في رد التحيات القولية إِنْما هو الفورية والأدلة 
الشرعية منرّلة عليها. مع أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه, فلا وجه للتمسك بالإطلاق أو 
انتضحا تف يقاء الوحوت: 

(6) لتقيد الوجوب بالفورية, ولا وجه لبقائه مع عدم قيده إلا إذا ث, تا أثة 


.١:ثيدح الوسائل باب: ٠؛ من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 


جوب الفورية فى جواب السلام واسماع | 
وجوب الفورية في جواب السلام واسماع الرد ١‏ 


كان في الصلاة لم جد 1م وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن 
كان في الصلاة("6). لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء. 
(مسألة 7 يجب إسماع الرو( اا سواء كان قي الصلاة 


واجب فوراً ففوراً ولم يثبت ذلك. بل الظاهر عدمه وقد يعد مستنكراً لدى العرف 
نا 

(69) لأنه حينئذ من الكلام الآدمي الموجب للبطلان بعد عدم شمول دليل 
الجواز له. 

(4) ل المرادبالقورية: الفورية السرفية: وهى قنابلة التشكيك ترقا 
فيجري فيه الأصل ما لم يعلم بزواله. هذا إذا كان الشك في الشبهة الموضوعية: 
وأما إذا كان الشك في أصل العوسوة أو في المفهوم المردد. فلا وجه 
للاستصحاب فيهماء كما ثبت في محلّه كما لا يجوز التمسك بإطلاق جواز الرد 
فى الصلاة, ولا بإطلاق كونه من الكلام الآدمى لكونه من التمسك بالدليل في 
الموضوع المشتبه. فتصل النوبة إلى أسالتي امسطة وعدم الائفية رطريق 
الاحتياط ما ذكره فى المتن. 

(41) لأنّ المجاملات القولية متقومة بالإسماع ‏ ولو تقديراً عند متعارف 
الناس بلا فرق بين السلام وجوانه. والأدلة الشرعية منرّلة على المتعارف أيضا. 
وفي خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام: 

«إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه. ولا يقول: ملت فلم يردوا علي ولعله 
يكون قد سل وله متععهوة فإذ ارود الاك فلبجور رةتولايتول الفسله تريلية 
فلم يردوا عليّ» كر 

وإطلاقه يشمل حال الصلاة وغيره. ويظهر منهم الإجماع على وجوب 
الإسماع في غير الصلاة, ولم ينسب الخلاف إلا إلى الأردبيلي (قدّس سرّه)» بل 


.١:ثيدح الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 


1804 لذ سحلو فى ستريعاء أو كنساق اسل أصبمة تسكن 
الجواب على المتعارف (97) بحيث لو لم يبعد. أو لم يكن أصم كان 
0-2 ع 

(مسالة 7"): لو كانت التحية بغير لفظ السلام. كقوله: 
«صبّحك الله بالخير» أو «مشاك الله بالخيذ» لم يجب الرد("4) وإن 


وفي الصلاة أيضاً ولم .يعرف الخلاف إلا ما نسب إلى المعتبرء ويكون الأردبيلي 
مخالفا فيها أيضاً بالأولى. 

و أما ما ورد فى صحيح منصور المتقدم: «ترد خفياً». وقوله عليه السلام 
فى صحيح ابن مسلم: «و أشر بإصبعك)١١'‏ وفي موئق عمار: «إذا سلّم 

عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك. ولا 
ترفع صوتك»!". 

فالكل إما محمول على عدم المبالغة في رفع الصوت,. أو على التقية, مع أنْه 
لم يعرف القول بوجوب إخفات الرد في الصلاة. بل لم يعرف جوازه عن أحد إلا 
ما نسب إلى المعتبر. 

(؟1) لأصالة البراءة عن وجوب المبالغة في الجهر بعد تنزل الأدلة على 
المتعارفء بل قد يشك في وجوب الرد في الأول خصوصاً إن كان المسّم في مثل 
السيارة حين سرعة سيرها. 

(*1) للأصلء والسيرة, وظهور الاتفاق وما تقدم فى صحيح ابن د وعدم 
دليل على الوجوب إلا عموم قوله تعالى: «وإذا حُبّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسّنَ منها 
أو رُدُوها4!" وهي مفسّرة بالسلام عند جمهور المفسرين وأهل اللغة, 
)١(‏ تقدم الأول في ص 181 والثاني في ص .١8/‏ 


(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:). 
,0 سورة النساء: 1ق 


التحية بغير لفظ السلا 0 
ار سا ال (رههة60 . 


كان هو الأحوط (562). ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء. 

(مساألة 58): لو شك المصلَّي : | سيد ساي فده 
فالأحوط أن يرد بقوله: «سَلامٌ عَلَيكم» بقصد القرآن أو الدعاء(59). 
ويكفي الشك في شمولها لغيرها في عدم جواز التمسك بهاء لأنه حينئذ من 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, مع أنه لم يقل أحد بوجوب تعويض كل بر 
وإحسان, كما في الحدائق. 

(91) خروجاً عن شبهة احتمال وجوب التعميم الذي يشهد له ما عن تفسير 
القمي مرسلاً إلى الصادقين عليهما السلام المراد بالتحية في الآية السلام وغيره 
ااا 

وفي الخصال عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عن عليئٌ عليه السلام: «إذا 
عطس أحدكم فسمّتوه قولوا: يرحمكم الله ويقول هو: يغفر اله لكم ويرحمكم. 
قال الله تعالى: «وإذا حُيّيتم بتَحيّةِ فحيّوا بأَحسَّنَ منها أو رُدّوها» "١‏ 

وفي المناقب: «جاءت جارية للحسن بطاقة ريحانء فقال عليه السلام لها: 
أنت حرة لوجه الله. فقيل له فئ“ذلك, فقال عليه السلام: أدبنا الله تعالى. فقال: 
«وإذا حْييتمْ بتَحيّةِ فَحَيُوا بأَحسَنَ منها أو رُدّوها» وكان أحسن منها عتقها»' ". 

ولكن قصور سندها واحتمال الاستدلال بالآية لمجرد أدنى المناسبة.إعراض 
المشهور عنها أوهنها عن الاعتماد عليها. 

(16) بناءً على أنّ المماثلة المعتبرة في جواب المصلّي يكفي فيها مجرد 
)١(‏ تفسير القمى ج: ١‏ صفحة: ١50‏ من طبعة النجف. 


(؟الوسائلباب: 6قننن أبوات أحكاء القهرة بعديت: 7 


0 مهناب احكام اج" 





(مسألة 59): يكره السلام على الك 

(مسألة :)"*٠‏ رد السلام واجب كفائى 23777 فسلو كان المسلم 
عليهم جماعة. يكفي رد احدهم. ولكن الظاهر عدم سقوط 
تقديم السلام على الظرفء كما مر ولا تعتبر الممائلة من كلّ وجه, فلا يجب 
الاحتياط بقصد القرآن أو الدعاء. وإن كان ذلك حسناً بنحو ما مر. 

(91) لخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عليهم السلام قال: «لا 
تسلّموا على المصلَّي. وذلك لأنّ المصلّى لا يستطيع أن يرد السلام, لأنّ التسليم 
من المسلم تطوع, والرد فريضة»!١".‏ 

وفي خبر ابن علوان عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: «كنت أسمع أبي 
يقول: إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلّم عليهم ‏ الحديث .)١©‏ 

وبهما تخصص العمومات وتقيد الإطلاقات. وظاهرهم الإجماع على 
الكراهة أيضاً 

وأما خبر البزنطي عن الباقر عليه السلام قال: «إذا دخلت المسجد والناس 
يصلّون فسلّم عليهم, وإذا سلّم عليك فاردد فإِنّى أفعله ‏ الحديث -(". 

فمحمول على أصل الجواز فلا تنافي بين الأخبار, كما لا وجه لما عن جامع 
المقاصد من عدم الكراهة, لما مر. 

(310) نضّاً وإجماعاً. ففي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم, وإذا رد واحد أجزا عنهيم»!". 

ومثله مرسل ابن بكير'". 


(١)و(؟)و()‏ الوسائل باب: تمن ابوانن قواطع الصلاة حديث:١‏ و ١و‏ ", 
() و (0) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام العشرة حديث:؟ و 7 


وجوب رد السلام كفاية 0 لا> 000 


الانسستعابالنية إلى الحافة الاير الاأسوظ ره كر من قصد 
به/3 5 ولا يسقط برد من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة, أو لم 3 
للضي ]0ك والظاهر عدم كفاية رد الصبيٌ السميد اح 0 
والمشهور على أنّ الابتداء بالسلاه أمضا من السسعفات الك 01 
فلو كان الداخلون جماعة يكفى سلام أحدهم ولا يبعد بقاء الاستحباب 
بالنسبة إلى الباقين أيضاً!١١'.‏ وإن لم يكن مؤكداً. 
(مسألة :)”١‏ يجوز سلام الأجنبى على الأجنبية. وبالعكس 


ذرة) كتدعو محائلة وتوده وسعبب: ول يفن غات ذلك كلسهد 
في غير الصلاة ‏ وأما فيها فلا وجه للجواز بعد بعد رد البعض, كما مر. 

(49) خروجاً عن احتمال وجوب الرد عيناً لكلّ من قصد في التحية. ولكن 
الاحتمال ضعيف جداء والنص والاتفاق على خلافه. 

)٠٠١(‏ لعمومات وجوب الرد. وأصالة عدم السقوط عمن قصد. 

)٠١١1(‏ لاحتمال انصراف الأدلة عنه. ولأنّ عمده خطأء وعباداته تمرينية. 

والكل باطل لشمول الاطلاقات له أيضاًء وقضية عمده خطأ تختص 
بخصوص الجنايات, والأخير باطل صغرىٌ وكبرئ, كما مر مراراً في هذا الكتاب, 
مع أن رد السلام من قبيل أداء الحقوق غير المختصة بأحد لا من العبادات. مع أنه 
ع اختصاص شرعيتها بالبالغين, فالمقتضي للكفاية موجود. والمانع عنها 

مفقود. فيكفي رده. وطريق الاحتياط واضح. 

)٠ .7(‏ لما مر في خبر غيات من قول أبي عبد الله عليه السلام: «إذا سلّم من 
القوم واحد أجزأ عنهم». 

)٠١*(‏ لإطلاق قول أبي جعفر عليه السلام: «إنّ الله عرّ وجل يحب إفشاء 
السلام ‏ الحديث ''". 

مع أنه نحو من الآداب الممدوح عقلاً وشرعاً. 


.١:ثيدح الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 
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على الأقحوى |١557‏ تو يكن هناك ويبة: :ا كنوت فطة حت إن 
ضوة العراة من حيث هو لس ع 080 
بالسلام على الكافر7! ١١‏ إلا لضرورة ١١50‏ لكن يمكن الحمل على إرادة 


)٠١4(‏ للإطلاقات والعمومات. وفي صحيح ربعي عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «كان رسول الله صلى الله عليه واله يسلم على النساء. ويرددن 
عليه السلام. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلّم على النساء. وكان يكره أن 
يسلّم على الشابة منهنٌ ويقول عليه السلام: أتخوف أن يعجبني صوتهاء فيدخل 
على أكثر مما أطلب من الأجر»!". 

و أما خبر غياث: «لا تسلّم على المرأة»!'' وفي خبر آخر: «لا تبدأوا 
النشاء بالسلام»! ". 

فمحمول على تحقق الريبة جمعاً وإجماعاً. 

0٠١ 5(‏ للأصل بعد عدم دليل عليهاء وقد مرّ في [ المسألة 0؟] من (فصل 
القراءة). ويأتي في [ المسألة 9 من كتاب النكاح ما يتعلق بصوت الأجنبية إن 
شاء الله تعالى. 

)٠١7(‏ لخبر غياث: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأوا أهل الكتاب 
بالتسليم وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم»!". 

ونحوه غيره. 

)٠١0(‏ لأنّ الضرورات تبيح المحظورات. و«ما من شيء حرّمه الله إلا 
وقد أحلّه لمن اضطر إليه»!*' ويشهد له صحيح ابن الحجاج: 


.١:ثيدح الوسائل باب: 48 من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 

(؟) و(؟) الوسائل باب: ١12١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث:؟. 
(5) الوسائل باب: 8غ من أبواب أحكام العشرة حديث:١.‏ 

(8) الوسائل ناجيه نؤثانى ابوات الأطفتة المخزنة حديت: ١‏ 


كراهة ابتداء السلام على الكافر 


الكراهة 4 
وافاسيك الى عنالى سام فالا خوط الزه عقر نري 331 


«قلت لأبي الحسن عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو 
نصراني أُسلّم عليه وأدعو له؟ قال عليه السلام: نعم, إِنّه لا ينفعه دعاؤك»1". 

وفي خبر أبي بصير: «عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسيء أو إلى 
اليهودي أو إلى النصراني, أو أن يكون عاملا دهقانا من عظماء أهل أرضه فيكتب 
له في الحاجة العظيمة أ يبدأ بالعلج ويسلّم عليه في كتايه. وإنْما يصنع ذلك لكي 
تقضى حاجعه؟ فقال عليه السلام: اما أن تبدأ به فلاء ولكن تسلم عليه في كتابك, 
فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكتب إلى كسرى وقيصر»' ". 

وهذا الخبر وإن كان مورده الكتابة ولكن يشمل السلام القولي أيضاً بل 
بالفحوى. والمراد بالضرورة الضرورات العرفية فتشمل المجاملات الأخلاقية. 

)٠١8(‏ لأنّه إذا لم ينفعه السلام والدعاء لا وجه للحرمة. نعم. حيث إِنّ السلام 
نحو من الاعتناء بالمسلم عليه. وهو بمن يعادي اللّه ورسوله مرجوح لو لم يكن 
جهة راجحة في البين. ويمكن أن يقال: إِنّ السلام على الكافر بل المسلم ينقسم 
باتقسام الأحكام الخمسة بعروض الجهات الخاصة والمرجحات. 

0٠١9(‏ أما أصل وجوب رد.سلام الكافر فتدل عليه الإطلاقات والعمومات 
من الكتاب والسنة إلا أن يدعى الانصراف وأما كيفية الرد. ففى صحيح زرارة: 
«إذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم, فإذا سلّم عليكم كافر فقولوا: 
عليك»7". 


٠‏ 09 ع 
ونحوه موثق بريد بن معاويةا؟ا 


.١:ثيدح الوسائل باب: 607 من أبواب أحكام العشرة‎ )١( 
الوسائل باب: 08 من أبواب أحكام العشرة حديث: ؟.‎ )1( 
و(غ) الوسائل باب: 4غ من أبواب أحكام العشرة حديث:؛ و‎ )*( 
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أو بقوله: «سَّلام» دون «عَليك»(١١0)).‏ 

(فستنآلة #©): السمشاة مة سعضن الأخييارة انه سستهت ان 
يسلم الراكب على الماشى. وأصحاب الخيل على أصحاب البغال, 
وهم على أصحاب الحمير. والقائم على الجالس. والجماعة القليلة 
على تدراو كر عا اكور . ومن المعلوم أنّ هذا 
مستحب فى مسستحب 00 .وإلا فلو وقعالعكس لم يخرج عن 
الاستحباب أيض١0).‏ 


)٠٠١(‏ لخبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: «تقول في الرد على 
اليهودي والنصراني: سلام»!'' وظاهر هذه الأخبار هو الوجوب. إلا أن يقال: 
إِنْ كونها في مقام توهم الحظر يمنع عن استفادة الوجوب منها ومنه يظهر وجه 
احتياط المصنف (قدّس سرّه). 

)1١١1(‏ ففي رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام: «القليل 
يبدءون الكثير بالسلام, والراكب يبدا الماشي, واصحاب البغال يبدءون اصحاب 
الحمير. وأصحاب الخيل يبدءون أصحاب البغال»!". 

وفي خبر جراح عنه عليه السلام أيضاً: «ليسلّم الصغير على الكبير, والمار 
على القاعد. والقليل على الكثير»' ". 

وفي المرسل«و إذا لقيت جماعة جماعة, سلَّم الأقل على الأكثر, وإذا لقي 
واحد جماعة يسلم الواحد على الجماعة»!؟". 

1150 وسكن أن يكو ذلك كلد هن تاكن الكتتعباب: :و لله مراده (قد سن 
سرّه) ذلك أيضاً 

)١١177(‏ لما ث ثبت في محلّه من أَنّ القيود في المندوبات من بأب تعدد 
)١(‏ الوسائل باب:45 من أبواب أحكام العشرة حديث:7 


(؟) الوسائل باب: 6غ من أبواب أحكام العشرة حديث: 
(؟) و(]) الوسائل باب: 0؛ من أبواب أحكام العشرة حديث:١‏ و 6. 


السلام على أحد شخصين 5 
(مساألة 4"): إذا لم سخرية أو مزاحاً. فالظاهر عده 
ووب و 110 

(لعصالة86): ١|‏ اانا عيان اح فين ول يفل الله ا كيه 
أراقالا تحب الزن همان واه و1319 وان كان الأخوط :فى غمير 
حال الصلاة الرد من كل منهما. ١‏ 

(مسسالة ): إذا تسقازن سلا #تخضين: سل عسلى الآأخسر 
وعب فلن كل منتهنا الخواب17 ١م‏ ولا يكفي سلامه الأول, لأنه لم 
يقصد الرد. بل الابتداء بالسلام. 

(مسألة /9): يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ 
ونحوهما من أهل المنبر. ويكفي رد أحد المستمعين ١١17‏ 
المطلوب مطلقاً إلا ما ثبت خلافه. 

)1١(‏ للأصل بعد انصراف الدليل عنه. 

)1١(‏ لأصالة البراءة بعد عدم تنجز مثل هذا العلم الإجمالي. لخروج كل 
طرف عن مورد ابتلاء الآخر. والاحتياط حسن في غير حال الصلاة. وأما فيها 
فمقتضى أدلة حرمة الكلام المنع ويصح الإتيان يعنوان القرآن والدعاء. 

)1١13(‏ لاطلاق الأدلة وعمومها الشامل لكل واحد منهما بعد عدم صلاحية 
السلام الابتدائي لكونه جواباً. 

)1١١(‏ أما وجوب أصل الرد إذا قصد بالسلام التحية, فلعموم ما دل على 
وجوبه. وأما كفاية رد أحد المستمعين فلأنه واجب كفائي حينئذ فيكتفى فيه برد 
الواحد. كما في كلّ واجب كفائي على جمع يجزي إتيان الواحد. ولكن لا 
يسقط عن الجميع إلا بالتحقق خارجاً. فمع الشك في أنه رد أحد أم لا يبقى 
الوجوب على الجميع. 


ذَب الأحكام / < *؟ 
ف بيددب الاحكام اج 


(محجيالة 8؟) :سحت الزة بالا جيية 1051 فيى قببو حال 
الصلاة بان يقول فى: «سلام عليكم»: «سَلام عَليك 0 الله 
والتر كنا نهدل تعمل ذلك فنبيا احضا!" 23 وان كسان الأسوظ لد 
بالمثل. 

(مسألة 9): يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن 
كان فى الصلاة أن يقول:«الحَمدُللّه»أو يقول: «الحم د لله 
وضلى الله عليه و ١1١01‏ بعد أن بشع اصبعه عان النور13130 وكا 


)١1١16(‏ لقوله تعالى: <«وإذا نت بتحيّة فحيّوا بحسن منها أو 
ردو ١‏ 

المحمول على الندب إجماعاً. 

)1١19(‏ بناء على ما تقدم من أنّ المراد بالمثل في ما مر من الأخبار مجرد 
تقديم السلام دون العكسء فيشمل دليل الاستحباب حال الصلاة أيضاً. 

)1١(‏ للنص والإجماع. ففى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«إذا عطس الرجل فى صلاته فليحمد الله تعالى»! '". 

وخبر أبى بصير: «أسمع العطسة وأنا فى الصلاة فأحمد الله تعالى وأصلى 
على النبي صلى الله عليه وآله قال عليه السلام: نعم؛ وإذا عطس أخوك وأنت 
في الصلاة, فقل: الحمد لله وصلَى الله على النبئٌ وآله وإن كان بينك وبين 
صاحبك اليم»! ". 

)011١(‏ ففى خبر مسمع: «عطس أبو عبد النّه عليه السلام فقال: الحمد 
اله ربٌ العالمين, ثم جعل إصبعه على أنفه. فقال عليه السلام: رغم أنفى لله 
غماً داخ أ“ (؟) ْ 

2 داحرا 5 


)0010( سورة النساء: 41١‏ 
(1) و(”) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟ و 
(؛) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام العشرة حديث:”: 


استحباب تسميت العاطس 009 
يساحب تسميت العاطس. اد تسفو ل له: :«(يرحمك الله», أو 


ب سين 0 


وفي خبر الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام: «من عطسء ثم 
وضع .يده على قصبة أنفه, ئم قال: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو 
أهله. وصلَّى الله على محمد النبّ وآله وسلّم. خرج من منخره الأيسر طائر 
أصغر من الجراد وأكبر من الذباب, حتّى يصير تحت العرش يستغفر الله تعالى 
إلى يوم القيامة»!'". 

(؟؟1١)‏ أما أصل الاستحباب, فتدل عليه نصوص كثيرة. وفى بعضها إِنّْه 
نيفق انوي "أنوآنا العسعية باقتة | بالسن. الجهدلة وب الشينه وضن 
أبي عبيدة أَنّ الثاني أعلى في كلامهم وأكثر. 

وأما الكيفية فيدل عليها مضافاً إلى ظهور كلمات جمع من الفقهاء واللغويين 
فيهاء خبر ابن مسلم: «إذا سمعت الرجل فليقل: يرحمك الله وإذا رد فليقل: يغفر الله 
لك ولناء فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن آية أو شيء فيه ذكر الله فقال 
على الشعايه وال كلما دار اقدعر وجل ويه نيو حمر ١‏ 

و نحوه خبر الخصال المتقدء!؟' والظاهر أنّ الكيفية الواردة في الأخبار من 
نات المثال بقرية قؤلة عتلى لله ليف اله كلما ذكر لض وجل اقنيةافنهن 
حسن». . 

فيتأدى الاستحباب بكلّ ما اشتمل على الترحم واسم الله تعالى. ويشهد له 
خبر النصرانى حيث عطس وسمت بقولهم: هداك الله فى محضر الصادق عليه 
السلام ولم ينكر ذلك بل قال عليه السلام له: يرحمك الله[ 


)١(‏ الوسائل باب: 71 من أبواب أحكام العشرة حديث:؛. 
() الؤسائل بات 007 امن أبوات أحكام الدشرة: 

() الوسائل باب: 68 من أبواب أحكام العشرة حديث:؟. 
غ0 تقدم فى صفحة: .١56:‏ 

(0) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام العشرة حديث:١.‏ 


وان كان فى الغضئلاة؟؟١..وإن‏ كان الأخوط القرك يشل و سحي 
للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله: «يغفر الله لان 


)١77(‏ على المشهور بلا نقل خلاف فيه. للأصل بعد الشك فى شمول 
أدلة قاطعية الكلام لمثله. ولإطلاق أدلة اتتسميت الشامل لحال الصلاة أيضاً أنه 
من حق المؤمنء بل وإطلاق ما تقدم من خبر ابن مسلم الشامل لحال الصلاة أيضاً. 
واحتمال المانعية من حيث مخاطبة الغير مدفوع بالأصل. 

وأما خبر غياث عن الصادق عليه السلام: «في رجل عطس في الصلاة 
فسمته فقال عليه السلام: فسدت صلاة ذلك الرجل»1". 

فيمكن حمله على التقية, أو على أنّ التسميت لم يكن مشتملاً على ذكر الله 
تعالى, ويشهد للتقية ما رواه العامة عن معاوية بن الحكم قال: 

وعلك كلت ,رسول اله على الثه عليةبو الك فعس برل مين الوه 
فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم, فقلت: ما شأنكم تنظرون لي؟! 
فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم. فعلمت أَنّهم يعنونتي, فلما صلّى 
رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: إنَّ هذه الصلاة لا يصح فيها كلام الناس 
إِنْما هي تكبير وقراءة»1". 

)١7(‏ لخبر الخصال: «إذا عطس أحدكم فسمتوه, قولوا: يرحمكم الله. وهو 
يقول: يغفر الله تعالى لكم ويرحمكم. قال الله عز وجل «وإذا حَيّيتم بتَحيّة فحيّوا 
اخقه ينها اء رُدوها». ل" 

وعن صاحب الحدائق الوجوب للآية الكريمة, ولا وجه له لما تقدم من 
سقوط عمومها لغير السلام بلا كلام. 

)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:0. 


(؟) سئن أبى داود ج: ,١‏ صفحة: 787 الرقم:37. 
(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب أحكام العشرة حديث: : 


مبطلية تعمد القهقهة 


(التسحاةس) :فيه السيقية 07091 وان ابطر 01110 وهي 
الضخك المشتمل على الصوت والمِدٌ والقرجيء7١01).‏ بل مطاق 


)١7١6(‏ نصوصضا واجتجماعا. ففى صحيح زرارة عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «القهقهة لا تنقض الوضوءء وتنقض الصلاة»!'". 

وفي موثق سماعة: «سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال 
عليه السلام: أما التبسم فلا يقطع الصلاة, وأما القهقهة فهي تقطع 
الصلاة»7". 

وفي صحيح ابن أبي عمير: «إِنّ التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة, ولا 
ينقض الوضوء: إِنْما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة»' ". 

(117) لعموم الأدلة وإجماع الأجلة, مع أَنّ الغالب في القهقهة إِنْما هو حال 
الاضطرار. وتوهم شمول حديث: «لا تعاد»!؟! ورفع الاضطرار للمقام فتصح 
الصلاة معه. باطل, لعدم شمول الأول لمو رد الاكراه والاضطرار بالإجماع, وكذا 
الثاني لا يشمل ما , بتقوّم بالاضطرار تقوماً عرفياً إذ المنساق منه عرفاً ما كان 
اختيارياً بذاته فعرضه الاضطرارء لا ما كان بذاته اضطرارياً. مع أنّ الشك في 
شموله للمقام يكفي في عدمه. 

وأما ما يقال: من أنَّ حديث الرفع إِنّْما يرفع المؤاخذة فقط دون الأحكام 
الوضعية, فهو مخالف لظهور الاطلاق وسياق الرأفة والامتنان, مع أَنّه لو كان له 
أصل لظهر ويان في عصر الصادقين عليهم السلام لكثرة الابتلاء بهذا الحديث. 

)١70(‏ القهقهة من المفاهيم المعروفة عند كلّ أحد. وليست لها حقيقة 
شرعية بل ولا لغوية غير ما هو المتعارف بين الناسء, والمرجع في المشكوك إِنْما 

هو البراءة. كما هو كذلك في جميع الموضوعات التشكيكية. وِنْما الكلام فى 
ا 0 


.” و(1) و(" الوسائل باب: / من أبواب قواطع الصلاة حديث:١ و ”و‎ )١( 
من أبواب قواطع الصلاة حديث:؛.‎ ١ الوسائل باب:‎ )4( 
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الفسنوية: عدتق الأحبوظ !775 .ولا بياس ماقي 0797 ولا بزالقيقية 
سهواً. نعم. الضحك المشتمل على الصوت تقديراء كما لو امتلاً 
حكم القهة) لفلف 


بالأول. لأنّ الإمام عليه السلام فصل في الجواب بين القهقهة والتبسم فحكم 
بإبطال الأول دون الأخير, فلا يكون هناك قسم ثالث في البين» فلا بد وأن يكون 
الضحك المشتمل على الصوت إما ملحق بالتبسم أو بالقهقهة. والأول خلاف 
الظاهر فيتعيّن الأخير. 

وفيه: أنّه من مجرد الدعوى لأنْه إن كان المراد الدخول الموضوعي فلا وجه 
له لتباينهما موضوعاء إذ ليس كل ضحك مشتمل على الصوت قهقهة عرفاًء أن 
للضحك المشتمل على الصوت مراتب متفاوتة جدّاً. وإن كان المراد الالحاق 
الحكمي فهو من الترجيح بلا مرجح بعد فقد الدليل على الإلحاق. 

وما يقال: إنّ إخراج التبسم يدل على أنّ كلّما ليس منه عرفاً فهو قهقهة. 

مردود: بأنّه ليس بأولى من دعوى العكسء بأن يقال: إنّ الحكم بإيطال 
القهقهة يدل على أنّ كلّما ليس منها فهو تبسم, ومع الشك في الدخول موضوعا أو 
الإلحاق حكما فالمرجع عدم المانعية. 

(11) ظهر مما تقدم وجه الاحتياط. 

(9؟1) إجماعاً ونصّاً. كما تقدم. 

(1) للإجماع. وحديث: «لا تعاد الصلاة»!!' واحتمال كون 
مبطليتها من الوضعيات غير المنوطة بالالتفات. كالحدث. مخالف لظواهر 
الأدلة. 

)1١(‏ بناءً على أَنّ المراد بها الأعم من التحقيقي والتقديريء أو وجود 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:غ. 


(السابع): تعمد البكاء!' ١5‏ المشتمل على الصوت,. بل وغبير 


دليل على الإلحاق الحكمي. ولكنّه مشكل لفقد الدليل على الإلحاقء والمنساق 
من الأدلة التحقيقي دون التقديريء فالمرجع أصالة البراءة والأحوط الإتمام 
والإعادة. 

(17) إجماعاً ونصّاً. ففى خبر أَبى حنيفة المنجبر: «سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال عليه السلام: إن بكى لذكر جنة 
أو نار فذلك هو أفضل الأعمال فى الصلاة, وإن كان ذكر ميتاً له فنصلاته 
فاسدة)(7"). ْ 

(1) كلما تقدم في القهقهة والضحك يجري في البكاء المشتمل على 
الغنواك ومعر روجع الدع من غير قزق و لتقن الاليل الأول» :و الأخير 
مشكوك فيجري فيه لبر مع أن مجرد خروج الدمع من العين ليس بشيء يعتد 
به حتى يكون مبطلا 

لد بالخبر على أنّ المراد البكاء المشتمل على الصوت. لأنّْ 
السائل ذكر البكاء ممدوداء وهو ما اشتمل على الصوت,. كما عن بعض أهل 
اللغة. 

وفيه أولا: أنّ قول بعض أهل اللغة مجرد استحسان لا دليل على اعستباره. 
لأنّه مبنيّ على أَنّ زيادة المباني تدل على زيادة المعاني وليست هذه قاعدة عقلية 
ولا عرفية ولا شرعية. 

وثانياً: أن الممدود والمقصور ليسا من الألفاظ الجامدة. بل مشتقان من 
المصدر ‏ أي مادة: (ب ك ي) ولا إشكال في أن معنى المصدر سار مع جميع 
المشتقات من المبدإ, فإن كان معنى المادة مشتملا على الصوت يكون جميع 
المتفزعات منها كذلك, وإلا فكذلك أيضاً بلا فرق فيه بين المقصور والممدود. 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب قواطع الصلاة حديث:غ. 


علق الأحول 1751 لأنوى الزنيا!9 5١‏ واما الكناء لكوت صق الله 


واحتمال أن تكون المادة موضوعة لمعنيين والممدود مأخوذ منها باعتبار 
أحدهماء والمقصور باعتبار الآخر خلاف الأصل مع عدم قرينة عليه. ولاستدلال 
بقول الشاعر: 

بكت عيني وحق لها بكاها وما يجدي البكاء ولا العويل 

ل وله أن الممدود الذي جاء به في المصرع الأخير موافق مع الأول 
ظاهراء وإِنّما جيء في الأول مقصوراًء لأجل اتصال تاء التأنيث. كما في كلّ 
ممدود اتصلت التاء ف 

وبالجملة هنا أمور كلها محلّ التأمل: 

الأول: :هل للبكاء الممدود والمقصور أثر في الأخبار أو لا؟ وقد تفحصنا 
ولم نجد له أثراً. 

الثانى: هل للفرق بينهما مدرك معتبر أو لا. لاختلاف أقوال أهل اللغة فيه 
فبعضهم صرح أن الممدود ما كان مع الصوت, والمقصور ما كان بدونه. وبعضهم 
يقول: بصحة إطلاق كلّ منهما على كلّ منهماء وبعضهم يقول: إن البكاء ممدوداً أو 
مقصوراً ما كان مع الصوت. وما لم يكن فيه صوت لا يسمّى بكاءً أصلاً؟ وقد 
تفحصنا فلم نحد فارقاً يعتمد عليه. 

الثالث: اختصاص الحرمة والمبطلية بخصوص الممدود بحسب الأدلة فإنْه 
لا دليل عليه إل من باب الاقتصار على المتيقن ومقتضى الجمود على قوله 
عليه السلام: «إنّ بكئ لذكر جنة 0 نار فذلك هو أفضل الأعمال فى الصلاة, 
وإن كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة)7١‏ هو التعميمٍ لكر من المعلنوة 1 2 
الفعل يصدق على كلّ منهماء ولكنّه قاصر سنداً لا يصح الاستناد عليه إلا في 
المتيقن من مورد الانجبار. 

(1) ظهر وجه الاحتياط مما تقدم. 

(10) لأنّ الظاهر أنّ قوله عليه السلام: «و إن كان ذكر ميتاً...» من 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؛. 


اعتباركون البكاء لأمور الدنيا ©2 


ولأمور الآخرة فلا بأس به. بل هو من أفضل الأعمال 1١١!‏ والظاهر 
أن البكاء اقيطرارا ١‏ جضا فيطل 0١1"!‏ تع لاس يه إذاكان 
ينهو !"يل الأقوى عدم الباش يمد اذا كنان لطنلب امسر :ةشيوع من الله 


فيبكى تذللاً له تعالى ليقضى حاجته (1؟0), 


باب المثال لكل ما يتعلق بالدنيا خصوصاً بعد ذكره في مقابل ذكر الجنة والنار, 
والظاهر أنّْهِما مثال أيضاً لكلّ ما يتعلق بالآخرة. 0 

(13) لما تقدم في خبر أبي حنيفة, وقد ورد الحث عليه في الصلاة, ففي 
قن متصيون بن يوقىء ونه سأل العياوق عليه اللا خن الرجل شاك فى 
الصلاة المفروضة حتّى يبكي. فقال عليه السلام: قرة عين والله. وقال عليه السلام: 
إذاكان ذلك فاذكرنى عنده»!١'.‏ 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

(170) لإطلاق ما تقدم من خبر أبي حنيفة. خصوصاً أن البكاء على الميت 
يعض اقتطرارا غالبا . 

(18) لحديث: «لا تعاد»!' كما تقدم في القهقهة. 

(19) لأصالة البراءة بعد صحة دعوى أنّ المنصرف من دليل المنع, 
والنعقن مقدسا كان للد نا فى سدق هن خضوضا عددها وز من العف ضليةه نقى 
خبر ابن قيض عن الى عبد اشدعليه الملام قال: ْ 

«إن خفت أمراً يكون أو حاجة تريدهاء فابدأ بالله تعالى. فمجّده وأئن عليه 
كما هو أهله وصلٌّ على النبيت صلى الله عليه وآله. واسأل حاجتك وتباك, ولو مثل 
رأس الذباب إِنّ أبي عليه السلام كان يقول: إِنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله عر 
وجل وهو ساجد باك» ". 

.١:ثيدح الوسائل باب: © من أبواب قواطع الصلاة‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؛. 
[8) الوننا ءات 5 من أبوات الدعاء تعذيت: 


امل لع 1 


(الشامن): كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً 


فروع -(الأول): البكاء على الميت تارة يكون لأجل فراقه وهجرانه, 
وأخرى يكون في مقام الاشتكاء إلى الله عرّ وجل لما وقع عليه من الظلم والأذى 
- مثلاً ‏ والظاهر جواز الأخير لانصراف دليل المنع عنه. 

(الثانى): إذا صدر منه بكاء. وشك فى أَنْه من خوف الله أو للدنيا. فمقتضى 
أصالة عد القانفية الفتحة دالو رركن أضل موضوعى فى انين 

(الغالف)ءلو شرحت الذمعة لمحن أو تحؤة ليس ذلك من البكاء, 

(الرابع): البكاء عند التظلم إلى الله تعالى والاشتكاء إليه عرٍّ وجل لا 
بقطع الصلاة. 

)١١(‏ لأنّ للصلاة هيئة خاصة وصورة مخصوصة عند المتشرعة تلقاها 
الأخلاف عن أسلافهم حثّى تنتهي إلى الشارع. فكلّما كان منافيا لتلك 
الهيئة الصورة بحسب نظرهم وارتكازهم يكون مبطلا لهاء وهذا هو مورد الإجماع 
أيضاً. وحينئذ فالفعل المأتٌ به إما أن يقطع بأنّه ماح للصورة بارتكاز المتشرعة.إما 
أن يقطع بأنّه لا يمحوهاء أو يشك في ذلك. وحكم الأولين معلوم.المرجع في 
الأخير البراءة وأصالة الصحة. 

ثم إِنّهِ قد اعترف غير واحد من الأساطين بأنّه لا اسم ولا أثر عن لفظ الفعل 
الكثير في الأخبارء فالمرجع صدق محو الصورة وعدمه. 

وأما الاستدلال بما ورد من ترخيص جملة من الأفعال فى الصلاة. كقتل 
الحية. وأخذ الغلام الآبق ونحوهما!" مما تأتى الإشارة إليها. فلا يستفاد منها 
قاعدة كلية لا على الجواز ولا على المنع. بل لا بد من تطبيقها على سائر الأدلة, 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
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وأما الفعل القليل غير الماحي. بل الكثير غير الماحي. فلا بأس 
ننه مكل الآخبارة والين عبان مطلت» وضعل الحة: والعسترف» وخيدل 


)١8١1(‏ لأنّه مع فرض محو الصورة لا يجري حديث: «لا تعاد»''' الذي 
موضوعه بقاء هيئة الصلاة عند المتشرعة. 

و لكن نسب إلى المشهور عدم البطلان مع السهو. بل يظهر من التذكرة 
الإجماع عليه. لأنّ عمدة الدليل على البطلان الإجماع ولا إجماع مع السهو. 

وفيه: أنّ المناط على مرتكزات المتشرعة, والإجماع حاصل من تلك 
المرتكزات ومع حكمهم بمحو الصورة بارتكازهم حتى مع السهو لا وجه 
للتمسك بالإجماع والأخذ بالقدر المتيقن. نعم لو تردد المتشرعة في محو الصورة 
مع السهو يصح التمسك بأصالة الصحة وبقاء الهيئة حينئذ. 

و أما صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: 

«عن رجل دخل مع الإمام في صلاته. وقد سبقه بركعة, فلما فرغ الإمام 
خرج مع الناسء ثم ذكر أَنّه قد فاتته ركعة. قال عليه السلام: يعيدها ركعة واحدة, 
يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة»! '". 

فيمكن حمله على ما إذا لم تمح الصورة, كما يقتضيه قوله عليه السلام: 

«إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة». هذا مع أَنّ إتيان ما يمحو الصورة عمدأ نادر, 
فلو لم يكن سهوه مبطلاً لما كان لهذه المسألة مورد إلا النادر. 

)١59(‏ لأنّْه بعد محو الصورة عند المتشرعة لا فرق بين أسبابه. إذ المناط كلّه 
على المحو بأي وجِهٍ حصل ذلك. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؛. 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:؟. 


ا مهذّب الأحكام / ج , 
الطفل. وضمه. وإرضاعه عند بكائه. وعد الركعات بالحصى. وعد 
الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في التصوض 059 

واهاالفتعل: الكتتين أو الستكنوتة الطنويل المسقدت التو الأ يعض 
المسعابهة الفسونية ]ذا لوكين باه] سور دو 0 
والأحوط الاجتناب عنه عمدأ(20١).‏ 

(التاسع): الأكل والشرب الماحيان للصورة. فتبطل الصلاة 
نعهها: فتعنة | ككانا اء مير ]011 والأضوطك التسعات:عها كان منيهنا 


)١8(‏ يأتي التعرض لها في [ المسألة ؟] من الفصل التالي: فراجع. 

)١54(‏ لأصالة الصحة. واستصحاب بقاء الهيئة. 

)١180(‏ راجع [ المسألة ؟] من (فصل الموالاة). 

)١57(‏ لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق. ثم إنّ الأكل والشرب تارة: 
ينطبق عليهما عنوان محو الصورة لدى المتشرعة. وأخرى: لا ينطبق. وثالثة: 
يشك فيه. فإن لم يكن للأكل والشرب موضوعية خاصة في البطلان وكان ذلك 
لأجل كونهما من موارد محو الصورة فلا بطلان إلا في الصورة الأولى فقط. وأما 
إن قلنا بأنّ لهما موضوعية خاصة في مقابل محو الصورة فتبطل الصلاة بمجرد 
المسمّى مطلقاً. ولكن لا دليل عليه من الخبر ولا من إجماع معتبر. نعم. ادعي 
أنهما ينافيان حالة الإقبال والتوجه إلى الله تعالى في الصلاة فتبطل من هذه الجهة. 

وفيه: أن ممنوع صغرى وكبرى إذ يمكن الإقبال عليه تعالى حين 
الأكلالشرب أيضاً إذ الإقبال عليه تعالى شيء والاشتغال بالأكل والشرب شيء 
آخر. وكم من اكل وشارب مقبل عليه تعالى حين الأكل والشربء وكم فارغ 
عنهما غير متوجه إليه عرٍّ وجل مع أنّ للإقبال عليه تعالى مراتب متفاوتة جدّاً, 
ولا دليل على اعتبار جملة كثيرة من مراتبه بل يكفى مسماه. وهو إتيان العمل 
قربة إلى الله عرّ وجل وهو يجتمع مع مسمّى الأكل والشرب أيضاً. 
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مفوّتاً للموالاة العرفية عمداً!"9'"). نعم, لا بأس بابتلاع بقايا الطعام 
الباقية في الفم, أو بين الأسنان. وكذا بابتلاع قليل من السكر, الذي 
اذ وتات يل قينا فقي 010 

وسصن ابشاما وروفى النهوض"!؟؟١‏ بالتموض من جيرا : 
رت الباء لحن كنان مسف ولا بالدعك فى صسلةة اشر سركنان ناريا 
على الصوم في ذلك اليوم. ويخشى مفاجاة الفجر. وهو عطشان 
والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة. فإنّه يجوز له التتخطى 
والقدوت حت يروى: وإن:طال زماق1 119 إذا لم قعل قير ذلك من 


)١810(‏ منشأه الاحتياط فى الموالاة العرفية. فيكون الاتيان بما يتافيها 
خلاف الاحتياط. 1 

)١54(‏ كل ذلك لأصالة البراءة. والصحة. وبقاء الهيئة بعد فقد الدليل 
على المنع. 

)١59(‏ ففي خبر سعيد الأعرج: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إِنْي أبيت 
وأربد الصوم, فأكون في الوتر. فأعطش. فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب, وأكره أن 
أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث قال عليه السلام: 
تسعى إليها وتشرب منها حاجتك, وتعود فى الدعاء»!'". 

و في خبره الآخر المروي في الفقيه: «قلت لأبي عبد اله عليه السلام: جعلت 
فداك إِنّى أكون فى الوترء وأكون قد نويت الصوم, فأكون فى الدعاء. وأخاف 
الفجر. فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء. وتكون القلة أماميء قال: 
فقال عليه السلام لي: فاخط إليها الخطوة, والخطوتين, والثلاث. واشرب وارجع 
إلى مكانك. ولا تقطع على نفسك الدعاء»' ". 

)1٠١(‏ لإطلاق ما مر من الخبر ما لم يخرج عن متعارف مثل هذا العمل. 


)١1(‏ و(1) الوسائل باب: 77 من أبواب قواطع الصلاة حديث:١‏ و ؟. 
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منافيات الصلاة((9'. حبّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى, 
لئلا يستدير القبلة. 

والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب. وكذا على خصوص 
عجري لاف قناز بلعوبيية الأكبل وضيي1977ل تفن الأقوى عندء 
الافجعضان عبسلى الوتسر:ولة عبان نال الذفياء قلق به مطاق 
النافلة23917, وغير حال الدعاء. وإن كان الأحوط الاقتصار. 

(العاشر): تعمد قول:«امين» بعد تمام الفناححة 20927 لغير 


)1١01(‏ لعموم أدلتها وإطلاقها الشامل لحال جواز شرب الماء في الوتر 
ايضاء وجواز الإتيان بمناف دلت عليه النصوص ل يلزم الارتيان بسائر المنافيات 
ما لم يدل عليها دليل بالخصوص. 

(؟16) اقتصارا فى الحكم المخالف للمشهور على خصوص المنصوص. 

(107) بدعوى القطع بعدم الخصوصية للوتر, وكذا حال الدعاء مع غيره. 

و لكنه مشكلء ومنه يعلم وجه الاحتياط. 

)١6(‏ إجماعاً. كما عن جمع. ونصوصاً: 

منها: صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا كنت خلف 
إمام. فقرأ الحمد. وفرغ من قراءتهاء فقل أنت: الحمد لله ربٌ العالمين, ولا 
تقل: في ١‏ 

ومقلة:اضنعييفا الحلبي/"' ورا وفي صحيح معاوية بن وهب: «قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام: أقول: آمينء إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 
الضالّين؟ قال عليه السلام: هم اليهود والنصارى, ولم يجب في هذا»!. 

إن الإعراض عن الجواب مشعر بعدم الترخيص في مورد السؤال. 


5 01 الووائيراته اكامو اواك القرائة ف الصلؤة دوه او لك 
(4) الوسائل باني» امن أبواف القزاءة فى الضلاة حدر 


تعمّد قول «آمين» 


وأما صحيح جميل: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في 
الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: أمين. قال عليه السلام: ما أحسنها 
والشفطن الضوت :بها ''. 

فهو مجمل لا يصلح دليلاً للجواز ولا المنع. لأنّ قوله عليه السلام: «ما 
أحسنها»يحتمل وجوهاً ثلاثة: التعجب. وكون (ما) نافية وأحسنها صيغة المتكلم, 
وكون (ما) استفهامية وأحسنها فعل ماضء, فيكون الاستفهام إنكاريا. وعلى 
الأخيرين يدل على الحرمة بخلاف الأول. 

ثم إِنّ المحتملات في قول: (آمين) في الصلاة أربعة: 

الأول: المانعية, كما هو المنساق من مثل هذه النواهي. واستقرت عليه 
سيرة فقهاء الإمامية (قدّس سرّهم). 

الثانى: الحرمة التكليفية المحضة. 

الناك#والعانعية من يت لد كلام الأدمسى إذ لبس عقر انول 3 كرولا 
دعاء. 

الرابع: الكراهة جمعاً بين صحيح جميل وسائر الأخبار. 

والأخير: باطل. كما مر من إجمال الحديث وظهور اثار التقية عليه. وكذا 
الثالث لأنّه اسم فعل بمعنى للدم استجب) فيكون من الدعاء واقعاً. وكذا 
الثاني لما مر من انسباق المانعية من مثل هذه النواهي فما هو المشهور المدعى 
عليه الإجماع من البطلان هو المتعيّن. وما عن المدارك من مجرد الحرمة 
التكليفية خلاف الاجماعات المنقولة عن الأساطين وسيرة الفقهاء فى مثل هذه 
النواهي ما لم يدل دليل معتبر على الخلاف. 

ثم إنّ اختصاص مبطلية قول: (آمين) بما إذا كان بعد الحمد إِنْما هو إذا استند 
في ذلك إلى الإجماع والكخناند وهو الجى: كما غرفت ح وال فلو اعدف الى اله 
كلام الادمي فلا اختصاص له بموضع دون اخر ولكنه فاسد, كما مرٌ. 


3 الزسائل بات: لاسن آبوات الثزاءة فى الصلاة حديه:ة: 
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ضرورة) من غير فتوق:بين الأجهان ينه والاسران للاسام والماموم 
ولوق 119975 :و انياش به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء(091, 
كنا لاراس دمع السو 197 وان بعال العم ور 31987 يل قنن نحت 
03701 ولو اتركها أثم لكن تصح صلاته. على الكووي 0010 

(الحادى عشر): الشك فى ركعات الثنائية والشلاثية والأوليين 


)٠6(‏ لاطلاق الأدلة. مثل خبر الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله 
عليه البثلام أقول إذا قرضك مين :فاضمة الكناب» آبين: قال غمليه البلا : 
له» نا 

فيشمل ذلك جميع ما ذكر في المتن. 

(161) لعمومات جواز الدعاء فى الصلاة. والمفروض أنه دعاء فتشمله 
الفجومات الاق مورو طفن تصى قد كان غلم الخواز: 

)1١61/(‏ للإجماع. وحديث: «لا تعاد»7). 

(108) للإجماع. ولعمومات التقية. وأنّه: «ما من شيءٍ حرمة الله إلا وقد 
أحلّه لمن اضطر إليه»" لشمول مثله للحرمة والحلية, الوضعية والتكليفية. 

(109) لما تقدم من التفصيل في [ المسألة 7 وما بعدها من (فصل أفعال 
الوضوء). فراجع. 

(-11) بناء على بقاء ملاك التكليف الواقعي في مورد التقية. انما تؤثر التقية 
في مجرد الترخيص فقط. وأما بناء على الانقلاب ملاكاً وأمرأ فلا وجه للصحة. 
وحيث يحتمل الوجه الثاني فلا وجه للجزم بالصحة, وتقدم منه (قدّس سرّه) في | 
المسألة 7 من (فصل أفعال الوضوء) الإشكال في الصحة. 


(5) الإساتان انيه لأاافق انوات القراءة فن الفتلاة بعريف 4 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:4. 
0( تعدم مصدره فى صفحة:58 .١‏ 


الشك في ركعات الثنائية 322 
من الرباعية على ما سياتي 201١7‏ 

(الشانى عشر:: زيادة نود ا ققضا نه مد ا إن لم يكن ركنا 
ومطلقاً إن كان ين 0177 

(مساألة +2): لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء 
الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة!؟! '. 

(مسألة >4١‏ : لو عام بانَه نام اشخيارا: وشك في أنه هل أتم 
الصلاة ثم نام. أو نام في أثنائها بنى على أنه أتمّ ثم ام غ11" وأما إذا 
عحام وانه غلليه الجر قلنهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة, أو 
بسعدهاء وجب عليه الإعادة(19١).‏ وكذا إذا رأى نفسه نائما في 


)١1١(‏ راجع (فصل في الشك في الركعات) الشكوك الموجبة لبطلان 
الصلاة. 

(117) يأتي الكلام فيه في مباحث الخلل. 

)١1(‏ للإجماع, وقاعدة الغراح. وأصالة عدم حدوث الحدث. 

(17) لظهور حال المصلّي الملتفت إلى صلاته في أنه لا ينام اختياراً في 
الصلاة. وهو يوجب الاطمئنان العادي بعدم وقوع النوم في الصلاة. ويكفي مثل 
هذا الاطمئنان العادي في الحكم بالفراغ, هذا مع جريان قاعدة الفراغ إن رأى 
نفسه فارغاً عن الصلاة. واستصحاب بقاء الطهارة إلى حين الفراغ منها. 

(110) لقاعدة الاشتغال بعد عدم حاكم عليهاء. لأنّ ما يحتمل فيه الحكومة 
إما قاعدة الفراغ. وهي لا تجري في المقام. لعدم إحراز الفراغ بوجه. وكذا لا 
تجري قاعدة التجاوز أيضاً. لعدم إحراز الدخول في غير المترتب على المشكوك. 
وأما قاعدة الصحة وظهور حال المصلّيء فهي لا تجري لفرض غلبة النوم وعدم 
2 جه والاختيار رأسا. هذا ولكن مقتضى استصحاب بقاء الطهارة إلى اخر 

لصلاة صحتهاء كما في الفرضن السابق وهذا أصل موضوعي مقدم على قاعدة 
عبيم كما ثبت في لد 


5" مهذّب الأحكام / ج / 


السجدة. وشك فى أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة. أو سجدة الشكر 
بعد إتمام الصلاة .2١ ١7‏ ولا تجري قاعدة الفراغ في المقام .)١ ١0‏ 

(مسألة ؟45): إذ كان فى أثناء الصلاة فى المسجد فرأى 
نجاسة فيه. فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثم أزال 
النحاسة(018), وإن أمكنت بدوتنه, يجان لم يستلزم الاسيتدنار: ولم 
يكن فعلاً كثيراً موجباً لمحو الصورة. وجبت الازالة ثم البناء على 
صاحتي 0130 

(مساألة 49): ربما يقال بجواز البكساء على مسيد الشهداء 


(113) ما تقدم في السابق يجري هنا أيضأ من غير فرق, ومقتضى 
استصحاب الطهارة صحة الصلاة أيضاً. وعدم وجوب الإعادة أو القضاء أثر 
شرعي صحيح يكفي في صحة هذا الاستصحاب فيكون حكم الفروع الثلائة 
واحدأً من جهة استصحاب بقاء الطهارة وعدم تخلل ما ينقض به من الحدث, 
ويمكن استصحاب بقاء اليقظة أيضاً فإنّه عبارة أخرى عن استصحاب الطهارة فلا 


محذور في البين. 
(171) لعدم إحراز الفراغ بوجه. نعم, لو رأى نفسه فارغاً تجري القاعدة 


)١18(‏ إن لم يكن الإتمام منافيا للفورية العرفية, وإلا قطعها وأزال النجاسة, 
ولو اتمها مع ذلك :تصح صلاته وإن اثمء وتاتي هذه المسالة في (فصل لا يجوز 
قطع صلاة الفريضة) [ المسألة ]١‏ وقد تقدم في [ المسألة *] وما بعدها من كتاب 
الطهارة (فصل يشترط في صحة الصلاة) ما ينفع المقام فراجع. 

(119) لإطلاق دليل وجوب الإزالة. وما دل على حرمة قطع الفريضة 
والجمع بينهما يقتضي ذلك. ويمكن التمسك له بإطلاق خبر الصدوق 
رحمه الله: 


«رأى رسول اله صلى الله عليه وأله نخامة فى المسجد فمشى إليها بعرجون 


إذا شك فى بقاء صورة الصلاة 11 


(أرواحنا فداه) فى حال الصلاة وهو مشكل .)37١(‏ 

(ميالة 45): إذا اتسى سفعل فين أو يشكسوت طسويل :وفلن 

فى بقاء صورة الصلاة ومحوها معه. فلا يبعد البناء على البقاء(311), 
٠‏ لكن الأحوط الاعادة بعد الاتماء(؟31). 
اسه ين أذطاب تشكياء ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته»' '". 

إن إذا جاز ذلك في النخامة جاز في النجاسة بالأولى. 

)17١(‏ منشأه الجمود على قوله عليه السلام فيما تقدم: «و إن ذكر ميتا له 
فصلاته فاسدة»!'' مع احتمال الانصراف عنه عليه السلام. ولكن البكاء على سيد 
الشهداء عليه السلام تارة: يكون لأنّه قتل مظلوماء وأخرى: لأجل الاشتكاء إلى 
لله تعالى من ظالميه. وثالثة: لأنه عليه السلام ظلم في طريق الدعوة إلى الله 
تعالى, ورابعة: لأجل التوسل به عليه السلام إلى الله عرٍّ وجل. 

والإشكال إِنْما هو في القسم الأول فقط, وأما بقية الأقسام فالظاهر عدم 
الإشكال فيهاء ويمكن أن يجمع بين قول من قال: بالمنع, ومن قال: بالجواز بذلك 
فالأول: أراد القسم الأول والأخير: أراد بقية الأقسام. وبكاء الشيعة ‏ رفع الله 
تعالى شأنهم عليه عليه السلام غالباً من القسم الأخيرء ومع الشك فالمرجع 
أصالة عدم المانعية. 

(1171) لأصالة البراءة عن قاطعية الموجود. واستصحاب عدم وصوله إلى 
جة مهو الضموزة واستصحا ب كو النضلى في الصلاة وعدم خروجه عنها, 
بلاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية الصلاتية. وهى هيئة اعتبارية لها وحدة عند 
المتتشرعة يصح استصحاب بقائها عند الشك في القطع, وهو من الأمور الإضافية 
يصح إضافته إلى الفاعل, كما يصح إضافته إلى فعله الذي هو الصلاة, فيقال: قطع 
زيد صلاته. وقطعت صلاة زيد. 

(؟17) لحسن الاحتياط مطلقاً ولو مع الدليل على الخلاف. 


.١:ثيدح الوسائل باب: “من أبواب قواطع الصلاة‎ )١( 
.١ 7 تعدم هئ صفحة:‎ (0) 
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وهي أمور: 
(الأول): الالتفات بالوجه قليلاً. بل وبالعين ١7‏ وبالقلب7". 


(فصل فى مكروهات الصلاة) 

)١(‏ يدل عليهما إطلاق خبر عبد الملك: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة, أ يقطع الصلاة؟ 
فقال عليه السلام: لاء وما أحب أن يفعل»1". 

بعد حمله على الالتفات غير المبطل؛ إذ لا ريب في أنّ للاتتفات مراتب 
كثيرة متفاوتة شدة وضعفاء سواءً أكان بالوجه. أم بالعين أم بالقلبء أم 
بالجميع. 

(1) يشهد له ما ورد فى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا قمت 
إلى الصلاة.. إلى أن قال عليه السلام: ولا تحدّّث نفسك»!". 

وإطلاق خبر الخضر بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا قام العبد 
إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه. فلا يزال مقبلا عليه حتّى يلتفت ثلاث 


مرات, فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه»! ". 


)١(‏ الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث:0. 
(9) الوسائل :باب امن آبوات أفعال المتلاة جد رت :6 
() الوسائل باب: 77 من أبواب قواطع الصلاة حديث:١.‏ 


(الثاني): العبث باللحية أو بغيرها. كاليد ونحوها!". 

(الشالث): القران بين السورتين على الأقوى. وإن كان الأحوط 
الترك 40 

(الرابع): عقص الرجل شعره!ة 
الرأس وشده أوليّة وإدخال أطرافه فى أصوله. أو ظفره وليّه على 
الرأس. أو ظفره وجعله كالكبة فى مقدم الرأس على الجبهة(١).‏ 
ويشهد له إطلاق خبر عبد الملك أيضاً. وكذا إطلاق سائر الأخبار الشامل 

(؟) لجملة من الأخبار: 

متكها: صحيح زرارة: «و يه تعب فيها بيدك وله برأسك, وله 
بلحيتك)7"), 

ومرسل الفقيه: «قال رسول اله صلى الله عليه واله: إنّ الله تعالى كره 
العبث فى الصلاة»( ". 

(7) لما تقدم في [ المسألة ]٠١‏ من (فصل القراءة). فراجع. 

(6) لخبر مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام: «في الرجل صلَّى بصلاة 
الفريضة وهو معقص الشعرء قال عليه السلام: يعيد صلاته»' ". 

المحمول على الكراهة, لقصور سنده عن إفادة الوجوبء مضافاً إلى إعراض 
المشهور عنه. وأما ما عن الخلاف من دعوى الإجماع على عدم الجواز فموهون, 
إذ كيف يتحقق الإجماع مع ذهاب المشهور إلى الكراهة. 

(ذا الظاهر أن للمقض أقساء مختلفة قال بكل قائل»«وليسس قسنياً ولعيداً 


'. وهو جمعه وجعله فى وسط 


)١1(‏ و(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:8 و ؟. 
() الوسائل ناث كفن أبوان لبان النضلى حديف :1 
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والأعنوظ تيرك الكدر الاين :مح تاك الأخير في ظفر الشعر حال 
السحدة(6, 
(الخامس): نفخ موضع اسح ه17 
(السادس): البصاق(١3).‏ 
(السابع): فرقعة الأصابع. أى نقضها!١١).‏ 
(الثامن): التمطي. 


حتّى يكون النزاع في شيء واحد. 

(0) لما نسب إلى المفيد. والشيخ, والشهيد (قدّس سورّهم) من عدم 
الجواز. ولكن لا دليل لهم على ذلك يصح الاعتماد عليه. 

(8) إن كان حاجباً وإلا فلا يجب. 

(9) راجع [ المسألة ؟] من (فصل مستحبات السجود). هذا إذا لم يتولد 
منه حرفان, وإلا فيحرم, وكذا في البصاق والأنين. 

139 اقول أى عبد الل طلم السام فى حمر أبى بير «إذا قمت في 
الصلاة فاعلم أَنْك بين يدي الله تعالى, فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك, فأقبل 
قبل صلاتك, ولا تمتخط, ولا تبزق, ولا تنقض أصابعك. ولا تورك فِإنٌ قوماً 
عذبوا بنقض الأصابع والتورك في :الصلاة»!". 

وعنه عليه السلام أيضاً فى صحيح حماد: «و لا تبزق عن يمينك, ولا عن 
يسارك ولا بين يديك»7"ا 

)١1١(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: ما تقدم من خبر أَبِي بصير. 


9105( الوشائل بانيه ١‏ من أبواي أفعال الصلؤة حديف: ذف ١‏ 


المكروهات في الصلاة ث3 
(التاسع): التغاكب7١١).‏ 
(العاشر): الأنين3107), 
(الحادى عثشسر): التأوه 
(الثانى عثسر): مدافعة البول والغائط (00, 500000 


05) 


)1١(‏ لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «و لا تتثاءب, ولا 
تتمط»(". 

وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «سألته عن الرجل يتثاءب في 
الصلاة ويتمطّىء قال عليه السلام: هو من الشيطان ولن يملكه»!". 

يعني لا بد للمصلّي أن يغلب على الشيطان لا العكس. 

10 كبااعق عع لقو لهند ١‏ فى صللاته قثر تتكدل 1" ينا 
على حمله على الكراهة لعدم كونه من الكلام المبطل. ويظهر منهم الإجماع 

(1) لظهور الإجماع على كراهته, ولم أظفر عاجلاً على نصّ فيه هذا 
إذا كان للدنياء وأما إذا كان للخشية من الله تعالى فلا بأس به. بل راجح. وقد 
مدح الله تعالى خليله عليه السلام بأنّه واه قال تعالى: «إِنّ إيزاهِيم لأوَاةٌ 
حَليو174". 

)1١0(‏ لأنّه مناف للإقبال, ومن دواعى الاستعجالء ولجملة من الأخبار: 

شو مجع ززارفعن أنى جتعتر عليه العسلام: بوذا قنعت إلى الصلاة 
فعليك بالإقبال على صلاتك. فإنْما لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها 
بيديك, ولا برأسك, ولا بلحيتك, ولا تحدّّث نفسك, ولا تتثاءب, ولا تتمطء ولا 
تكثر: فاإئّا يفعل ذلك المسجوس: ولا قلت ولا تخختفز 
)١(‏ و١(١)‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟ و غ. 


() الوسائل باب: ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟. 
(غ) سورة التوبة () الآية: غ١١.‏ 
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لوال 01 
(الشالث عشر): مدافعة اللوم. ففىي الصحيح!"3': (لا تقم 
إلى الصلاة متكاسلاً. ولا متناعساً ولا متثاقلاً». 
(الرابع عشسر): الامتخاط (14), 
(الخامس عشر): الصفد في القيام7١١'‏ أي: الأقران بين 


(تحتقن). ولا تتفرج كما يتفرج البعير. ولا تقع على قدميك. ولا تفترش 
ذراعيك, ولا تفرقع أصابعك. فإِنّ ذلك كله نقصان من الصلاة. ولا تقم إلى 
الصلاة متكاسلاء ولا متناعساء ولا متثاقلاء انها من خلال النفاق»7". 

و في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: «لا صلاة 
لحاقن, ولا لحاقنة, وهو يمنزلة من هو في ثوبه»!". 

و في خبر الحضرمي عنه عليه السلام: «إنّ رسول الله صلى الله عليه واله 
قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين»!". 

المحمول كلّ ذلك على الكراهة إجماعاً. 

(13) لآئنه مناف للإقبال. ويمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق قوله 
عليه السلام فيما تقدم من الصحيح: «و لا تحتقن». ولم أجد فيه نضّأ 
بالخصوص عاجلا. 

(10) وهو صحيح زرارة الذي تقدم نقله. 

(18) لما تقدم في خبر أبي بصيرا "". 

(19) لصحيح زرارة: «إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى, 


[)الوسائل ياب لاضن أنوات أفال الفلذة ديت 
(1) و() الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟ و ”, 
(؛) تقدم فى صفحة:171, 


المكروهات فى الصلاة 
ز ز ز ز 1 1 1 50101 313535*آ[37[آ1<||<#3|[3|[آز[1[آ[أآازذذأذآذذذا ل 
القدمين معا كأنهما في قيد. 
(السادس عششسر): وضع اليد على الخاصرة!'"). 
(السابع عسر): تشبيك الأصابع!١").‏ 
(الثامن عشر): تغميض البصر !؟"). 
(التاسع عش ر): لبس الشف أو الجورب الضيّق الذي 
(العشرون): حديث النفس!١).‏ 


دع بينهما فصلا إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره»!''. 

)٠ .(‏ لأنّه تشبه باليهود في صلاتهم, ذكر ذلك في مجمع البحرينء. وفسي 

مختصر النهاية: «الاختصار راحة أهل النار». 

)1١(‏ لصحيح زرارة: «و لا تشبك أصابعك»7") 

)0 اخبر مسمع عن أبي عبد لله عليه السلام: «أنّ النبئن صلى الله عليه وآله 
نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة»! "". 

الفجمو ل على الكر هه نفو وله غير 

(739) ,يدل عليه مضافاً إلى أنه مناف للإقبال. خبر إسحاق بن عمار قال: 
نفدت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا صلاة لحاقن, ولا لحاقب, ولا لحاذق.. 
والحاذق الذي قد ضغطه الخف»!". 

والظاهر أنّ ذكر الخف من باب المثال فيشمل الجورب أيضاً. 

(71) لما تقدم في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلاه!"". 
(١‏ )الوسائل باب:: من آبوات أفعال الصلاة خديك: 
*) الوسائل باب: 5 من أبواب قواطع الصلاة حديث:١.‏ 


) 
) 
(؛) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث:0. 

(0) تقدم فى صفحة: 7١‏ 1. 


ذّب الأحكام / س م 
بوم مهدب 1د وه 


(الحادى والعشرون): قص الظفر والأخذ من الشعر. والعض 
عليه !0 
(الثانى والعشرون): النظر إلى نقش الخاتم. والمصحف والكتاب, 
وقراءته!3), 
(الثالث والعشرون): التورّك بمعنى: وضع اليد على الورك معتمدا عليه 
حال القياء (9) 
(الرابع والعشرون): الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع 


(16) لخبر ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: «سألته عن 
الرهل يقرزطن أظافيرة أو لخيته وهو فى اصلاته. .ونا عليه إن:فعل ذلك متعمدا؟ 
قال عليه السلام: إن كان ناسياً فلا بأسء وإن كان متعمداً فلا يصلح له»7١).‏ 

و في خبره الآخر: «عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة 
ما عليه؟ قال عليه السلام: ذلك الولع» فلا يفعلء وإن فعل فلا شيء عليه. 
ولكن لا يتعوده»! ". 

010 اغبي علي ون بجعت عليه السلا عن أخيد سوس يمن مار عله 
السلام: «سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر إلى نقش خاتمه وهو في 
الصلاة كأنّه يريد قراءته. أو في المصحف. أو في كتاب في القبلة؟ قال 
عليه السلام: ذلك نقص في الصلاة, وليس يقطعها»' ". 

(70) لما تقدم في خبر أبي عبد الله عليه السلام!' وفي مرسل الفقيه: «و لا 
تنورك, فإن الله عرّ وجل قد عذب قوما على التورك, كان أحدهم يضع يديه على 
وركيه من ملالة الصلاة»07. 


., و(5) و(2) الوسائل باب: "من أبواب قواطع الصلاة حديث:١ و 'و‎ )١( 
0 ١ 
طبعة النجف الحديثة.‎ ١9/8 صفحة:‎ ,١ من لا يحضره الفقيه ج:‎ )0( 
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2-9 لاا 
ما يقوله القائل(24). 

(الخامس والعشرون): كل ما ينافى الخشوع المطلوب فى 
الصلاة(5), ْ 


(مشآلة:9) سد الننسان هبن المسعتاب مبواتع دبول الضنلاة 
كالعجب. والدّلال/''. ومنع الزكاة, والنشوز, والإباق. والحسد, 


(18) لمنافاته للإقبال والخشوع., ولصحيح علىّ بن جعفر عن أخيه 
عليهما السلام: «سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره 
فينصت ليسمعه., ما عليه إن فعل ذلك؟ قال عليه السلام: هو نقص وليس عليه 
0000 

:لمكن أن بسنا نهنا عن كر اه مطديك الطنين اللتهوى 1 

(19) بناءً على أنّ ترك هذا المندوب مكروه. وهو كذلك لكثرة ما ورد فى 
الترغيب في الخشوع في الصلاة بالسنة شتّى. بل هي ظاهر قول أبي عبد اله 
عليه السلام: «و لا يشغل قلبه بأمر الدنيا»! ". 

(0) لأخبار مستفيضة: 

منها: قول الصادق عليه السلام: «من دخله العجب هلك»! ". 

وعن النبئَّ صلى الله عليه واله: «ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع, 
واعجاب المرء بنفسه)(0. 

والادلال بالعمل. هو عد النفس عزيزاً والاعتماد على العمل؛ وقد روي 
أنّهِ: «لا يصعد للمدل عمل»!''. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:”: 
(1) تقدم فى صفحة: 77 1. 

[©) الوسانء ناف ان ابواب افعال الصلاة حدريك: 1 

61 الرساتل باج افق أبوانمقوية الشاداف ديك و ١‏ 
51 الوسان اليه امن انوا جتتكة العاداف حديت :3 
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والكبيين: والقصية: وا كنا الحرام. وشرب المسكر بل جسميع 
المعاصي ,١(‏ لقوله تعالى: «ِإِنَما يتقبّل اللّهُ من الْمُتّقِين4. 
(مسالة ؟7): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال فى 


(1") لإطلاق الآية الكريمة: «ِإنَّما يتقئلٌ اللَّهُ من المُتّقينَ4!'' مضافاً 
إلى نصوص خاصة: 

منها: خبر أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه واله: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حنّى 
ببرجع إلى سيده. والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط. ومانع الزكاة. وتارك 
الوضوءء والجارية المدركة تصلّى بغير خمار. وإمام قوم على بهم وهمله 
كارهون, والزبين فقيل يا رسول الله صلى الله عليه واله: وما الزبين؟ قال صلى 
الله عليه وآله: الرجل يدافع البول والغائط. والسكران. فهؤّلاء الثمانية لا يقبل الله 


لهم لج 
ومنهاقوله عليه السلام: «إنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار 
الحطب»(!". 


وعن أبى عبد الله عليه السلام: «إنّ المتكبّر ممن لا ينظر الله إليه»!؟). 

ومن لا ينظر الله إليه كيف يقبل عمله؟!!. وقد ورد أن الغيبة تنقض 
الوضوء' 9 ولا يديوان يحمل على بعض مراتب النقضء ومع نقض الوضوء لو 
ببنعضص مراتبه - كيف تقبل الصلاة؟! 


لاسو العاتوة لد 

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث:1. 
(؟) الوسائل باب: 00 من ابواب جهاد النفس حديث:١.‏ 
1) الوسافا .كانن: نتم ابوانت ههان اللشين. شت 1 
(4) الوه تلبات 69امن ابوات" ذا البقرة 


جواز جملة من الأفعال في الصلاة 0 





الصلاة7". وأنها لا تبطل بها. لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتتصار 
على صورة الحاجة والضرورة. ولو العرفية7") وهى: عد الصلاة 
بالخاتم. والحصى. بأخذها بيده!2', وتسوية الحصى في موضع 
السجود(2". ومسح التراب عن الجبهة!١‏ ', 00 152110000 
(؟") وقد أنهاها في الجواهر عند بيان الفعل الكثير إلى أزيد من ثلاثين 
فراجع. وهي كلّها موافقة لأصالة البراءة. وعدم المانعية, وأصالة الصحة وبقاء 
الهيئة الصلاتية. ومقتضى هذه الأصول جواز كل فعل مباح في الصلاة مطلقا ما لم 
ينطبق عليه محذور صلاتيء فلا وجه لحصرها فى عدد مخصوص اللهم الا ان 
يكون لأجل متابعة ما ورد في النص بالخصوص. 

(1) تأسياً بالمعصومين عليهم السلام. بل والمؤمنين المتحفظين على 
صلاتهم فَإِنْهِم لا يأتون بهذه الأفعال إلا مع الضرورة العرفية. 

(*") لخبر ابن المغيرة عن أبى عبد الله عليه السلام: «لا بأس أن يعد الرجل 
صلاته يخاتمه, أو بحصى يأخذها بيده فيعد به»! 0 

وقد .وذ النضن ,بجواز العد يتخويل الغا ''" وينقد اليد يض ". 

والظاهر أن ذلك من باب المثالء فيجوز بكلّ ما يحصل به حفظ عدد 
الركعات بأي نحو كان. 

(0) لخبر يونس بن يعقوب: «رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصى 
في موضع سجوده بين السجدتين»1*. 

ونحوه موثق إسحاق بن عمارا”. 

() لصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سألته أ يمسح 
الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال عليه السلام: نعم. قد كان 


)١(‏ و(1) و(”) الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: و ؟. 
(4):و(8) الوسائل بات :افق ابوات النتجوة عديتك؛ و 
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وح مومع ضع اللسجو د" إذا لم يظهر منه حرفان47!, وضرب 
الحائط 57" أو الفخذ(* باليد لاعلام الغير. أو إيقاظ النائم. وصفق 


أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب»!" 

ونحوه خبر البزنطي عن الرضا عليه السلام! "". 

(0”) لما في موثق الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام: «لا بأس بالنفخ 
في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا»' ". 

وفي مرسل إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان 
يكون عليه الغبار أ فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال عليه السلام: لا يأس»61'. 

(8) لما مر في [ المسألة 1] من (فصل مبطلات الصلاة). 

(9) قد ادعي الإجماع عليه, ولما فى < خبر أبي عب تاشدانة 0 
لأبي عبد الله عليه السلام: «إنّ لي رحئّ أطحن فيها السمسم فأقوم فأصلي, 
وأعلم أنّ الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه؟ فقال عليه السلام: نعم, أنت في 
طاعة ريّك تطلب رزقك لا بأس»)27. 

ومثله خبر أبي الوليد!"". 

(0) للإجماع. ولما في خبر عمار بن موسى سأل أبا عبد الله 
عليه السلام: 

«عن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً أيجوز لهما أن يقولا: 
سبحان الله؟ قال عليه السلام: نعم, ويومئان إلى ما يريدان. والمرأة إذا أرادت شيئاً 
ضربت على فخذها وهي في الصلاة»!". 


10 الوسا تل واسى انمق ابزات المعوو عه د 

ا لانن رواب اكد د 

لكاتو 41 الوعينائل رايد اجن ابذاك التمحوة تيك 1 

00 (1) و(7) الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة حديث:08 و 8 و 4. 


حواز جملة من الأفعال فى الصلاة 
لكك لا وتات 05006 
الجدين لأعالاء الجيي!؟؟" والأساء اذلك !7 رمي الكلت وق 
بالمحر 277 ومتاولة النضا القن 521 :وحمل الضية وا دضاع 090 


الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة, قال: فقال عليه السلام: «(يومئْ برأسه 
ويشير بيده والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق»!". 

ونحوه صحيح الحلبي' ". 
أبي عبد الله عليه السلام: «عن الرجل يريد الحاجة وهو فى الصلاة, فقال 
عليه السلام: .يومئ فراسة وبشير بيده ويسبح»! ". 
«سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيرمى الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال 
عليه السلام: ليس عليه شيء ولا يقطع ذلك صلاته»! *. 

4 كما قى كن زكريا الأعود قال#:ورايت آنا "اسم عليه السلام يصلى 
قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولهاء فانحط 
أبو الحسن عليه السلام وهو قائم فى صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى 
موضعه إلى صلاته»(0. 

(10) ففى موثق عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: «لا بأس أن تحمل 
المرأة صبيّها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهد»!'". 

)١1(‏ و(1؟) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث:١‏ و ؟. 
() الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

(:) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟. 

(0) الوسائل باب: ؟١‏ أبواب القيام حديث:١.‏ 

(1) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:١.‏ 


فق 


وحك الجسد!(أ6. والتقدم بخطوة أو خطوتين!"2). وقتل الحية, 
والعقرب (24. والبرغوث. والبقة, والقملة ودفنها فى الحصى!١‏ "). 


المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي. وهي قاعدة,. هل يصلح 
لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكنه وترضعه؟ قال عليه السلام: 
لا بأس)7"'. 

(1) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن الرجل يحتك 
وهو في الصلاة, قال عليه السلام: لا بأس»!". 

وويدل عليه صحيح على بن جعفر الآتي. 

(0) لما ورد في صحيح البزنطي عن ابن رئاب عن الحلبي أنه: سأل 
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً؟ قال 
عليه السلام: نعم, لا بأس»'". 

(8) لجملة من الأخبار. كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: 
«رجل ,يرى العقرب والأفعى والحية. وهو يصلي أ يقتلها؟ قال عليه السلام: نعم, 
إن شاء فعل»!؟) وفى موئق عمار: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال 
عليه السلام: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلهاء وإلا فلا»!”". 

(9”) لما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن الرجل يقتل 
البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أ ينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ 
)١‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟. 
”) الوسائل باب: 18 من أبواب قواطع الصلاة حديث:١.‏ 


) 

) 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:١.‏ 

(:) و١(0)‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:١‏ و ؛. 


جواز جملة من الأفعال فى الصلاة 


وحك خسرء الطصير من القوب6'8. وقطع الثواليل06'7. ومسح 
الذفايا 910 55 الفر ج0107 


قال عليه السلام: لم١١‏ 

وفي صحيح ابن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام: «عن الرجل توّذيه 
الدابة وهو يصلّي. قال عليه السلام: يلقيها عنه إن شاءء أو يدفنها في 
الحصى»1 '". 

_ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا وجدت 

. نت تصلّي فادفنها في الحصى» 0 

0 ال طن بار اله لع اسل سات «عن 
الرجل برى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال 
عليه السلام: لا بأس»!4". 

(01) لصحيح على بن جعفر عليه السلام: «عن الرجل يكون به الفالول أو 
الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته. أو ينتف بعض لحمه من ذلك 
الجرح ويطرحه؟ قال عليه السلام: «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأسء وإن 
تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله»!”. 

(01) لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن الدمّل يكون 
بالرجل فينفجر وهو في الصلاة, قال عليه السلام: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو 
بالأرض ولا يقطع الصلاة»!'". 

ويدل عليه صحيح ابن جعفر الآنف الذكر. 

(07) لموئق سماعة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره 
أو فرجه. أو أسفل من ذلك, وهو قائم .يصلّي يعيد وضوءه؟ فقال عليه السلام 


.0 من أبواب قواطع الصلاة حديث:١ و ؟ و‎ ٠١ و(1؟) و(" الوسائل باب:‎ )١( 
.١:ثيدح (؛) الوسائل باب: 7؟ من أبواب قواطع الصلاة‎ 

(5) الوسائل باب: 1؟ من أبواب قواطع الصلاة حديث:١.‏ 

(5 الزضائل:باب» ؟؟ من آبوات التجاسات عديك :8 


ذَّب الأحكا 
ا مهذب ال" م/ج7 


ونزع الجين المت 8912 ورفع القلنسوة ووضعها!00. ورف عاليدين 
من الركوع. أو السجود لحك الجسد!! ". وإدارة السبحة!01. 
لا بأس بذلك إِنْما هو من جسده»1". 

وعن معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبت 
بذكره في صلاة المكتوبة, فقال عليه السلام: لا بأس»1". 

ولا يخفى أنّ العبث أخص من مطلق المس. 

(01) لصحيح ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل 
يتحرّّك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال عليه السلام: إن كان لا يدميه 
فلينزعه. وإن كان يدميه فلينصرف»! ". 

(00) لخبر الغوالي: «روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان يضع عمامته عن 
رأسه في الصلاة ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه»! ". 

ويشهد له الأصلء بل الأصول أيضأء كما عرفت. 

(01) لصحيح علئّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: «سألته 
عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده. هل يصلح له أن يرفع يده 
من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه؟ قال عليه السلام: لا بأس إذا شق عليه أن 
يحكه. والصبر إلى أن يفرغ أفضل»!”) وإطلاقه يشمل رفع اليدين أيضاً. 

(010) للأصلء. بل الأصولء يمكن أن يستفاد ذلك من مكاتبة الحميري 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب نواقض الوضوء حديث:/. 
(1) الوسائل باب: 77 من أبواب قواطع الصلاة حديث:؟. 
(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب قواطع الصلاة حديث:١.‏ 
(]) مستدرك الوسائل باب: ١17‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث:١.‏ 
(6) الوسائل باب: 18 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 


جواز جملة من الأفعال في الصلاة 220 
ورفع الطرف إلى السماء(08. وحك النخامة من المسجر(ا0. 
وغسل الثواب: أو البدن من القى عاو الرخاف(*"2. 


إلى القائم عليه السلام: «هل يجوز للرجل إذا صلَّى الفريضة أو النافلة وبيده 
السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك إذا خاف 
السهو والغلط)(". 

بناءً على عدم كون قوله: «إذا خاف»من باب التقييد. وإن كان خلاف 
الظاهر. 

(68) لصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «لا بأس أن يرفع الرجل 
طرفه إلى السماء وهو يصلّي»7". 

(69) لمرسل الصدوق (قدّس سبّه) «رأى رسول الله صلى الله عليه واله 
نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكهاء ثم رجع 
القهقرى فبنى على صلاته»! ". 

وقال الصادق عليه السلام: «و هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة»!". 

)٠0(‏ لصحيح عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام: «أنه سأله عن 
الرجل يرعف وهو فى الصلاة وقد صلى بعض صلاته. فقال عليه السلام: إن 
كا الفنام ضن يمي اراهن كباله ررضو غائه #اتداء من غير أن يليك ولزن 
على صلاته. فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة قال عليه السلام: والقيء 
مثل ذلك072. 

وفي صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل 
يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال عليه السلام: ينفتل فيغسل 


()استتدرك الؤسائل ياف 6 من أبؤات الخلل فى الضلاة حديث: ١‏ 
6١‏ الزائل نان لال من أبزاك قراطم العاذة عدف ١‏ 

(]) الوستائل باك" من أبوات قراطم العلا جديف و 
(8) الوؤسائل باك: امن أبواق قواطء الضلاة عديفة. 


٠ مهذب الأحكام / ج‎ 6 ١ 
١ أنفه ويعود في صلاته. وإن تكلّم فليعد صلاته. ولزن عليه ضوع‎ 

اسألئد عن :ريل رعق وهو فى صلاتة وخلقة :ماء هل يعو ن'له أن يكن 
على عقبيه حتَّى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال عليه السلام: إذا لم يلتفت 
فلا بأس)0(". 


.18 من أبواب قواطع الصلاة حديث:؛ و‎ ١ و(؟) الوسائل باب:‎ )١١ 


تقرفة لفل القدااة ارا يا ااا 222 
(فصل) 


لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً(١)‏ والأحوط عدم قطع النافلة 


(فصل) 

)١(‏ أرسل ذلك إرسال المسلّمات الفقهية, بل المذهبية إن لم تكن دينية, 
وعن جمع دعوى الإجماع عليه. واستدلوا عليه بأمور كلّها مخدوشة: 

ينبا تؤلد كان نزولا تتطارا اغتبالكة» ١‏ وشيه اهمعدل محتدل 
وجوهاء كإيجاد العمل باطلا فاقداً للشرائط والأجزاء. وإبطال ثوابه بالاحباط, 
كما يظهر من بعض الروايات. وإبطاله بالمعنى المدعى في المقام. ومع احتماله 
لهذه الوجوه. كيف ,يمكن الاستدلال به لأحدها إلا مع القرينة الخارجية. وهي 
مفقودة للمدعي. 

ومنها: ما دل على أن تحريم الصلاة التكبيرة وتحليلها التسليم!'! بدعوى 
ظهورها في حرمة المنافيات تكليفاً ووضعاً. وفيه: أنّ الحرمة الوضعية معلومة, 
ولذا اشتهر التمسك بها عند الفقهاء. وأما التكليفية فمن مجرد الاحتمالء. ولا 
يكفي ذلك في الاستدلال. 

ومنها: ما عن العلامة رحمه الله: «إنّ الاتمام واجبء, وهو ينافي 
القطع». وفيه: أنه من المصادرة الواضحة. 


)01 سورة محمد: 7 ,١‏ 
0 الوساكك مكتاين اواب تكورة لواف وراتهة هن اواب الساي: 


5" مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 


ومنها: النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات!'' وفيه: أن ظهورها في 
اللفكر الوععى مها لا ردك 1 

ومنها: النصوص الدالة على ترخيص أشياء خاصة في الصلاة كما تقدء!" 
فيستفاد منها حرمة القطع مطلقاً. وفيه: أنه لا يستفاد منها إلا الحكم الوضعي 
ترشيضا ومنعاً ولا ربط لها بالحكم التكليفي. 

ومنها: ما ذل على أن «أسرق الناس.من سرق من ضلاقه»' ", وما ذل على 
عدم جواز تضييع الصلاة, وأَنْها تقول: «ضيعتني ضيعك الله»! ؟'. وما ورد عن النبىّ 
صلى الله عليه واله في من لم يتم ركوعه ولا سجوده في صلاته: «لئن مات هذا 
وهكذا صلاته ليموتنّ على غير دينى »07 . 

إلى غير ذلك من الأخبار. وفيه: أنّ السرقة من الصلاة, وتضييعهاء وعدم إتمام 
ركوعها وسجودها غير قطع الصلاة اختياراً خصوصاً إذا كان لطلب الأفضلء كمن 
يصلّي في غير المسجد ويقطع صلاته لأن يصلّي فيه أو مع الجماعة أو نحو ذلك 
من موارد الفضل. 

ومنها: الاستدلال بما ورد في كثير الشك من قوله عليه السلام: «لا تعوّدوا 
الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه»!١‏ وفيه: أن سياقه النهى عن إطاعة 
الشيطان, ولذا تعم غير الصلاة أيضاً ولا ربط له بالقطع اختياراً. 

ومنها: الاستدلال بالنصوص المشتملة على الأمر بالإتمام والنهي عن القطع, 
كصحيح ابن وهب: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟ 
قال عليه السلام: لو أن رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من 


)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب قواطع الصلاة, وباب: ١6‏ منها. 

(1) راجع صفحة:170-178, 

5 الوسجائل ينات مين انوات افتتعال الصبتلاة تصضووقة انوعبات امن اتواف الذكير 
حديث: ,١‏ 

4١‏ الؤسائل انيه “امن اران النزاقيك ضيف /ا3ء 

(8)الوسائل نان مق أبواتي اعداد الفزاتضى وتؤافلها حديك: ". 

(5) الوسائل بات امن آبوات الغلل :فى القتلاة ديف 3 


ة قطع الصلاة اختياراً 
عرب ال وار 0 


يشير إليه بماء فتناوله فقال (فمال) برأسه فغسله. فليبن على صلاته ولا 
يقطعها»(". 

وغيره من الأخبار. وفيه: أنها إرشاد إلى صحة الصلاة وعدم لزوم 
الاستئناف ولا ربط لها بوجوب الإتمام وحرمة القطع. 

ومنها: الاستدلال بصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا كنت 
فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق. أو غريماً لك عليه مالء أو حية 
تتخوّفها على نفسك. فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية»!". 

و بموثئق سماعة: «عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة؛ فينسى كيسه 
أو متاعاء يتخوف ضيعته أو هلاكه, قال عليه السلام: يقطع صلاته. ويحرز متاعه. 
ثم يستقبل الصلاة. قلت: فيكون في الصلاة الفريضة, فتغلب عليه دابة أو تغلب 
دابته. فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت. فقال عليه السلام: لا بأس بأن يقطع 
صلاته, ويتحرّز ويعود إلى صلاته»! ". 

فيستفاد من تعليق الترخيص في القطع على السبب المنع عند عدمه. 

وفيه: أنّ مثلهما لا يدلان على أزيد من أصل المرجوحية ومطلق الحزازة في 
الجملة وأما الحرمة فلا. 

ومنها: أن القطع اختياراً خلاف سيرة المصلّين من المسلمين. وفيه: أَنّ السيرة 
حصلت من قول علمائهم, والكلام في مدرك قول العلماء (قدّس سرّهم). 

فعمدة الدليل على الحرمة الإجماع, وإن نوقش فيه بأنّ مدركه الاستظهار مما 
ذكر من الأخبار. فلا دليل في البين أصلاً. 

إن قيل: قد علق جوز القطع في الأخبار على موارد خاصة فلا يجوز في 
غيرها. يقال: هذا صحيح فيما إذا ثبتت الحرمة أولا بعنوان العموم, وخرج ما 
خرج لاما إذا شك في أصل عموم التحريم أولاً. 

وقد صرّح جمع من متأخري المتأخرين بعدم الوقوف على الدليل؛ بل في 


.١١:ثيدح الوسائل باب: ؟ من أبواب قواطع الصلاة‎ )١( 
من أبواب قواطع الصلاة حديث:١ و ؟.‎ ١١ و(”) الوسائل باب:‎ )1( 
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أيضا!"). وإن كان الأقوى جوازه(". ويجوز قطع الفريضة7!) لحفظ 
مال ولدفع ضرر مالي. أو بدني, كالقطع لأخذ العبد من الإباقء أو 
الغريم من الفرارء أو الدابة من الشراد ونحو ذلك. وقد يجب.كما 
إذا توقف حفظ نفسه, أو حفظ نفس محترمة, أو حفظ مال يجب حفظه 
شرعاً عليه. 

وقد يستحبء كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه 
وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع. 

وقد يجوز. كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه. ولا ببعد 


الحدائق عن بعض معاصريه الفتوى بجواز القطع اختياراً. والمتيقن من الإجماع 
خصوص الفريضة. بل قد صرح جمع من مدعي الإجماع بذلك. بل عن السرائر 
وقواعد الشهيد الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة, ويقتضيه أصالة البراءة 
أيضاً. لعدم الدليل عليه. وعلى فرض اعتبار الإجماع على عدم الجواز, 
فالمتيقن منه ما إذا لم يكن في البين غرض صحيح عقلائي في القطع. كما هو 
الحال في جميع الأعمال التي لها وحدة صورية؛ فلا يقطع في البين إلا لأغراض 
صحيحة. ويمكن أن يكون الإجماع على فرض اعتباره ناشئا عن هذا الأمر 
المرتكز فى الأذهان لا أن يكون إجماعاً تعبدياء ويأتى التفصيل فى المسائل 
اللاحقة. 

(1) خروجاً عن خلاف جمع, بل نسب عدم جواز قطعها إلى الأكثر ولكن لا 
دليل لهم عليه. كما تقدم. 

(") للأصل بعد عدم دليل حاكم عليه من عقل أو نقل. 

(") تقدم أَنّ عمدة الدليل على عدم الجواز الإجماع, وقد علقه بعض 
مدعيه على عدم الحاجة. وبعضهم على عدم العذر. وثالث على عدم الضرورة 
الدينية, أو الدنيوية, والمنساق من الجميع عدم وحود غرض راجح دبني ف 
دنيوي في البين. 


جواز قطع الفريضة في الضرورة 25 
كراهته لدفع ضرر مالى يسير. وعلى هذا في فينقسم إلى الأقسام 
الخسة(0). 


(0) .يظهر ذلك من الذكرى والمسالك وغيرهماء وهو المطابق لمجموع ما 
وصل إلينا من الأدلة بعد رد بعضها إلى بعضء ولبناء الناس في أعمالهم التي لها 
هيئة اتصالية ووحدة عرفية, فإنّ هذا البناء منهم من سنخ اللااقتضاء يختلف 
باختلاف الأغراض والجهات, ومورد وجوب القطع إذا توقف عليه حفظ النفس 
المحترمة, ومورد استحبابه ترك الأذان والإقامة نسياناً. وقد تقدم في (المسألة ”/ 
من فصل (يستحب في الأذان والاقامة أمو ر)» ولقراءة الجمعة والمنافقين في يوم 
الجمعة. وقد تقدم في [ المسألة 0] من فصل (مستحبات القراءة). والعدول من 
الفريضة إلى النافلة لدرك الجماعة, وقد تقدم في المسألة ]١١‏ من فصل (أحكام 
الأوقات). ويأتي في [ المسألة ]١‏ من فصل (أحكام الجماعة). 

ومورد كراهته حفظ المال اليسير الذي لا يضر ومورد الحرمة ما إذا لم يكن 
غرض صحيح في القطع. ومورد الإباحة موارد الأغراض الصحيحة دينية كانت, 
أو دنيوية. 

فروع -(الأول): لو اعتقد وجود غرض صحيح وقطع الصلاة لأجله فبان 
الخلاف لا إثم عليه. ولو اعتقد عدمه وقطع مع ذلك فبان وجوده لا شيء عليه إلا 
حكم التجرّي. 

(الثانى): لو اعتقد وجود غرض صحيح خاص فقطع فبان عدمه مع وجود 
غرض صحيح آخر في البين, فالظاهر عدم الاثم عليه, لتحقق منشإ القطع واقعاً 
والتخلف ردي لا يض بوجود أصله. 

(الثالث): يثبت الغرض الصحيح بالوجدان. وبإخبار من يعتمد على 
قوله, 50000 بمجرد الخوف النفساني؟ الظاهر ثبوته إن كان مما يعتني به 
العقلاء. 

(الر ابع): مة مقتضى الأصل عدم حرمة إيطال صلاة المصلّي بالنسبة إلى غيره: 
وإن كان الأحوط الترك. 
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(مساألة :)١‏ الأحوط عدم قطع التافلة المنذورة7» إذا لم 
تكن منذورة بالخصوص, بأن نذر إتيان نافلة. فشرع في صلاة بعنوان 
الوفاء لذلك النذر. واما إذا نذر نافلة مخصوصة. فلا يجوز قطعها 
تطعا( 

(هبيبيالة )اذا كان فى اقناء السناةة فراى :تحاية فنى اعد 
أو حدثت نجاسة. فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتهاء لأنّ دزيل 
فوزية الآزالة قاضر الفسول عن مثل البيّاء 6 ذفني بسغة الؤزقت واما 


(الخامس): لو شك في مورد لأجل غرض في حرمة القطع وعدمهاء 
فمقتضى الأصل عدم الحرمة بعد صحة دعوى أنّ المتيقن من مورد الإجماع على 
الحرمة إِنْما هو صورة إحراز عدم العذر ذ في القطع. 

(السادس): إذا شك في أنه هل حصل قصد القطع أم لا؟ مقتضى الأصل عدمه. 

(1) بناء على دخولها في معقد الإجماع بوي 
الفريضةلكنه مشكلء. لظهور الفريضة فى الفرائض المعهودة. وقد مر الإشكال فى 
أصل ثبوت الإجماع فضلاً عن تعميمه للمقام. ْ 

(0) إن رجع النذر إلى نذر عدم قطعها فيجب الوفاء بالنذر حينئذء وأما إذا لم 
يكن راجعا إلى ذلك فيشكل حرمة القطع بل مقتضى الأصل عدمها بعد الشك في 
شمول الدليل لهاء وطريق الاحتياط واضح. 

(8) تقدم ذلك في [ المسألة 0] من كتاب الطهارة في فصل (يشترط في صحة 
الصلاة). وقد مب هناك أَنّ المناط على المنافاة للفورية العرفية فمع المنافاة لها أو 
لزوم الهتنك وجب القطع, وإلا فلا. ومع الشك في المنافاة وعدمها مقتضى الأصل 
عدم وجوب القطع, مع أَنْهِ بعد عدم تمامية الدليل على حرمة القطع وجوازه لكل 
غرض راجح عرفاًء فيجوز القطع ولو مع عدم المنافاة للفورية لأنّ تطهير المسجد 
من أهمٌ الأغراض العرفية والشرعية. 


إذا توقف أداء الدين على قطع الصلاة 0339 


تن الفبيق نالا إشكيال 81 عو الو كان الوقت ربعا وكان بجيف 
لو لا المبادرة إلى الإزالة فات تالقدرة عليها. فالظاهر وجوب 
القطع ( ١‏ 

(مسألة "): إذا توقف أداء الدّين المطالب به على قطعها 
فالظاهر وجوبه في سعة الوقت7١5,‏ لاا في الضيق!5١,‏ ويحتمل في 

(9) .يعني يجب الاإتمام. لأهمية وجوبه حينئذ عن فورية الإزالة. ولكنّه 
مشكل في بعض مراتب الهتك وبعض مراتب النجاسة, فيحتمل القول بالجمع بين 
إتيان الصلاة مشتغلا بالإزالة. مع إمكان الجمع بينهما ومع عدمه ,يقطعها ويشتغل 
بالإزالة لأنها غرض صحيح شرعي ولا دليل على حرمة القطع في مثله. كما لا 
وجوب الإتمام لكلل غرض صحيح شرعي. 
إلا الاشتغال بالفريضة وحرمة قطعهاء وتقدم جواز القطع للغرض الشرعي من دون 
ملاحظة الأهمية ولا ريب فى كون فورية الازالة من الغرض. هذا كلّه إذا كان 
الانمام منافيا للفورية العرفية. وأما مع عدم المنافاة كما هو الغالبء بل الدائم - 
فلا تصل النوبة إلى هذه الفروع, إذ لا يرى العرف إتمام الصلاة مطلقاً منافيا 
للفورية, كما إذا كان الشخص مشتغلا بالأكل وبقيت منه لقمات أخرى فلو أتم 
أكله وشرع فى الإزالة لا ينافي ذلك الفورية العرفية, وكذا إذا كان في بيت الخلاء 
لقضاء الحاجة مثلاً إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. 

)1١(‏ لأنّه من الأغراض الصحيحة الشرعية التي تقطع لها الصلاة مع ما 
تسالموا عليه من تقديم حق الناس على حق الله تعالى عند الدوران وإن كانت 
هذه الكلية مخدوشة. كما يأتى تفصيلها فى الموارد المناسبة إن شاء الله تعالى. 

)١١(‏ لأهمية الصلاة حينئذ قولاً واحداً. 
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الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة0١1).‏ 

ماله ): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها 
فالظاهر الصحة, وإن كان آثما في ترك د الواجب!015) لكن الأحوط 
الاعادة(19) حضوم في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه( ,)١‏ 


لا 1 د د ١‏ 00 
01/١‏ 
وَيْرَ 0 


(1) جمعاً بين الحقين, ولأنّ جملة من واجبات الصلاة تسقط مع 
الضرورة, والمقام من مصاديقهاء هذا كلّه مع المنافاة للفورية العرفية وعدم 
إحراز رضا الدّائن بالتأخير بقدر إتمام الصلاة, وكلّ منهما ممنوع خصوصاً الأخير 
إذأّ مسلم, بل أي ذي وجدان لا يرضى بالتأخير بقدر إتمام الصلاة. 

(1) لأن المتفاهم عند المتشرعة 2 العلع كد نمام وقل ث ثبت في محلّه 
أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. مع أنّ النهي عن الإتمام ليس لأجل 
مفسدة في المتعلق حتّى لا يصح التقرب به. وإِنْما هو لأجل جهة عرضية خارجية 
هي إزالة النجاسة. ومثل هذه النواهي لا دلالة لها على البطلان. 

(8ا خروها عن كلا تكن امبعبهاء ولكقد يلا ولا كما لا كي عدلن 
الخبير. 

(11) القطع الواجب تارة: لأجل الإتيان بواجب أهم, كإزالة النجاسة عن 
المسجد. أو حفظ نفس محترمة, ونحوهما. وأخرى لدفع الضرر عن النفس 
والعرض والمال. وفي الصورة الثانية يمكن دعوى انطباق عنوان الإضرار على 
ذات الصلاة, لكونها سبباً لوقوع الضرر فتصير ذا مفسدة من هذه الجهة فتبطل. 

(10) تنزيلاً للقطع المأذون فيه شرعاً منزلة الفراغ والإتمام يكون بالسلام 
فكذا في المقام. وإِنّْما يقال: السلام عليك أَيّها النبىّ ورحمة الله وبركاته ولا يقال: 
السلام عليناء ولا السلام عليكم, فرقا بين الفراغ التنزيلي والفراغ 


الواقعي. وهذا المقدار يكفي في الاستحباب بعد بنائه على المسامحة. وقال في 
الذكرى: «إذا أراد القطع. فالأجود التحليل بالتسليم. لعموم: تحليلها 
التسليم». 

و نحوه ما في فوائد الشرائع إلا أنّه قال: فالأحسن. وظاهره الإتيان أما 
بالسلام عليناء أو السلام عليكم, فلا ينطبق قول الماتن رحمه الله عليهما إلا يما 
قلناه. والحمد لله أولاً وآخراً. 
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(فصل فى صلاة الايات) 


وهي وعدا عيبن التعحال:والسناءوالشوات 3 ييا 
امور: 
(الأول) و(الشاني): كسوف التتبمنى: اكتهيين تن المي "نوراق 


(فصل فى صلاة الآيات) 

)١(‏ نصوصاً. وإجماعاً. بل 006 من المذهب إن لم يكن من الدّين في 
الجملة. 

(1) للإطلاق, والاتفاق. وقاعدة الاشتراك. وخصوص خبر ابن جعفر عليه 
السلام: «عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل: والزوال؛ 
والكسوف ما على الرجال؟ قال عليه السلام: نعم»!'". 

و أما الخنائى فإن كانت من إحدى الطائفتين. فيشملها الدليل قطعاء وأما إذا 
كانت طبيعة ثالثة فهي كذلكء للقطع بأنْها ليست كالحيوان. 

7 تضوضا: :و اجباعا: 

منها: ما في خبر عليٌ بن عبد الله عن أبي الحسن موسى عن النبيٌ صلى الله 
عليه والهف حديث موت إبراهيم بن رسول اله صلى الله عليه وآله قال صلى الله 
عليه وآله: «يا أيها الناس إنّ الشمس والقمر ايتان من آيات الله. يجريان بأمره, 
مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا انكسفتا أو واحدة منهما 
فصلوا. ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف» ". 


0 الوساتن نات اتن وان غئلاة الأاق جدوة 1 
() الوسائل ناي افق ابوات تهات الأناتة جديف 4 


بعضهما!2'. وإن لم يحصل منهما خوف7!. 

(النسالث): الزلزلة 7 وهي - أيضاً ‏ سبب لها مطققاً وإن لم 
يحصل بها خوف على الأقوى(". 

(©) للإطلاق. وظهور الاتفاق. 

(0) لاطلاق الروايات. ومعاقد الاجماعات. وأما خبر الفضل: «إنّما 
جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تعالى لا يدرى الرحمة ظهرت أم 
لعذاب. فأحبٌ النبئّ صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند 
ذلك ليصرف عنهم شورّها وبقيهم مكروههاء كما صرف عن قوم يونس 
عليهم السلام حين تضرّعوا إلى الله عر وجل»''". 

فهو بيان لحكمة التشريع لا أن يكون لبيان كون خوف العذاب قيدا 
للحكمعلّة له. والشك فيه يكفي في عدم إحراز القيدية. 

(3) إجماعاً. ونصّاًء ففي خبر سليمان المنجبر: «أَنّه سأل أيا عبد الله عليه 
السلام عن الزلزلة ما هي؟ فقال عليه السلام: آية ‏ إلى أن قال قلت: فإذا كان 
ذلك فما أصنع؟ قال عليه السلام: صلّ صلاة الكسوف»(7". 

وأما خبر عمارة: «إنّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات 
الساعة, فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم»! ". 

فهو لا ينافي وجوب الصلاة, بل يشهد له. لأنّ الفزع إلى المساجد يمكن أن 
يكون لاإنيان صلاة الآيات فيها. 

(0) لاطلاق النص والفتوى الشامل لما إذا لم يحصل الخوف أيضاً. 


() الزسائل نانية امن ابروا ضلةة الآباك عدية 
1[ الوساتلات: اسن او امملةة الا عتديت 1و8 


(الرابع): كل مخوف سماوي 47 152171111 


() اخبداعا ,.والشيوضا: 

منها: صحيح محمد بن مسلم وزرارة: «قلنا لأبي جعفر عليه السلام: 
أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلّى لها؟ فقال عليه السلام: كل 
أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حنّى 
كم 

وأشكل عليه تارة: بأنّه يحتمل أن يكون السؤال إِنْما وقع عن أصل 
المشروعية, فلا يدل على الوجوب. وفيه: أنّ قوله عليه السلام: «فصلٌ له صلاة 
الكتبيوة وظاهر قن الوسوي: والتذان فى امعناذة الوستوي: على لهو وقول 
الإمام عليه السلام فيه لا على الاحتمال في سؤال السائل. 

واخرق: نان قوله عليه السلام: «حتى تسكن»إن حمل على تطويل 
الصلاة فهو مندوب قطعاً. وإن حمل على حكمة التشريع فتكون أعمّ من 
الوجوبء فيخدش به ظهور قوله عليه السلام: «فصل له صلاة الكسوف» في 
الوجوب. 

وفيه: أَنْه يمكن أن يحمل ذلك على الندب بقرينة خارجية. والتفكيك بين 
جملات الروايات شائع, كما أنه يمكن أن يحمل على حكمة التشريع. وذلك لا 
ينافي أيضاً ظهور قوله عليه السلام: «فصل له.. »في الوجوب. لأنّ تسكين الآيات 
المخوفة واجب عند العقلاء. 

ومنها: صحيح ابن مسلم وبريد عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه 
السلام قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن 
يذهب وقت الفريضة»!". 


وأشكل عليه تارة: باجمال ضمير الاشارة. وفيه: أن قولهما 





0 الزهاتن باه امن الواب>صلت الثيات ديت 
)0 الوسائل باب: 6 من انوات صلاة الايات حديث: غ. 
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أو ارضى 37 كالرريج الاموة 00000 


55 السلام في الصحيح السابق: «كلٌ اخباويك السماء..» يرفع هذا 
الاتعمال: اذ الروايات ينين بغضها بعضًا. 

وأخرى: بِأنّه في مقام بيان عدم المزاحمة بين الفريضة وصلاة الآية, لا 
في مقام بيان وجوبها. وفيه: أن" قوله عليه السلام: «فصلّها»ظاهر ذ فى الوجوب. 
والظاهر كون الإمام عليه السلام في مقام بيان وجوبها بهذه الجملة وعدم 
المزاحمة يستفاد من الجملة الأخرى. فيشتمل قوله عليه السلام على حكمين 
مستقلين بالنسبة إلى صلاة الآية وجوب أصلهاء وعدم المزاحمة بها مع الفريضة. 

ومنها: صحيح عبد الرحمن: «سثل الصادق عليه السلام عن الريح 
والظلمة تكون في السماء والكسوف. فقال الصادق عليه السلام: صلاتهما 
000 

و إطلاق التسوية يقتضي التسوية في تمام الجهات. حكما وموضوعا. 

(9) نسب ذلك إلى كثير من الفتاوى. واستدل عليه بوجوه: 

الأول: أن المراد بأخاويف السماء مطلق الأخاويف النوعية المنسوبة إلى 
خالق السماءء, كما يقال: تلف سماوئ. وافة سماوية. 

الثانى: ما تقدم من التعليل'في خبر الفضل من قوله عليه السلام: «لأنّه من 
آيات الله)(". والمنساق منه الآيات الخاصة التي يمكن أن تعد مسن علامات 
غضب الله تعالى. 

الثالث: صحة دعوى الأولوية بالنسبة إلى الزلزلة والكسوفين. لأنه إذا 
وجبت الصلاة فيها مع عدم حصول الخوفء. فيكون الوجوب بالنسبة إلى ما 
يخاف منه بالأولى. 


الوسا تل يانن: مق الوا غلؤة الآيات حخديت:؟. 
(1) تقدم فى صفحة: 81 1. 
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اذ الأخني او الاضكفه: و الظتدلية الشيدة يد ةو الساعقة: و الضيحة 
والبحدةيوالنهان الى نظيو فى السنات والقييقن: وخبير ذلك هبي 
الآاض كن عدي غال انا و لاعمن يقير المك رق ١ن‏ هده 
الفددكور اي وله شوق اسار !وله يا كفات اخين ال ربق عض 
الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحدي من الناس. وكذا بانكساف بعض 
الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفاً للغالب من الناس(3). 


إن قلت: فعلى هذا تجب الصلاة في مثل الوباء. والطاعون. والسيل 
العظيم ونحوها. َ 

(قلت): يمكن دعوى انصراف الأدلة عنها. مضافاً إلى ظهور الإجماع 
على عدم الوجوب فيها. 

)٠١(‏ للأصلء, واختصاص الأدلة بالمخوف. 

)1١(‏ لابتناء الأحكام على الغالبء دون النادر. كما هو مذكور في علل 
الأحكام. راجع علل الصدوقء وابن شاذان (قدّس سرّهما). 

)1١(‏ للأصلء والانصراف. بل وكذا انكساف الشمس أو القمر إذا لم 
يظهر إلا للأوحدي. إذ الأدلة منصرفة عن مثله. هذا مضافاً إلى ظهور الاتفاق 
على عدم الوجوب في ذلك كلّه. 

ثم إن جميع هذه الآبات سماوية أو أرضية من فعل الله تعالى تحصل 
بإرادته واختياره. وفيها مصالح كثيرة, منها: تنبيه الغافلين ومنها: إراءة بعض ما 
فى القيامة من الأهوال العظيمة فى الدنيا إتماما للحجة, ومنها: أن الحوادث 
والتغييرات. والتبدلات رضن سيم الندكنانكبولة التضاص لها يكن دون 
آخر. ولا تختص بخصوص الانسان. وذلك كله لا ينافي ما أثنبتوه في العلوم 
الطبيعية من أسباب خاصة طبيعية لحدوثهاء إذ الطبيعة بجميع شؤونها من ذاتها, 
وأطوارها وسلسلة أسبابها ومسبباتها -مقهورة تحت إرادة الله تعالى.لكن خفيت 
على الناس لقصر عقولهم عن درك غير الحسيات, وإلا فالعاقل الملتفت 


ما بتعلخ. بالمخوف السما 
يتعلق بالمخو وى ا 


وفنا وقتها. ففي اده فو ميق جين الأخير 7 إلى سناء 
الانجلاء على الأقرى(75), : فتجب المبادرة إليها ‏ بمعنى عدم 0 


يعترف بأنّ أزمة الأمور طراأً بيده. وهناك مباحث علمية مهمة تعرضنا لها في 
التفسير نسأل الله التيسير. 

(1) لظواهر النصوص., والإجماع. بل الضرورة. إذ لا وجه لاحستمال 
جواز الاتيان قبل تحقق الآية. 

)١7(‏ لاستصحاب بقاء الوقت, وأصالة البراءة عن وجوب المبادرة قبل 
الانجلاء. وإطلاق النصوص وخصوص بعضها الآخر. كصحيح الرهط: 

«صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ 
حين فرغ وقد انجلى كسوفها»!"". 

وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «إن صلّيت الكسوف إلى أن 
يذهب الكسوف عن الشمس والقمر, وتطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضلء وإذ 
أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز»' ". 

ويشهد له ما دل على استحباب التطويل'' وقراءة السور الطوال!؟ 

وذهب إلى ذلك أكثر المتأخرين. 

ولكن نسب إلى المشهور اننتهاء الوقت بالشروع في الانجلاء. وعمدة 
دليلهم صحيح حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ذكروا انكساف القمر 
وما يلقى الناس من شدّته. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شيء 
فقد انجلى»)!0. 


(1)الوسائل باب امن ابوان صلاة الآيات عديت: 2 
(/ا) الوسائل باية امن أبوات :غتلاة الآيات خديت:؟. 

(©) الوسائل ابه كامن اباب طلةة الآيات» 

(5) راجع الوسائل باب: من أبواب صلاة الآيات حديث: 7 و1. 
(8)الوسائلييات: من أبوات صلاة الآيات:حديث: + 
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ان حماء الاتجلاء دوكتون أداءفى الوقك السذكون والأخوط عيدهء 


التأخير(9١‏ عن الشروع فى الانجلاء وعدم نية الأداء والقضاء على فرض 
التأخير. وأما فى الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها!١".‏ بل 


بدعوى أنه شارح للانجلاء الوارد في صحيح الرهط. 

وفيه: أن قوله عليه السلام: «إذا انجلى منه شي.ء...» يحتمل 
وجهسن: 
الأول: أن يكون التنزيل بلحاظ الوقت. 

الثاني: أن يكون بلحاظ ما يلقى الناس من الشدة, كما وقع في السؤّال. 

و المنساق من سياق السؤال والجواب هو الأخيرء فيكون الإمام عليه السلام 
في مقام إزالة الخوف عن الناس وتسكينهم وإدخال الطمأنينة عليهم. ومع هذا 
الاحتمال يسقط الاستدلال. 

(16) خروجاً عن خلاف من جعل آخر الوقت الشروع في الانجلاء ويأتي 
في [ المسألة 18 ما يرتبط بالمقام. 

(13) للأصل, والإطلاق. وظهور الإجماع, وقبح التكليف بعمل لا 
يسعه وقت حصول سببه, كما في جميع الزلازل والآيات الآنية. والتفصيل بين 
الآية التى يسع زمانها للصلاة فيه. وما لا يسع يحتاج إلى دليل: وهو مفقود, إذ 
ليس في البين إلا قول أبي جعفر عليه السلام فيما تقدم من صحيح زرارة: «كل 
أخاويف السماء من ظلمة. أو ريح, أو فزع. فصل له صلاة الكسوف حتّى 
تسكن»بدعوى أنّ قوله عليه السلام: «حتّى تسكن»قيد للحكم أو للموضوع 
فيدل على التوقيت لا محالة بالنسبة إلى الجميع خرج منه ما لا يسع الوقت 
للصلاة فيه وبقي الباقي. 

وفيه: أنّ قوله عليه السلام: «حتَّى تسكن»يحتمل وجوهاً: 

منها: كونه حكمة للتشريع. 

ومنها: أن يكون قيدا للحكم أو الموضوع بنحو تعدد المطلوب. 


وقت صلاة الأيات 0202 


تجب المبادرة إلى الاتيان بها بمجرد حصولها!"'', وإن عصى فبعده 

إلى اشم العدي !ايكون اداتهينا امن عيااان الخو .رامنا 

كيفيتها. فهى ركعتان(*") ا ا ا 5ط 

ومنها: أن يكون قيداً لأحدهما بنحو وحدة المطلوب. ولا يثبت التوقيت إلا 

على الأخير وليس ظاهرا فيه. بل يمكن دعوى ظهوره في الأول بقرينة سائر 
الأخبار. 

(10) لأنّه المنساق من أدلة وجوبها. 

(18) لأصالة يقاء الوجوبء وقاعدة الاشتغال. 

(19) لأنّ ذلك مقتضى الإطلاقات الدالة على الوجوبء وعدم الدليل على 
التوقيت فتكون أداءً فى تمام العمر لا محالة. هذا بحسب الغالب. ولو فرض 
وقوع كسوف أو خسوف لم يمتد بقدر الصلاة أو حدئت زلزلة امتد زمانها بقدر 
الصلاة أو أكثر وجبت الصلاة لهاء للعمومات والإطلاقات وإن لم يصح تعبير 
الأداء والقضاء فى الأول. وصح التعبير بهما في الثانيء إلا أن يدعى انصراف 
الأدلة عن الأول. ولكنّه مشكلء وإن نسب إلى المشهور سقوط الأداء والقضاء 
فيه. ولكنه أشكل. 

)٠١(‏ إجماعاً, بل بضرورة فقه الإمامية وتدل عليه نصوصء كخبر ابن 
سثان::«اتكيفت الفمسن عتك عهد.رسول اللهاضلى الله غلية:والهفضلى 
00 

وفي صحيح الرهط: «ثم تركع الخامسة, فإذا رفعت رأسك قلت: سمع 
اله لمن حمده. ثم تخر ساجداً فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت 
فى الأولى»! ". 

فإن ظهور صدره وصراحة ذيله فى أَنها ركعتان مما لا ينكر. وكذا يدل عليه 


)١(‏ الذكرى: النظر الثانى من فصل صلاة الآيات فى كيفيتها. 
(9)الوسائل باب لامن آبوات“ضلاة الآنات حد يرث .١‏ 
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ناسيم سم ارد رسيد ها رخاس بسن 
ل 


وتتمفضيل ذلك 7"اوزيان يكير الاحسرام فحقارنا للبسية تو يقرا 


أيضاً صدر خبر أبي البختري!'' وإن وجب حمل ذيله على التقية. 

وما فى جملة من الأخبار أَنّها عشر ركعات!' إِنْما هو من ياب العناية إطلاقاً 
للركعة على الركوع: وعليه تحمل أيضاً كلمات القدماء حيث عبر فبها بعشر 
ركعات تبعا للنصوص. ومقتضى الأصل أيضاً عدم 7 نشريع الزيادة. على الركعتين 
المعهودتين مع أَنّه لا نمرة عملية, بل ولا علمية بعد الاتفاق على أَنّْها مثل الصلاة 
الثنائية في حكم الشك في الركعات. وإجراء حكم الأجزاء على نفس الركوعات, 
كما يأتى في [ المسألة 1]. 

3 للإجماع. بل ضرورة المذهب, وللنصوص الكثيرة التي تأتي الإشارة 
إلى بعضها. وما يدل على الخلاف, كخبر أبي البختري وخبر يونس'". 

محمول على التقية. 

)١(‏ الأصل في هذه الأقسام إطلاق الأخبار الواردة في المقام. ففي 

صحيح الرهط عن كليهما عليهما السلام: «تبدأً فتكبّر بافتتاح الصلاة, ثم تقرأً أم 

الكتاب وسورة, ثم تركع. ثم ترفع رأسك من الركوع. فتقرأ أم الكتاب وسورة, ثم 
تركع الثانية. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة. ثم تركع 
الثالثة. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة. ثم تركع الرابعة. ئم 
ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة. ثم تركع الخامسة, فإذا رفعت 
رأسك قلت: سمع الله لمن حمده. ثم تخر ساجدأ فتسجد سجدتينء, ئم تقوم 
90 الومتائل بان لاهن ابواف هنلةة الآناك عدف 2 


9) الوساتل يات لان آبوات فلةة الآنات عدت لاوا ١‏ 
88 الوسائل :ناب ان الوا ضلةة الات سديف:ة 


كيفية صلاة الأيات ير 


الحمد وسورة. ثم يركع, ثم يرفع ذاه ويقراً الحمد وسورة. ثم 
يركع. وهكذا حتّى يتم خمساً. فيسجد بعد الخامس سجدتين. ثم 
يقوم للركعة الثانية فيقراأً الحمد وسورة كلم يركع, وهكذا إلى العاشر 
فيسجد بعده سجدتين, ثم يتشهد ويسام. ولا فرق بين اتحاد السورة 


فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. قال: قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في 
الخمس ركعات يفرقها بينها؟ عا علية السلام: أجزأه أم القران ذ في اول مرةء 
إن قرا بين سور فيم كل سورة أم الكتاب:والقتوت ني الركنة لحان ة قبل 
الركوع إذا فرغت من القراءة»١")‏ 

وفي صحيح زرارة ومحمد: «إن قرأت سورة فى كل ركعة فاقراً فاتحة 
الكتاب: نان نقيت من السورة قينا قاقرا بن يديت :نتصية ولا كقرا فاتفة 
الكتاب»0 '". 


وفي صحيخ الحلبئ وو انتقث “قرأت منورة في كل ركعة وإن سيت 
قرأت نصف سورة في كل ركعة, فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة 
الكتاب, وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة 
حك نانف أخرى»7". 
والنصف فيه محمول على الترخيص بقرينة غيره الذي نص في صحة 
التفريق بأقل منه. فمن إطلاق مثل هذه الأخبار يمكن أن يستفاد الصور المذكورة 
في المتن. 
وما يظهر منه عدم وجوب الفاتحة, كما في خبر ابن سنان!؟ وأبي 
بصير!" لا بد من طرحه لمخالفته للنص والفتوى. أو حمله على بعض 
المحامل. 


و1 الزيها تن عافن اطق الو فعضل الا نانف نويف ل 
01 الوشاط نا بو لاسن بوانت ضلذة اناك عد يك 
(؛) تقدم فى صفحة: 107. 

() الوؤسائل بآيا: لمن أبواتث ضلاة الآيانت حدديتك:: 
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في الجميع أو تغايرها!""). 

ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات. فيقراً فى القيام الأول 
فين الأكيدة ١‏ دان التتاتعة قم سير برها ا متسس مون اد اا ١د‏ 
أكثر!". ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة 
ويركعء ثم يرفع ويقرأ بعضاً آخر. وهكذا إلى الخامس حنَّى يتم سورة 
ثم يركع. شم يسجد بعده سجدتين, ثم يقوم إلى الركعة الثانية, فيقراً 
فى القيام الأول الفاتحة وبعض السورة. ثم يركع ويقوم ويصنع كما 
تع فى الرجعة الأولى إلى السادى فتسجد بعد ستجد تين و شه 
ويسلّم. فيكون فى كل ركعة الفاتحة مرة. وسورة تامة مفرقة على 
الكوغات العمية دوه ورجحب | قماء سور فتى كر كيزا روا زا 
عليها فلا بأسى (3), ١‏ 


(3) للأصلء, والإطلاق. وظهور الإجماع. 

فرق لإطلاق ما تقدم من صحيح الرهط, وبيقتضيه الأصل يشا لذن“ 
المسألة من هذه الجهة من موارد الأقلّ والأكثر. 

(10) نسب ذلك إلى المشهور. ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأخبار 
والأصحاب. وبدل عليه ما دل على أنْها ركعتان. وأنّ فى كلّ ركعة يجب الحمد 
وسورة تامة, مع ظهور ما تقدم من صحيح الرهط في ذلك ولا إطلاق في البين 
يدل على الخلاف, لأنّ مثل ما تقدم من صحيح زرارة والحلبي ليس في مقام 
البيان من هذه الجهة حتى يصح التمسك بإاطلاقه. فالمقتضي للوجوب موحود 
والمانع عنه مفقود. فلا وجه للتمسك بالأصل. 

(11) لإطلاق قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي: «إذا ختمت سورة 
وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب, وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث 


كيفية صلاة الأبات 
لي بي لس سين ا ات 

والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع!"'', كما أن 
الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ 40 إلا إذا أكمل السورة, 
فإنّه لو أكملها وجب عليه فى القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة(21). 


فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حبّى تختم السورة»("). 

هذا مع ظهور إجماعهم عليه. 

)١0(‏ لما تقدم في صحيح زرارة ومحمد: زقان تقضيث فم اللسيورة نينا 
فاقراً من حيث نقصت, ولا تقر فاتحة الكتاب»!"). 

وقد أفتى بمفاده جمع كثير. واحتمال أنّ الأمر وارد في مقام توهم الحظر 
فلا يستفاد منه الوجوب خلاف الظاهر. فلا وجه لما نسب إلى الشهيدين 
رحمهما الله من جواز القراءة من أىّ موضع شاءء وجواز رفضها وقراءة غيرها. 

كما لا وجه للتخيير بين القراءة من حيث قطع وقراءة غيرهاء كما نسب إلى 
المبسوط. لأنّ كل ذلك بلا دليل إلا التمسك بالأصل والإطلاق في مقابل النص 
الصحيح. والقيد الصريح. 

(18) لما تقدم في صحيحي البزنطي وزرارة, وقد عمل بهما الأكثر, 
واحتمال كونها في مقام توهم الحظر. فلا يستفاد منها غير الجواز. خلاف 
الظاهر. 

(19) للإجماعء لجملة من النصوص: 

منها: ما تقدم من صحيح البزنطي: «إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأً 
فاتحة الكتاب». ونسب إلى الحلئّ عدم الوجوب. لخبر ابن سنان: 

«انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلّى ركعتين 


5 الوسا تل ناك امن ابر انكسيلةة الأرارع عا 3 


(1) تقدم فى صفحة: ؟ ؟ . 


مه مهذب الأحكام /ج > 
وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فى القيام بعده(*", 
بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضهاء فإنّه يقرأمن 

ا 0 فت(١).‏ نعم لو ركع الركوع 
الخامس عن بعض سورة فسجد 0 فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام 


فقرأسورة ثم ركع فأطال الركوع, ثم رفع رأسه فقرأسورة, ثم ركع فعل ذلك 
فسن راق 

وفي خبر أبي بصير: «يقرأ في كل ركعة مثل يس والنورء ويكون ركوعك 
مثل قراءتك. وسجودك مثل ركوعك. قلت: ممن لم يحسن يس وأشباهها؟ 
قال عليه السلام: فليقراً ستين آية»!". 

ا ا ال عد الفاتحة مرة في كلّ ركعة7". 

وفيه: أنه مسبوق بالإجماع وملحوق به _-كما في الجواهر فلا وجه لقوله 
مع كثرة تفرداته, والخبران لا بد من طرحهما أو رد علمهما إلى أهله. وما دل على 
وجوب الفاتحة مرة في كل ركعة محكوم بما تقدم من صحيح البزنطي فلا وجه 
للاعتماد عليه, فالمتعيّن ما هو المشهور. 

() لما تقدم فى صحيح البزنطي, وصحيح الرهط. وظاهرهم الاتفاق 
عليه. 


)١(‏ لما مرفي صحيح الرهط: «قلت: فإن قرأ سورة واحدة في الخمس 
ركعات يفرقها. قال عليه السلام: أجزأه أم القرآن في أول مرة»! ". 
(؟”) يدل على جواز الركوع الخامس عن بعض سورة الأصلء, وظهور 


.1 01 تقدم فى صفحة:‎ )١( 

() الوسانا ناته لان ابواك علق الأرارة ديف 

(”) انظر النصوص الخاصة الواردة في المقام الوفعائل نات لمن امواف ةل اكفواننا 
النصوص العامة فراجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

()الزمائل بات مق أبرات قلاة الآبات ديك 7" 


كيفية صلاة الأبات 
م ا 1 32522200 








للركعة الثانية(؟؟ ثم القراءة من حيث قطع!* ". وفي صورة التفريق 
يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام 


عدم الخلاف. وإطلاق ما تقدم من صحيحي زرارة والحلبى وعن الشهيد 
رحمه الله في الألفية: إتمام السورة قبل الركوع الخامس والعاشر. ولا دليل له 
يصح الاعتماد عليه إلا المناقشة في إطلاق الصحيحين. 

وفيه: أنه لو فرض صحتها يكفينا الأصلء لأنّ المسألة من صغريات 
الأقلّالأكثر وإلا دعوى أنّ الركوع الخامس والعاشر الركوع الحقيقي, والبقية 
أجزاء ففيه: مضافاً إلى أنّه أول الدعوى. أَنّه قد أتى بسورة تامة كاملة قبل الركوع 
الخامسء لما تقدم من أنه يجب الاإتيان بسورة كاملة في كلّ ركعة فما هو الواجب 
قد أتى به وغيره يشك في وجوبه. والمرجع فيه إِنْما هو الأصل. نعمء الأحوط 
إتمام السو رة قبل الركوع الخامس والعاشر خروجاً عن خلافه. 

(*) لعموم ما دل على وجوب الفاتحة المنطبق بحسب ظواهر 
الأدلةمرتكزات المصلين على القيام بعد السجود. 

() لما تقدم فى صحيح زرارة ومحمد. 

إن قلت: القراءة من حيث قطع ملازمة لسقوط الحمد. كما تقدم فلا وجه 
للإتيان بها حينئذ. فوجوب الإتيان بها مع القراءة من حيث قطع من قبيل 
المتنافيين. 

قلت: لقراءة الحمد فى صلاة الآيات جهتان إحداهما: كونها واجبة في كل 
صلاة وأَنْه: «لا صلاة لذ بفاتحة الكتاب)7". 

ثانيهما: أَنْه إذا تمت السورة في صلاة الآيات وجب قراءة الحمد حينئذ لدليل 
خاص دل عليهاء ولا ربط لإحدى الجهتين بالأخرى. فوجوب الإتيان بها مسن 
الجهة الأولى التى تكون اقتضائيا لا ينافي سقوطها من الجهة الثانية التي تكون لا 
اقتضائياً. فلا وجه لتوهم المنافاة. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث:0. 


ماح اال 2ح سس تلا 


السورة في القيام اللاحق207". 
(فشسيالة١):‏ لنفة:صلؤة الآعناة. كهما ا سهان نما ذ كترناات 


0 


الأولى: أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة 
تامة فى كل من ال كعتين, فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات, 
دسج بعد الركو الخامسن والفاقر سعد تين 

الثانية: ان يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل 

من الركعتين. فتكون الفاتحة مرّتين. مرة في م الأول من الركعة 
الأولى. ٠‏ ومرّة في القيام الف ل سيق القاسةه و انيور :ذا يشا مادق 

الثالثة: أن يأتى بالركعة الأولى كما فى الصورة 0007 وقينا لر كفة 
الغائنة ناا الضيورة القاقية: ْ 

الرابعة: عكس هذه الصورة. 

الخامسة: أن يأتي في كل من التّكعتين بأزيد من سورة. فيجمع 
بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض فتكون الفاتحة 


(0) نقدم ما .يتعلق به, وأَنّه تكرار لما سبق. فراجع وتأمل. 

(1) وهي نسعة حاصلة من ضرب ثلائة في ثلاثة, لأنه إما أن يقرأ سورة 
تامة قبل كلّ ركوع في الركعة الأولى. أو يفّق سورة واحدة على الركوعات 
الخمس, أو يجمع بينهماء فيقرأ سورة تامة قبل بعض الركوعات ويقرن في بعضها. 
وهكذا في الركعة الثانية. وضرب الثلاثة في مثلها تصير تسعة. ويتفق الركعتان في 
ثلاث صورء وهي الإتمام في كل منهماء والتبعيض كذلك. والاختلاف مع 
تساويهما في مورد الإتمام والتبعيض. 

ثم إنّ المدرك في جميع الصور التسعة إطلاق ما تقدم من الأدلة مع التنصيص 
ببعض الصور في صحيح الرهط وغيره؛ فراجع. 


صور كيفية صلاة الاآيات واستحباب خمس قنوتات فيها 
اك ا 1 يي 1ك 06 50 








فى كل ركقة ريس م يجبي | نه إذا انيم النسورة رحب اتن القباة 
اللاحق قراءتها. ْ 

السنادسة: أن باق يسالركفة الأون بها فى المسيونة الأول 
وبالثانية كما فى الخامسة.. 1 

السايقة عقو ذلك. 

الثامنة: أن يأتى بالركعة الأولى كما فى الصورة الثانية. وبالثانية 
كما فى الخامسة. - 1 

التاسعة: عكس ذلك. والأولى اختيار الصورة الأولى. 

(مساألة ؟): يعتبر فى هذه الصلاة ما يعتبر فى اليومية من 
الأجزاء والشرائط والأذكار الو اجية والمتدو 0 1 

(مسألة *): يستحب فى كيل قعياد تيان دبع القخرافة فيل 
الركوع ‏ قنوت. فيكون في مجموع الرّكعتين خمس قنوتات57 وييجوز 
الاجتزاء بقنوتين: 

(أحدهما): قبل الركوع الخامس. 


(30") للإجماع. ولإطلاق أدلتها الشامل لصلاة الآبات أيضاً في كلّ ذلك. 


(8) لصحيح الرهط: «و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت 
من القراءة. 3 تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة, ثم في الثامنة. سيم 
في العاشرة»! '". 


وفي صحيح ابن مسلم: «و تقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع»! "' 


90 لهات نات لاتن ابوا قلا الأبات ديت :١‏ 
() الوساتلبابلافن نوات صلاة الكسوف والآباة حديك: 3 


ا 201 لا 

(والثنانى): قبل العافر!؟". ويجوز الاقتضار على الأخسير 
يي ل ١‏ 

(مسألة 4): يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع 
6 

(مسالة : يساحب أن يقول: (سمع الله لمحدق حمده) بعل 
الرفع من الركوع الخامس والعاشر!*". 


(9) لما في الفقيه: «و إن لم يقنت إلا في الخامسة, والعاشرة فهو 
عاتن الوزوة الخبر بيت . 

و هذا يكفي في الاستحباب خصوصاً مع البناء على المسامحة فيه. فلا وجه 
لما عن بعض من عدم ثبوت الاستحباب قبل الركوع الخامس. 

(0) لإطلاق أدلة استحباب القنوت قبل الركوع في كلّ ركعتين من الصلاة 
التائل ليذه العئلاة أرضا تحمل ' افيا ن: وشور الفقية على الأقضلة 
والأولوية لا محالة. 

(41) لقول أبي جعفر عليه السلام فى صحيح زرارة ومحمد: «تفتتح الصلاة 
بتكبيرة, وتركع بتكبيرة» وترفع رأسك بتكبيرة, إلا في الخامسة التي تسجد فيها 
وتقول: سمع اللّه لمن 3 

ومنه يستفاد حكم العاشرة, فإنّه يستحب فيها أيضاً السمعلة لأنّه الركوع الذي 
يسجد عنه أيضا. كما أَنّ منه يعلم أنه لا بد من تقييد قول الماتن رحمه الله: وكل 
رفع منهء بغير الخامس والعاشر. 

(7]) لجملة من الصحاح: 

منها: صحيح الحلبي: «و لا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك في 
الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها»' ". 


17 لمان نات اموا اواننصناز الات ديك 
لكاو( الوسائل بانيه بهن آبوات عيلاة الأناك نوت ا 


حكم الك في صلاة الآيات_ 00 

(مسألة 5): هذه الصلاة ‏ حيث إنّها ركعتان ‏ حكمها حكم 
الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية!2). وإن 
اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة. . لعمء إذا شك فى عدد 
الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية فى أنه يبنى على الأقل إن لم 
يتجاوز المحل. وعلى الاتتيان إن تجاوزه(2؟, ولا تبطل صلاته بالشك 
فبها(60) نعم, لو شك في أنه الخامس ‏ فيكون آخر الركعة الأولى - 
او السادس ‏ فيكون اول الثانية ‏ بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى 
الشك في الركعات7١‏ ". 

متصسالة 104 وهات فى مذو الباؤة ايان فيظن 


وتنفورو عرو التحيولة علي الاسعني ن تعيها ولعماعا. 

(4) لعموم التعليل في موثق سماعة: «و الجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام 
فملية أن يك الصناة: لأنها ركعتان»7". 

و .يأتي فى فصل (الشك في الركعات) ما ينفع المقام, وتجري أصالة 
المساواة بين هذه الفريضة وسائر الفرائض الثنائية إلا ما نص الشارع على 
الاختلاف. ولا دليل على الخروج من هذه الجهة. 

(14) لقاعدة الاشتغال الجارية في الأول من غير دليل حاكم عليهاء وأما 
الثانى فلقاعدة التجاوز المتفق عليها نصَّأ وفتوئّ فى مطلق الصلوات. 

181 الأضالة الضسة وعدم الماع من غير ليل نماك عله من انق ار 
إجماع. 

(1]) لما مب من أصالة المساواة بين هذه الفريضة والفريضة الثنائية اليومية 
إلا مع الدليل على الخلاف. ولا دليل كذلك من هذه الجهة. 

(40) لإطلاق ما دل على أنّ الركوع ركنء الشامل لهذه الركوعات أيضاً مع 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:6, 


و ص لفهارتت لكام اج 


بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية. 

(مسألة 8): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة 
أداء (24. بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة. بل وكذا إذا قصر عن 
أداء الركعة أيضا(63). 


عدم دليل على التخصيص بغيرها. ' 

(48) لعموم«من أدرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت» الشامل لهذه 
الصتلاة أيقاء :ويقتضيه ها مهن أصيالة المساواة ثينها وييق التنائية اليومية: 

(9]) بلا إشكال فيه بناء على السببية المطلقة. وأما بناء على التوقيت 
فيمكن أن يقال: إن التوقيت فيها إِنْما هو بلحاظ الحدوث فقطء. يعنى يكون 
إعداك علا اردق وان جعتها) مواد ذافف لآب إلى إتماء الفساذة أء 
لا. ولكنه مشكلء لأنّ المنساق من الأدلة أنّ الوقت لمجموع العمل لا لخصوص 
التلبس به فقطء وفي جملة من الأخبار إطلاق القضاء على الصلاة التي يؤتى بها 
بعد الانجلاء0© 0 ْ 

إن قلت: نعم. ولكن قاعدة «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» 
تشمل ما إذا لم يسع الوقت إلا للركعة. ومقتضى الاستصحاب وجوب الإتيا نلو لم 
يسع للركعة أيضاً. 

قلت: أما القاعدة فالمنساق منها ما إذا كان الوقت بحسب الذات. وجعل 
أصل التكليف متسعاً لتمام الصلاة وعرض عارض من عدم الإدراك إلا للركعة 
منه. وأما الاستصحاب فالمتيقن السابق ليس إلا سعة الوقت لتمام الركعتين» وغيره 
مشكوك حدوثاً ولا يقين به حتّى يستصحبء بل يكون من الشك في أصل 
التكليف فتجري البراءة حينئذ. نعم. يمكن أن يقال إِنّه بملاحظة مناسبة الحكم 
والموضوع. وما في الحديث: «إنّ هذه الآيات من علامات الساعة, فإذا رأيتم 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاة الآديات. 


. أهمل صلاة الأيات حتّى مضى الوقت 
ع عا ا ا 2 2001 


(مسألة ): إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى 
مضى الوقت عصى ووجب القضاء''*. وكذا إذا علم ثم نسي وجب 


شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم»(". 

أنّ هذه الصلاة مطلوبة على كلّ حالء وسع زمان حدوث الآية لركعة أم 
لاء فيصح على هذا استصحاب ذات الوجوب الثابت لذات الصلاة غير المحدودة 
بحدٌ خاصء فيكون مقتضى الاستصحاب وجوب الإتيان بالصلاة مطلقاً إلا مع 
الدليل على الخلاف. ومورد الدليل على الخلاف إِنّما هو صورة واحدة, وهي ما 
إذا لم يعلم بها مع عدم احستراق القرص كله وفي غيرها وجب القضاء 
للاستصحاب. ولما يأتى من الأخبار. 

(60) أما العصيان فلترك الواجب. وأما القضاء فلموثق عمار: «إن لم تعلم 
حتّى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوفإن أعلمك 
أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها»! ". 

ومرسل حريز: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل 
من غد وليقض الصلاة. وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا 
القضاء يكير غسل)»”. 

ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين احتراق الكل أو البعض. ومثلهما خبر أبي 
بصي را ولا بد من حمل ذيل خبر حريز على التفصيل الآني في القسم الثالث. 

هذا والأخبار الواردة في المقام على أقسام ثلاثة: 

الأول: ما تقدم من موثق عمار. 

الثانى: خبر الحلبى النافى للقضاء مطلقاً قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال عليه السلام: ليس فيها قضاءء وقد كان 
في أيدينا أنها تقضى»/0. 


(10) الوطائل انب امن ابؤافاسيلذة الذياك ديك 2 
(؟) و(”") و (غ6) و (0)الوسائل باب: عافن ابرات غزلذة الآناث عدي 131011 68 
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وبري منه صحبع ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: 
«سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال عليه السلام: إذا فاتتك 
فليس عليك قضاء»!''. 

وكذا خبر زرارة' '' والبزنطي' ' وحملها على التفصيل الآتي في الأخبار من 
أقرب طرق الجمع بينهما. ' 

الثالث: صحيح ابن مسلم وابن يسار: «قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أ تقضى 
صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم. قال عليه السلام: إن كان 
القرصان احترقا كلاهما قضيت, وإن كان إنْما احترق بعضهما فليس عليك 
قضائة)! . 

وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا اتكسف القمر ولم تعلم به حتّى 
صبحت ثم بلغك. فإن كان احترق كله فعليك القضاءء وإن لم يكن احترق كله فلا 
قضاء عليك»!6. 

ولهذين الخبرين وما تقدم من موثق عمار نحو حكومة على جميع أخبار 
الباب. ومحصضّل مفادها بعد رد بعضها إلى بعض أنه مع العلم السابق بالآية وترك 
الصلاة عصياناً أو نسياناً وجب القضاء مطلقاً. ومع عدم العلم السابق بها فإن 
احترق القرص كلّه وجب القضاء. وإلا فلا. 

فروع _(الأول): العلم بالكسوف تارة: مقارن مع حصوله. كأن يراه بنفسه 
مثلاً: وأخرى: يكون سابقاً على حصوله من رصد أو نحوه مع الغفلة عنه حين 
الحصول. فهل يكون العلم السابق كالمقارن أيضاً أو لا؟ وجهان: المنساق من 
الأدلة هو الثاني. ومقتضى الجمود على الإطلاق والاحتياط هو الأول. 

(الثانى): هل يكون الجاهل بالحكم كالجاهل بالموضوع فيما ذكر من 
التفصيل أو لا؟ مقتضى ظهور تسالمهم على أنّ الجاهل بالحكم كالعامد إلا ما 
خرج بالدليل هو الثاني. 


050 )او( الوساتل امه امن أوانوفلةة الآبائة ديف او 
3و0 لماكل باضه 1١‏ مننابوات :صلذة الآنات د وغ ةا وى 1 


وجوب القضاء بعد العلم بالكسوفين واحتراق القرض 


القضاء('". وأما إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام 
الانجلاء(؟0. فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء. وإن لم يحترق 
كله لم يجب50* وأما في سائر الآيات. فمع تعمد التأخير يجب الإتيان 
بها ما دام العمر(؟0). 
(الثالث): المنساق من الأدلة إِنْما هو تحقق الكسوف فى اليوم والخسوف 

فى الليل؛ فلو صار بالعكس ورئى بالآلات الحديثة فلا تجب الصلاة. وطريق 
الاحتياط هو الاتيان بها رجاء. ‏ ' 

(الرابع): الظاهر أَنّ العلم بمجرد تحققهما سبب لوجوب الصلاة ولو لم تمكن 
الروية لمانع من غيم أو نحوه. 

)0١1(‏ على المشهورء لما تقدم في موثق عمارء فإنٌ الظاهر أَنّ غلبة العين فيه 
مثال لمطلق العذر فيشمل النسيان أيضاً وفى مرسل الكافي: 

«إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلَّي فعليه القضاء»". 

(07) مرما يتعلق به في أول الفصل. 

(017) لما تقدم فى صحيح ابني مسلم ويسار الذي له نحو حكومة على سائر 
الأخبار. 

(0) لاستصحاب بقاء الوجوب بعد عدم الدليل على التوقيت. وهذا هو 
المشهورء بل يظهر منهم الإجماع عليه. 

والإشكال أن زمان حدوث الآية وبعده موضوعان مختلفان فلا يجري 
الأصل. 

مردوه: بِأنّ المستصحب ذات الوجوب والصلاة من حيث الطبيعة المهملة؛ فلا 
محذور في البين من هذه الجهة, وقد ثبت في محلّه جواز جريان الاستصحاب 


م 


فى التدريجيات مطلقاً. زماناً كان أو زمانياً. 


(1)السائل بانعىء افق أوا ماف الآيات ديك 
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14" -------- كب 
د إذا 0 الس وأعبا إذا لم يعلم ها حت منفى 


اكالم لكن له 0 الاحتياط 6 بالإتيان بها ما دام العمر فوراً 


(00) لاستصحاب الوجوب يلا محذور فيه. مضافاً إلى ظهور الإجماع 
عليه. 

(01) تقدم أنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب مطلقاً إلا مع الدليل على 
الخلاف. ولا دليل على و يو اد وروي ب 
الإجماع على عدم وجوب القضاء. وحكي عن المدارك: أنّ هذا مذهب 
الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاء ونقل عن جدَّه في روض الجنان أنه احتمل وجوب 
القضاء لوجود السبب. وعموم قوله عليه السلام: 

«من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»!''. 

ومتتلة يا النببت انما وجد في الأداء خاصة وقد سقط بفوات 
محلّه. المتبادر من الفريضة اليومية. وحيث إن رحمه الله لم يرده بالإجماح على 
وجوب القضاء يعلم منه عدم ثبوت الإجماع الاصطلاحي لديه., فيبقى 

مقتضى الاستصحاب بلا دليل معتبر على خلافه. 

وقد يشكل أيضاً بإهمال قضاء سائر الآيات في النصوص وهو قرينة على 
العدم. 

وفيه: أَنّه أعمٌ من ذلك إذ من الممكن أن تكون إطلاقات الوجوب قرينة عليه 
ما دام العمر. 

(01) مقتضى ما تقدم من الاستصحاب وعدم دليل معتبر على الخلاف الجزم 
بالقضاء. كما عن الوحيد (قدّس سرّه). وفي الروضة: أنه قويّ. ولكن كلام صاحب 
المدارك: أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاء يمنع عن الجزم به لو لم يكن 
هذا نحو اجتهاد منه. 


)١(‏ قري مته وودافق الوسائل باك من ابواب قضاء الصلوات حد يك 


مزاحمة الأية مع وقت الفريضة اليومية 2“ 
ففو 6041 

(مسألة ١٠):إذا‏ علم بالآية وصلّى. ثم بعد خروج الوقت. 
او شعغة مان الأشتضان مان هات لدانسناء حعلؤاته وجب التفا اد 
الاعادة037 

(مسالة ١١):إذا‏ حصلت الآية فى وقت الفريضة اليومية (10) 


(08) الفورية من الخصوصيات الشرعية للوجوب يكفى فيها استصحاب 
أصل الوجوب وذاته في ثبوتها وترتيبها عليه. 

(09) لإطلاق ما دل على وجوبها مع العلم بها وهو معذور مالم يعلم 
الخلاف. وقد تقدم حمل«غلبة العين»في موئق عمار''' على مجرد المثالء 
فالمناط مطلق ما يصلح للعذرية وهي ما دامية لا دائمية. 

() البحث فى هذه المسألة تارة: بحسب القاعدة. وأخرى: بحسب الأدلة 
الخاصة الواردة في المقام. 

أما الأولى: فالمسألة من صغريات التزاحم, فمع عدم احتمال الأهمية يكون 
الحكم في التخيير, ومعه يتعيّن تقديم الأهم. فإن كان التزاحم في وقت الإجزاء مع 
اتساع الوقت لهما يتخير. وإن كان وقت الفضيلة لإحداهما دون الأخرى يستحب 
تقديم ما حضر وقت فضيلته, وإن كان متسعا لإحداهمامضيقاً للأخرى يقدم 
المضيق. وإن كان الوقت مضيقا بالنسبة إليهما تقدم اليومية لأهميتها. والأفضل 
تقديم اليومية فى صورة اتساع الوقت لهماء لأنّ الفرائض اليومية لا يعادلها شيء 
من سائر الفرائض نضّاً وإجماعاً. 

وأما الثانية: فهي جملة من الأخبار: 

منها: صحيح بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
عليهما السلام: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوّف أن 


)١(‏ تقدم فى صفحة:170. 


7 مهذب الأحكام /ج ‏ 
يذهب وقت الفريضة. فإن تخوّفت فابداً بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة 
الكسوف. فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما 
مظن 

وقوله عليه السلام: «ما لم تتخوّف أن يذهب...» يحتمل أن يكون المراد به 
وقت الإجزاءء, أو وقت الفضيلة, ويشهد للثانى صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي عبد 
لله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء 
الآخرة. فإن صلّيت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال عليه السلام: إذا 
خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها»' '". 

فإنّ حمله على وقت الإجزاء بعيد جدّأً. فيكون معنى الصحيح الأول: إن 
وقت حدوث الآية إن كان بحيث لو اشتغل بها وآتى بها يفوت وقت فضيلة 
الفريضة بداً بالفريضة, ولوكان فى أثناء الآية قطعها واشتغل بالفريضة, فيكون هذا 
الأمر معمولا على الندب لامعالا ركوو عانقا عن الهو وله عليه السلاه: 
«فصلّها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة» في الوجوبء لاتحاد السياق في 
جميع الجملات, مع أن استفادة الوجوب منه مشكل من جهة أخرى, وهي وروده 
في مقام بيان دفع توهم كون البدءة بالفريضة لازمة, فلا يستفاد منه أزيد من 
الترخيص.ء بل المستفاد من الصحيحين جواز البدار إلى صلاة الآية عند ظهورها 
مع اتساع الوقت لها وللفريضة؛ فلا وجه لما نسب إلى جمع من القدماء: من 
وجوب تقديم الفريضة. وإلى اخرين منهم عكسه. لأنّ ذلك اجتهادات لم يقم دليل 
معتبر عليهاء كما يأتي. ' ' 

وقد استدل للأول تارة: بصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «سألته 
عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة. فقال عليه السلام: ابدأ بالفريضة»' ". 

ومثله الفقه الرضوي!' (وفيه): أنه لا بد من حمله على مجرد 
(كأو(؟) الوسائل انين همق ابوات:غلاة الآناك حديت و 


1 الوسائل باب 6تمن ابوات :عناقة الآياتك ديك‎ #١ 
١: (غ) مستدرك الوسائل باب: ؛ من يوان صلذة الآناق حدانت‎ 


ممم ل ل ته 0 
فمع سعة وقتهما تخيّر بين تقديم أيِّهما شاء وإن كان الأحوط تقديم 
اليومية!١أ).‏ وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها. وإن ضاق 
وققيها عا قذنه البومية!؟0, 

(مسألة ؟3): لو شرع : فى اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة 
الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية117). ولو اشتغل بصلاة 
الآية فظهر له فى الأثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل بها 


الرجحان, لما تقدم في الصحيح الأول من التصريح بجواز البدءة بصلاة الآآية مع 
عدم خوف فوت الفريضة. 

وأخرى: بأنّ الأمر بقطع صلاة الآية, والاشتغال في الفريضة مستلزم لعدم 
جواز الدخول فيها في أول الوقت بالأولى. 

وفيه أولا: عدم وجوب إتيان الفريضة في أول الوقت حتّى لا يجوز الدخول 
في الآبة في أول الوقت. وثانياً: بأنّ الصحيح نص في جواز صلاة الآية ما لم 
يتخوّف فوت وقت الفريضة. 

واستدل للثاني: بما تقدم من صحيح ابني معاوية ومسلم. وفيه: ما تقدم من 
عدم استفادة الوجوب منه. فراجع. 

فتلخص: أنه لا يستفاد من الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض أزيد مما يستفاد 
من القاعدة, وهي واردة على طبقهاء لا أن تكون مخالفة لها. 

(45) ختروجاً عن خلاف من أوحبه, ولكن تقدم القول بوجوب تقد الآية 
أيضاً عن بعض. نعم. لا ريب في أنه الأفضل. 

(؟1) لأنّ الوقت لها بالأصالة, ولأهمية اليومية بالنسبة إلى جميع الصلوات, 
كهنا هومن التسلحات 

(1) لمامه من أنها تقطع لكل ضرورة شرعية؛ بل والعرفية, والمقام منها لأنه 
لااريب في أن الآية مع ضيق وقتها أهمّ من الفريضة مع سعة وقتها. . نتكون من 
الضرورات الموجبة لوجوب قطعهاء مضافاً إلى أن الحكم مسَلّم عندهم. 


هف مسا د عي و ل ل 1 ب ل 2225 2 2 5221 1 1ت 


وأتمّها. ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع(2'2. إذا لم يقع منه مناف غير 
الفصل المزبور(9١)‏ بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا 
ضاق وقت فضيلتها!١'2.‏ فضلا عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل 
القطع. لكن الأحوط خلافه1"7). 

(مسألة ): يستحب في هذه الصلاة أمور: 

(الأول) و(الثاني) و(الثالث): القنوت,. والتكبير قبل الركوع وبعده. 
والسمعلة سهان ا 016 


(14) إجماعاً. ونصّاً. كما تقدم في صحيح ابني معاوية ومسلم(". 

(10) لإطلاق أدلة المنافيات الشامل لهذه الصورة أيضاأًء ولا إطلاق في 
نصوص المقام حتّى يشمل صحة البناء مع الإإتيان بالمنافي أيضاً فالاكتفاء بالفعل 
جهتئّ لا من كل جهة. ويأتي في المباحث المستقبلة أن إتيان الصلاة في أشناء 
صلاة أخرى هل هو مخالف للقاعدة أو موافق لها. 

(131) لما تقدم من صحيح ابني معاوبة ومسلم الشامل بإطلاقه لوقت الفضيلة 
أيضا. 

ما تطروحا عن عتلاتهها تشع الل النتدروق مين ال امعحاب فيد 
اختصاص ذلك بوقت الإجزاء دون الفضيلة, وليس لهم دليل معتبر خصوصاً بعد 
ما كان إدخال الصلاة في الصلاة موافقا للقاعدة. 

(18) وتقدم الوجه في ذلك كله فراجع''' ويكفينا أصالة المساواة بين هذه 
الصلاة وسائر الصلوات إلا ما خرج بالدليل» ومدرك هذا الأصل الإطلاقات 
والعمومات والإجماع. 


)١(‏ تقدم فى صفحة:1719. 
(1) راجع المسألة: من هذا الفصل. 


مستحبات صلاة الآبات 7 


وى 


(الراإبع): إتيانها بالجماعة('', أداءَ كان أو قضاء('". مع 
احتراق القرص وعدمه والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق 
القرص ضعيف7١".‏ ويتحمل الإامام فيها عن المأموم القراءة 
خاصة27"7, كما في اليومية. دون غيرها من الأفعال والأقوال. 

(19) نصوصاً وإجماعاً ‏ فتوىٌ وعملاً من المعصومين عليهم السلام 
وغيرهم ‏ ففى خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام: «عن صلاة الكسوف 
تصلّى جماعة؟ قال عليه السلام: جماعة أو فرادى؟ قال عليه السلام: أيّ ذلك 
)0010( 


شئكت» 

وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن صلاة الكسوف 
تصلّى جماعة؟ قال عليه السلام: جماعة وغير جماعة»!" 

وما رواه ابن أبي يعفور عنه عليه السلام: «إذا انتكسفت الشمس والقمر 
فانكسف كلهاء فإنّهِ ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي يهم, وأيّهما كسف 
بعضه فإنه يجزئىٌ الرجل أن يضلى وتعو 1 

محمول على تأكد الاستحباب في صورة احتراق الكل. 

)٠(‏ للإطلاق الشامل له أيضاً مضافاً إلى تبعية القضاء للأداء مطلقاً إلا ما 
خرج بالدليل. 

)/١(‏ نسب هذا القول إلى الصدوقين (قدّس سّهما). ولا دليل لهما غير ما 
مر في خبر ابن أبي يعفورء وتقدم ما فيه. 

(07/1) لأصالة عدم التحمل إلا في ما هو المعلوم أنه من لوازم الجماعة مضافاً 
إلى الإجماع على تحمل القراءة فقط دون غيرهاء بل يشملها إطلاق قوله عليه 
السلام: «الإمام إِنّْما يضمن القراءة»!) كما يأتي في أحكام الجماعة. 


.5 و١ و(؟) و(9) الوسائل باب: ؟١ من أبواب صلاة الآيات حديث:"؟و‎ )١( 
١ الؤشائل ناب: "من أبوات :صلا الجماعة. حدديتك:‎ )8( 


م مهدب الاحكام اج يو 





(الكسسنافسن): التسسظو ل :فميها "١‏ شهوضا قبى كصواك 
اله حكذنا 3 


() استحباب النظويل بمقدار زمان الكسوف مسلّم نضا وإجماعاً. فقي 
صحيح الرهط: «صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف 
الففس قيرح بجحين فى دوكد اتحلى كسوفها»' 0 

وفي موثق عمار: «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس 
والقمر وتطوّل في صلاتك. فإِنّ ذلك أفضلء وإن أحببت أن تصلّي فتفرغ من 
صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو ان 

وفي خبر القداح عن جعفر عليه السلام عن ابائه: «انكسفت الشمس في 
زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلّى بالناس ركعتين, وطوّل حنَّى غشي 
على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام»' ". 

ويمكن حمله على طول زمان الانجلاء لئلا ينافي ما تقدم من الخبرين»قريب 
وه بخير الفقيوا”! والمقئعة !0 

هذا مع أنّ هذه الصلاة نحو توجه إلى علامات الساعة, وانقطاع إلى الله تعالى 
في مثل هذه الشدائد, فيمكن القول برجحان تطويلها حتى إلى ما بعد الانجلاء.في 
سائر الآبات أيضاً مطلقاً. وتقدم في الحديث: «فتذكروا قيام الساعة, وافزعوا إلى 


مساجدكم»!'". 
وللازماقن معان تطورايا شرها عضوضا كذ النسانحة فى الستدويات: 
(4/) لجملة من الأخبار: 


منها: صحيح الرهط: «إنّ الصلاة فى هذه الآيات كلها سواءء. وأشدّها 


0 الزسانل باب لمن اران اذه الذانة ند وك 
(؟) الوسائل باي من أبوات صلةة الآيات ديت 
0 الوساتل انو من أبؤاب قناةة الآات ديت 
)و( ة)الوسائل نابي من ابوات:ضلذة الأيات ديك و 
4 الوسائل ات امن وات فاق الأراف هدية: . 


مستحبات صلاة الآبيات 
م ا ا 52ت 0 1 


(اللسادس): إذا فرعم قبل تمام الالحجلاءع. يجلس فى مصلاه 
مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء. أو يعيد الصلاة(9). 

(السابع): قراءة | سكسو الطوال. كنافيية: والنورء والروم, 
والكهف. ونحوها ١‏ ". 


وأطولها كسوف الشمس»! 0 

وصحيح زرارة ومحمد: «و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف 
القمرء وهما سواء في القراءة والركوع والسجود»' ". 

(70)أما الأول: فلصحيح زرارة ومحمد: «فإن فرغت قبل أن ,ينجلي فاقعد 
وادع الله تعالى حتّى ينجلي»! ". 

المحمول على الندب إجماعاً. وعلى القعود في موضع الصلاة. كما هو 
المنساق منه. 

وأما الأخير: فلصحيح معاوية: «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي 
فأعد»!4). 

المحمول على الندب بقرينة ما تقدم من موثق عمار. فلا وجه للقول بوجوب 
الاعادة. كما عن بعض. ولا الوجوب التخييري بينها وبين الجلوس والاشتغال 
بالذكر والدعاء, كما عن آخر. فإنّ الكلّ بلا دليل. 

(1/1) ففى صحيح زرارة ومحمد: «يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر»'!*. 

وفي خبر أبي بصير: «يقرأً في كلّ ركعة مثل ياسين والنور»(١"".‏ 
0( ) وال" الرسائل ناميه امن ابواتضلةة الآيات ديك و 
(8) الوماتلن فعس اواتوضلذة الأراك عدت 


(6) الوشائل باب لامق أبواك:ضلاة الآناك ديت ١‏ 
(4)الرسات ينان #امن ابوات غلةة الثرات حدسيت: ١‏ 


2 معد ل كه تك 


(الثامن): إكمال السورة في كل قيام'"". 
(التاسع): ان يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر 
القراءة فى التطويل تقر يبا (290, 
(العسائتر): الجسدهر بالقزاءة فنيها لبلا او تبهارا حنتى فى كشوت 
5 6 _(لا ١‏ 
الشمس على الأصح ' ١‏ 
(الحادى عشر): كونها تحت السماء("6. 


وفي المرسل الحاكي لصلاة أمير المؤمنين عليه السلام: «فقراً فيها 
يالكهف والاأنسياء ورددها خمس فرات»! 0 

(010) نأسياً بعليٌ عليه السلام فيما تقدم من المرسل الحاكي لصلاته. 
وللأمرنها نيما تقدم من جيم ار قط النحمول هل الندب نتوين تيد 

(04) للصحيح: «فيطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع 
والنمحوة). 

وفي خبر أبي بصير: «و يكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل 
ركوعك)!". 

المحمول على الندب إجماعاً. 

(9)) نصّاً وإجماعاً. وفي الصحيح: «و تجهر بالقراءة»!) وإطلاقه يشمل 
النهارية والليلية. فما عن بعض من الإخفات في النهارية لا وجه له بعد إطلاق 
الصحيح, وإجماع الفقهاء الشامل لصلاة الليل والنهار. 

)6١(‏ لقوله عليه السلام في الصحيح: «و إن استطعت أن تكون صلاتك بارزا 
لا يجنّك بيت فافعل»!2. 


(1) الزسائل باه كين ابواني فبلا الآراك ديك + 
8 رماتل رات امن ابا حعلاة الأرانة حديف ني 
011040 الرشائل بات الافن اربوا غئلاة الآراش عدي 


مستحبات صلاة الآبيات 
فقت 
(الثاني عثسر):كونها في المساجد. بل في رحبها!١4.‏ 
(مسالة :)١4‏ لا يبعد استحباب التطويل حبّى للإماء(65 
وإن كان يستحب له التخفيف و فى اليومية. مراعاة فبك 
الماموف 69 
(مساألة 6 : يجور الردخول فى الجماعة اذا أدرك اام قبل 


الركوع الأول أوفيه من الركعة الأولى أو الثفانية!6 وأما إذا 


)١(‏ أما الأول: فلقوله عليه السلام فيما تقدم من الأخبار: «فافزعوا إلى 
مساجدكم»! ١‏ وأما الأخير: فلآن تكون تحت السماء ‏ الذي تقدم استحبابه - 
فيكون مخ الجمع بين الفضيلتين. 

(؟6) تأسيا بالنبئ صلى الله عليه وآله والوصئٌ عليه السلام فيما تقدم من 

صحيح الرهط وخبر القداح!". 

وأما قوله عليه السلام في ي الصحيح: «و كان أن يقرأ فيها بالكهف 
والحجرء إلا أن يكون إماماً يشق على من خلفه»7" 

فمحمول على نفي بعض مراتب الفضل لا نفي أصله. وإلا لمأ وقع منه بحيث 
يغشى على بعض الناس, كما تقدم في خبر القداح؛ مع 3 الحالة حالة الفزع إلى 
الله تعالى فى كشف القتدة فلؤابد لأتمة الحسلمين أن يعلموا اناس طول التوسة 
إليه تعالى. 

(81) لما يأتي في الثامن من فصل (مستتحبات الجماغة). 

(8) بلا إشكال فيه -كما ,يأتى فى (فصل الجماعة) | المسألة 77 لأصالة 
العمناداة تبن هذه التعماعة ل في الفريضة في جميع شرائط الإمامالمأموم 
وصلاة الجماعة وأحكامهاء إلا مع الدليل على الخلافء وهو مفقود. 

)١(‏ راجع الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات. 


(1) تقدم ذكرهما في صفحة: 14". 
2 الوسائل بأب: 7 مو راف صلاة الايات حديثكث :أ 


لاو مهذّب الأحكام اج" 


أدركه بعد الركوع الأول من الأولى, أو بعد الركوع من الثانية فيشكل 
الدخول(60, لاختلال النظم -حينئذ بين صلاة الامام والماموم. 


(0) بل نسب المنع إلى المشهورء وعدّلوا ذلك بما ذكره الماتن (قدّس سرّه) 
من التعليل. وخلاصته وجوب متابعة المأموم للإمام, سواء كان ذلك نفسيّاً أم 
غيريّاً. وتجويز الشارع تخلف المأموم عن الإمام في بعض الموارد إِنْما هو للدليل 
الخاص به ولا يقاس به غيره, فلا يجوز التخلف في المقام, ومع المخالفة لا تنعقد 
الجماعة إلا مع الدليل عليه وهو مفقود فيه. 

(وفيه): أنه صحيح لو كانت المخالفة بحيث تضرٌ ببقاء هيئة الجماعة لدى 
المتشرعة. وأما لو لم تكن كذلك فالجماعة باقية عرفاًء ولذا نسب إلى جمع منهم 
العلامة (قدّس سرّه): جواز الدخولء ولكن إذا سجد الإمام لا يسجد ويأتي بها 
بقي من ركوعاته ويلحق بالإمام أينما كان, أو يصبر حتّى يقوم الإمام إلى الثانية, 
فإذا ركع الإمام في الثانية ركع معه ما بقى من ركوعات الأولى فإذا انتهى إلى 
الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق بالإمام وياتى بركوعات الركعة الثانية بعضها 
مع الإمام وبعضها منفرداء ويمكن حمل كلامه على ما إذا لم يضر ذلك ببقاء هيئة 
الجماعة عرفاً. وكلام المشهور على ما إذا زالت الهيئة بذلك. 

والحاصل: إِنّه تارة: تزول الهيئة عرفاً بذلك. وأخرى: يشك في الزوال وعدمه. 
وثالثة: تكون باقية. ولا يصح في الأولىء ويصح في الأخين 5. ويرجع في الثانية 
إلى استصحاب بقاء الهيئة. فيجب ترتيب آثار الجماعة. ولكنّه مع ذلك مشكل, 
لعدم إطلاق في أدلة الجماعة حبّى يعتمد عليه. وذهاب المشهور إلى المنع, 
وظاهر إطلاق كلماتهم ذلك حتّى في الصورة الأخيرة. فيكون صرف وجود 
التخلف مانعاً إلا مع الدليل عليه. 

وعلى هذا لا فرق بين الركوع العاشر وغيره. فلا وجه للتفصيل كما عن 
بعض مشايخنا رحمهم اللّه بينه وبين غيره. ولكنه مع ذلك الجزم بإطلاق كلام 
المشهور مشكل لأنّ مستندهم عدم الإطلاق لأدلة الجماعة. ويأتي خلافه. 

فرع: لو انفرد عن الإمام فى بعض الركوعات فلا إشكال فى وجوب قراءة 


الدخول فى الجماعة فى صلاة الأيات 
ال ال 2 11 00 


(فساألة:15):إذا حسهل:احين سبوخنات سيحكرة المسجهر فى هذه 
الصلاة, فالظاهر وجوب الاإتيان به بعدها. كما فى اليومية(41. 1 
مناه 107 سر اسن ملو لتلا ساعن لتحاو عن 
اليكل هدم التجاور عفد العداكه د يعرم ارتتترظ كاف الروفدة 
(فسجانة ]انطع الكتموف والكسوف وسار الأبات اليك 
وشهادة العدلين!"6. وإخبار الصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه. 
على إشكال في الأخير !4 لكن لا يترك معه الاحتياط. وكذا في 


السورة عليه. وهل يقرأ من حيث انفراده عن الإمام أو يقرأ مستقلاً؟ وهل يجب 
عليه قراءة الحمد حينئذ؟ الظاهر صحة الاكتفاء بما قرأه الإمام, فيقرأ من حيث 
انفرد إن أمكنه ذلك. وإلا فيأتى بالحمد وسورة أخرى تماما أو تبعيضا. 

(1 لاطلاق دليله الشامل لهذه الصلاة, وكذا في جميع القواعد الامتنانية 
التسهيلية المجعولة في الصلاة, فإِنّ إطلاق أدلتها يشمل هذه الصلاة أيضاً كقاعدة 
التجاوزء والفراغ. وحديث«لا تعاد», وقاعدة لاا شك لكثير الشك إلى غير ذلك من 
المجعولات الثانوية. ومنه يظهر حكم المسألة التالية, فلا وجه للإعادة. 

(81) أما الثبوت بالعلم, فلأنّه حجة معتبرة عند العقلاء. وأما البينة فلعموم 
اعتبارها الشامل للمقام أيضاً وقد أثبتنا عموم حجيتها في غير مقام. 

(64 إن قلنا بأنّ الاطمئنان المتعارف حجة نوعية, كما عن جمع منهم 
صاحب الجواهر من أنه المراد من العلم في الكتاب والسنة. فلا إشكال في 
الثبوت. 

وأما بناء على عدمه فمنشأ الإشكال: أَنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إِنْما هو في 
الحدسيات دون الحسيات. ويمكن الإشكال فيه بأنّ المراد بالحسيات التي لا 
يعتبر فيها قول أهل الخبرة إِنّما هو الحسيات التي تكون حسيتها للنوع بجميع 


0 1 مهذب الأحكام / ج ٠‏ 


وقتها. ومقدار مكثها(1 4 

(مساألة :)١19‏ يختص وجوب الصلاة بمن فى بلد الآية. فلا 
نحو ان غى 1181 قمعم يقري الاق الستضل بذلك المكان مدنا 
عد افع كالدكان الواح 31 

افسحالة )لسع دن فياف غيل ا ان 1110 إن 
العائطر 13599 والنقيء 8*1 فسنقطل غنتهيا اذاذهنا ::والأسوط شاوه جود 
الطهر والطهارة/10). 


الجهات لا مثل المقام الذي يغفل عنه النوع في الكسوفات الجزئية التي لا يحترق 
القرص بالتمامء فلا يترك الاحتياط. 

(69) فإنّه ينبت بالعلم, وبالبينة, ويقول الرصدي على ما مرٌ. 

(60) للأصل بعد انسباق إمكان وقوع الرؤية والإدراك بالحس من النصوص, 
بلا فرق يبن الكسوفين وسائر الآيات. فلو وقعت الزلزلة في قطر من الأقطار فقط 
لا تجب الصلاة على أهل سائر الأقطار وإن علموا بهاء ولا فرق في بلد الآية بين 
جميع من يقطن فيهاء بل الظاهر الشمول للعابرين عليها. وأما المارين على فضائها 
بالطائرة فيه. فالظاهر هو التفصيل بين إمكان إتيان الصلاة فى محل الآية فى 
الجملة فتجب وإلا فلا. ْ ْ 

)4١(‏ لصحة الصدق العرفي حينئذ أنه مكان وقوع الآبة من حيث الوحدة 
العرفية, فمع الصدق المذكور تجب. ومع عدمه أو الشك فيه لا تجب. 

(؟1) لعموم دليلها الشامل للكل بلا تخصيص. 

(97) لما دل على حرمة الصلاة عليها. 

(14) لأصالة المساواة بينها وبين الحائض في الأحكام إلا ما خرج بالدليل, 
ولا دليل على الخلاف. 

(46) بناء على كفاية ملاك الجعل في القضاءء ولو لم يكن جعل فِعليٌ في 
البين وجب القضاء حينئذ. خصوصاً مع انصراف ما دل على أنه لا قضاء على 
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(فشتيالة :111:99 تبهزة التسسته دقيع ار شوويخا تبعدة صرت 
الصادة(ا 3 
(مسألة ؟5): مع تعددماعليه من سبب واحد لا يلزم 
التعيين/"). ومع تعدد السبب نوعا _كالكسوف والخسوف والزلزلة - 
الأحوط التعيين (14 ولو إجمالا. 


الحائض إلى خصوص ايومية بملاحظة التعليلات الواردة فى نفى قضاء الصلاة 
عنها. ولعلّ نظر جمع. منهم صاحب الجواهر رحمه الله إلى كفاية الملاك حيث قال 
في أول قضاء الصلاة: «إنّ الأصل وجوب القضاء في كلّ صلاة إلا ما خرج 
بالدليل؛ وتقتضيه كثرة الاهتمام بالصلاة من الشارع». 

و أما بناء على عدم الكفاية إذا شك في ثبوته النسبة إليها. فمقتضى الأصل 
عدم وجوب القضاء. فإنّ دليل بوت القضاء لكل فائت لا يشمل من لا تكليف 
بالنسبة إليه, يشك في تحقق ملاكه أيضأً ولا فرق في ذلك بين كون صلاة الآنية 

من الموقت أو من ذات السبب. ولكن لا طريق لنا لاحراز عدم الملاك أصلاً إلا 
عدم الأمر وهو أعمّ من سقوط الملاك لما ثبت في العلوم العقلية من أنَّ عدم 
المعلول لا يكشف عن عدم العلة, فالملاك ثابت وإن انعدم الأمر. 

(3) لإطلاق دليل السببية. وأصالة عدم التداخلء. وهما من الأصول 
المحاورية المعتبرة عند الكل. 

(910) بل لا موضوع له بت التعيين إِنْما هو في صورة تفيين العامون يدولا 
تمييز في البين مع وحدة السببء وله نظائر كثيرة جدّأً كما في سجود السهو 
والزكاة والكفارات ونحوها مما هو كثير. 

(1) الظاهر عدم موضوع للتعيين هنا أيضاً لأنّ السبب إِنّما هو الآية وهو 
متحقق في الجميع. نعم. لو كان للخصوصية الفردية دخل في المأمور به يسثبت 
التمييز حينئذء فيلزم التعيين, لأنه تدوز دان النعية مظلفاً . ولكن ثبوته مشكل. 
بل ممنوع والشك في ثبوته يكفي في عدمه ومنه يظهر حكم سائر المخوفات, 
والحكم فيها أظهر. لكون الجميع داخلا تحت عنوان المخوف السماوي. 
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نعم, مع تعدد ما عداهذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب 
التعيين. وإن كان أحوط أيضاً. 

(مسألة ؟7): المناط فى وجوب القضاء في الكسوفين في 
ضور الغييل اعد اف القرصض عات 301 فلو لم يحترق التمام ولكن 
ذهب ضوء البقية باحتراق البعض. لم يجب القضاء مع الجهلء. وإن 
كان أحوط. خصوصاً مع الصدق العرفى. 

(مسألة 54): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف ‏ مثلاً ‏ ولم 
يبحصل له العلم بقولهم. ثم بعد مضي الوقت تبيّن صدقهم, فالظاهر 
إلحاقه بالجهل''5'. فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص وكذا لو 
أخبره شاهدان لم يعلم عدالنهما م بعد مضي الوقت تبيّن عدالتهما. 
لكن الأحوط القضاء في الصورتين انا 


(49) لأنّه المنساق من الأدلة عرفاً. 

0٠٠١(‏ بل هو منه موضوعاء إذ يصدق عرفا أنه جاهل بالموضوع, وكذا 
الكلام في البينة التي لا يعلم بعدالتها ثم علم بها بعد مدة. 

)٠١١(‏ لاحتمال انصراف دليل عدم القضاء عن الصورتين. 
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(فصل فى صلاة القضاء) 


|! 


يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً. أو لأجل النوم 


(فصل فى صلاة القضاء) 

ينبغي أولا: تأسيس الأصل في القضاء حثّى يرجع إليه في موارد الشك في 
الوجوب, فنقول: 

مقتضى كثرة اهتمام الشارع بالصلاة خصوصاً الفرائض اليومية كون التقييد 
بالوقت من باب تعدد المطلوب, كما في كثير من شروطها وأجزائهاء فالملاك 
داعال الاسالوبية ارك طلقا والتوكيت ولعب الكر وتزكهم ترا أو ضعياا ا 
يوجب زوال الملاك وأصل المطلوبية, ويقتضيه الاستصحاب ملاكاً وخطاباً بعد 
كون التوقيت من الحالات لا المقوّمات كسائر القيود الصلاتية, فلا مورد لقاعدة: 
(إنّ المشروط ينعدم بانعدام شرطه). لكثرة ما ورد عليها من التخصيص في 
الصلاة, بل لو قلنا: إِنّ الأصل في القيود الصلاتية أن تكون اختيارية لم يكن به 
بأس ومنها الوقت. ويشهد لما ذكرناه في تأسيس الأصل اتفاقهم على أَنّ السكران 
يجب عليه القضاءء مع أنه لا خطاب بالنسبة إليه في حال سكره. بل واختلافهم 
فى أ فاقد الطهورين هل يجب عليه القضاء أو لا؟ 

ْ وبالجملة,. استصحاب بقاء الملاك والخطاب مما لا محذور فيه في موارد 

ثبوتهاء وفى موارد سقوط الخطاب يكفي استصحاب الملاك فقط. 

إن قلت: لا طريق لنا إلى إحرازه بعد سقوط الخطاب. مع أن إحراز كل ملاك 
لا يوجب التكليف به. ظ 


321 ل د سم تك 
السكوعب لفقا امرض :وانتهوة ند | إذا ان ييا ياطلف انيد 
شرط او جزء يوجب تركه البطلان(١),‏ شاه لان انان ف 10 او ودار ل جف اح ا 1 


قلت: أما الاحراز فلا ريب فيه. لما أثبتته العدلية من تنبعية التكاليف 
للملاكات الواقعية. والخطاب من إحدى طرق إحرازهاء ومعلوم أن سقوط الدليل 
الكاشف لا يوجب سقوط الواقع المكشوف. وأما أن إحراز كلّ ملاك لا يوجب 
التكليف به فهو حق إن كان الاحراز بالطرق غير المعهودة فى الشريعة. وأما إذا 
كان بالطرق المعهودة فلا مانع في في البين ولا موضوعية لنفس الخطاب من حيث 
هو. بل هو طريق لاحراز الملاك الموجب له. ٍ / 

هذا ولكن يمكن أن يستشكل بأنّه من الممكن أن يكون الملاك محدودا ثبوتا 
بالوقت, مع أنّ استصحاب الملاك لا يثبت الفوت الذي يكون القضاء معلقا عليه 
في قولهم عليهم السلام: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»' '". 

وفيه: أن احتمال كون الملاك محدودا بالوقت منشأ للشك الذي هو من أركان 
الاستصحابء فلا يضر ذلك. وكون الاستصحاب مثبتا ممنوء, لأنّ الفوت عبارة 
أخرى عن عدم الانيان, لا أن يكون عنوانا وجودياً خاصاً. فكأئه قال عليه 
السلام: من لم يأت بما فيه ملاك الإلزام وجب عليه الإتيان. 

وقال في الجواهر: «بل قد يومي اتفاقهم ظاهراً على وجوب قضاء شارب 
المسكر والراقد إلى عدم اعتبار الخطاب بالأداء أيضأ». فمقتضى الأصلين - 
العملي واللفظي ‏ وجوب القضاء إلا ما خرج بالدليل. 

)١(‏ بضرورة المذهب, بل الذّينء ونصوص مستفيضة: 

منها: صحيح زرارة عن أبي احير علي السادم: «سئل عن رجل صلَّى بغير 
طهور أو نسي صلوات لم يصلها. أو نام عنهاء فقال عليه السلام: يقضيها إذا ذكرها, 
في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار»". 


وو واكورورة سصير ءاي ررمي الاجيار راجن الوسائل باب: " 
ل 
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بأن كان على وجه العمد7'': أو كان من الأركان7). 
ولايجب على الف كا إذا لم يبلغ في قناع الوقكو لاعن 


وفي صحيح زرارة والفضيل عنه عليه السلام داشا < «متى استيقنت ا 
شككت في وقت فريضة أَنّْك لم تصلّها. أو في وقت فوتها أَنّك لم تصلّهاء صلّيتها. 
وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك 
حتّى تستيقن, فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حالة كنت)1). 

إلى غير ذلك من النصوص مما يأتي بعضها. ولما تقدم من الأصل المزبور 
الدال على وجوب القضاء مطلقاً. 

ثم إن لا فرق في النوم بين ما إذا كان عادياً أو على خلاف العادة, ولا بين ما 
إذا كان سببه طبيعيا أو لأجل استعمال دواء. لإطلاق الدليل الشامل للجميع. 

نعم, لو كان النوم الطبيعي على خلاف العادة مطلقاً. فشمول الإطلاق له 
مشكلء بل ممنوع. كما إذا نام أسبوعا مثلاً. 

(؟) لأنّ المناط في وجوب القضاء عدم الاإتيان بحسب الوظيفة الشرعية 
المستفادة من الأدلة التسهيلية الامتنانية, كحديث: «لا تعاد»!'' وقاعدتى التجاوز 
والفراغ وغيرها. فكلّ صلاة صححها الشارع فلا قضاء وإن كان فاقداً لجزء أو 
شرط. وكلّما لم يصححها فلا بد من إتيانها إعادة أو قضاء. ولم .يرد تصحيح من 
الشرع في مورد ترك الجزء أو الشرط عمداً. 

(*) لبطلان الصلاة مع الإخلال بها مطلقاً عمد كان أو سهواً كما تقدم. ويأتي 
إن شاء الله تعالى. 

(*) لإجماع المسلمينء بل بضرورة الدُّينء وكذا المجنون. ويدل عليه 
حديث: «رفع القلم»! "ا عنهما بمعنى رفع المستتكية نضا يعني 3 تركهما 
)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب المواقيت حديث:١.‏ 


(9؟) الوهاتزيباني ذفن آبراتي القلة غنيك .١‏ 
5 الوغائل بان امن ابوانةمقدئة العادات خذيك ١ ١‏ 


السحسنون فيى تهامة عطقا كان او ادو دعسن العقمن 
عليه( فى تمامه. ولا على الكافر الأصلى إذا أسلم بعد خروج الوقت 


للصلاة لا يكون منشأ للإلزام بالقضاء. 

(5) للإجماع على عدم الفرق بينهما في المجنون. ' 

(1) الاغماء: فقدان الشعور لأسباب كثيرة جدّأ ‏ روحانية أو جسمانية - 
مشروحة في محالها. ويدل على سقوط القضاء عنه الإجماع وجملة من الأخبار 
التى فيها الصحاح: 

منها: صحيح أيوب بن نوح: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن المغمى 
عليه يوما أو أكثر هل ,يقضي ما فاته من الصلاة أو لا؟ فكتب عليه السلام: لا 
يقضي الصوم لا يقضي الصلاة»7١'.‏ 

ونحوه غيره. 

ومنها: خبر موسى بن بكر: «الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة 
والأربعة وأكثر من ذلك كم .يقضي من صلاته؟ فقال عليه السلام: أ لا أخبرك بما 
يجمع لك هذه الأشياء؟!! كلّ ما غلب الله عرّ وجل عليه من أمر فالله أعذر 
لعبده»7". 

وقال: «إنّ أبا عبد الله عليه السلام قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب 
منها ألف باب»76". 
إلى غير ذلك من الأخبار التى عمل بها المشهور. 
وبإزائها جملة أخرى من الأخبار: 
منها: صحيح حفص: «عن المغمى عليه قال عليه السلام: يقضي صلاة 
)0 


وفى صحيحه الآخر: «يقضى المغمى عليه مافاته»!6. 


بوم» 


00 )و( الوسائل باب "من أبوات قضاء الضلوات خديق: قو 5 
(6()4) الرسائل بات من أآبزات 'قضاء الضلوات خدية:؟ ١‏ 1 


سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم 


وصحيح رفاعة: «عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟ قال 
عليه السلام: يقضيها كلّها. إِنّ أمر الصلاة شديد»(". 

وفي بعضها التفصيل بين الإغماء ثلاثة أيام وبين غيره فعليه القضاء في الأول 
دون الأخير: كموقق رماع ««اعن المريكن كمن عليه قال عليه اللسلاف إذ 
جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء. وإن أغمي عليه ثلائة أيام فعليه قضاء 
الصلاة فيهرة»!") 

وفي بعضها الآخر أَنّه فيما إذا استغرق إغماؤه شهراً يقضي ثلاثة أيام كخبر 
أبي بصير: «رجل أغمي عليه شهراأ أيقضي شيئاً من صلاته؟ قال عليه السلام: 
يقضي منها ثلاثة أيام»! ". 

والجمع العرفي هو الحمل على الندب مع اختلاف مراتبه بالنسبة إلى 
الأيام, كما يدل على أصل الرجحان خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله 
عليه السلام: 

«عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة. فقال عليه السلام: إن شئت أخبرتك 
بما أمر به نفسي وولدى أن تقضي كل مافاتك)!4) 

و نحوه خبر أبي كهمس!". 

فروع -(الأول): حالة الاحتضار - أعاننا الله عليها, حاقل تكورن يق الاغماء 
فلا قضاء لما فات فيها لو طالت تلك الحالة. وكذا في كلّ مرض يفقد فيه الشعور, 
والظاهر أنّ التخدير العمومي في حكم الإغماء. 

(الثاني): الظاهر أنّ للإغماء مراتب متفاوتة, ولو شك في وصوله إلى مرتبة 
سقوط التكليف فمقتضى الأصل عدمه. 

(الثالث): لو قدر المغمى عليه أو غيره ممن فقد شعوره في الجملة على 
الاتيان بالصلاة بنحو الإشارة لا يسقط عنه الأداء. ومع عدم الاتيان به وجب عليه 
القضاءء لأنّ المنساق من دليل السقوط غيره. 


(10) الوسائل باب من ابوائ :قطنا الصلوات حديف:: 
(؟) و(”) و (غ) و (0)الوسائل باب: من أبوات قضاء الصلوات حديث:0 و ١و" ١‏ و75١.‏ 
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بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره(". ولا على الحائض والنفساء مع 


(الرابع): الإغماء ‏ كسائر الموضوعات ‏ يثبت بقول أهل الخبرة فلو 
أخبره من يوثق به من أهل الخبرة إنّ الحالة العارضة حالة الاغماء. يكفى ذلك فى 


٠ 
عه‎ 


سقوط الأداء والقضاء. 
(0) لإجماع المسلمينء بل الضرورة من الدّين» وحديث الجبٌ المعروف 
بين الفريقين. 


ثم إِنّ الحديث نقل بأنحاء مختلفة, فقد نقل: «اللإسلام يني ما قبلي»! ١١‏ كها 
فى بعض التواريخ الحاكية لقضاياه صلى الله عليه وآله, أو: «الإسلام يجب ما قبله 
والتوبة تجب ما قبلها من الكفرء والمعاصي والذنوب», كما في مجمع البحرين/" 
أو: «هدم الإسلام ما كان قبله»! '' كما عن علئٌ عليه السلام فيمن طلق زوجته في 
الشرك تطليقة, أو: «الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها»!؟. 

وعلى أي تقديرء فالبحث فيه من جهات: 

الأولى: قد نوكش في الحديث تارة: من حييف السشك: واخصراف: من 
حيث الدلالة. ولكن هل هو من التعبديات الإسلامية حمّى نحتاج إلى الجواب عن 
ذلك _بِأنٌ اشتهار الحديث يغنى عن البحث فى السند - أو أَنْه من الأمور العقلائية 
الدائرة فياجتماعياتهم مطلقاً. دينية كانت أو غيرها؟ الحق هو الأخير لأنا نرى أَنّ 

3 8 ع ع 

كلمنترك طريقةونحلة ودخلفياخرى يلزمه صاح ب الاخيرة ياحكامها منحين 


)١(‏ راجع شرح النهج لابن أبي الحديد الجزء: اعت كي سين يمه وار الاخياء بو السيرة 
الحلبية الجسزء: 7اص ٠١0‏ من طسبعة مصطفى محمد, وتفسير القمى ج: ١‏ 
صفحة: ,١/‏ وراجع كنز العمال ج: ١‏ صفحة: /ا١‏ حديث: 5غ1. 

(؟) مجمع البحرين مادة: جبب. 

(؟) المناقب لابن شهراشوب. وراجع كنز العمال ج: ١‏ صفحة: ١١/‏ حديث: 5/7 1. 

(؛) كنز العمال ج: ١‏ صفحة: ٠١‏ حديث: 118 وراجع كنز الحقائق المناوي ‏ هامش الجامع 
الصغير - صفحة: 64/. 


ل ا ا و ا يد 
الدخول فيهاء لا أن يطالبه بها حمّى في الزمان الذي لم يكن داخلاً فيهاء فلو تهوّد 
نصرانيٌ أو تنصّر يهودي يلزم الأول بأحكام اليهود من حين التهود. ويلزم الثاني 
بأحكام النصارى من حين التنصر. وهذا فى الجملة واضح لا ريب فيه 
والحديت :وازد على ل أ شق المر كن 0 الناسقالخف عن السسثد 
ساقط فيما هو المرتكز عند الناسء مضافاً إلى اد اعسادبفقهاء الفبريفين غياى 
الحديث يسقط هذا البحث أيضا. 

الثانة: الحب تارة:بالنسية إلى جميع ما فعله سابقاً من المعاصي في حقوق 
لله تعالى وحقوق الناس في الأموال والأنفس والأعراض وتمام ما ارتكبه مسن 
القبائح والمفاسد. 

وأخرى: يكون على نحو الإهمال والاإجمالء فيكون الحديث جزءً الدليل 
لاتمامه. ولا بد من التعيين من التماس دليل آخر. ولا وجه للاحتمال الأول» سواء 
جعلناه من الأمور البنائية العقلائية للزوم الاقتصار على القدر المتيقن حينئذ. أو 
جعلناه من الأمور الشرعية. لعدم استفادة هذا النحو من العموم لاامن نفس 
الحديث ولا من القرائن الخارجية. 

أما الأول: فلعدم كونه في مقام البيان. 

وأما الأخير: : فيتبع مورد وجود القرينة ولا يتعدى منها إلى غيرها. نعم, 
بالنسبة إلى حقوق الله تعالى يمكن استفادة التعميم سيّما بملاحظة إطلاق قوله 
تعالى: «قل ِلَذِينَ كفَرُوا إن يَنْتَهُوا يُعْمَر لَهُم ما قَدْ سَلَفَ14'", وأنّ الحديث امتناني 
صدر للترغيب إلى الإسلاء فاستفادة عدم وجوب قضاء الصلاةالصوم منه مسلّمة, 
وكذا الضمان بالنسبة إلى ٍ لا احترام فيه. كنفوس المشركين وأموالهم, لأنّ ولايته 
لولىّ الأمر. وله أن يسقط الضمان عنه. ويدل عليه ما ورد عن النبئْ صلى الله عليه 
وآله في خطبته المنقولة عن الفريقين بعد فتح مكة: 

«ألا إن كلّ دم ومال ومأثرة كان في الجاهلية, فإِنّهد موضوع تحت قدميّ إلا 
سدانة الكعبة. وسقاية الحاج»!" 


سورة الا ل 
(1) سفينة البحار مادة: فتح ص: 7غ" ج:آ. 


مهذب الأحكام اج يي 


(مسألة :)١‏ إذا بلغ الصبى. أو أفاق المجنون أو المغمى 


ولااريب في أن التعميم والتخصيص في الوضعيات يدور مدار حكم ولي 
الأمر ونظره في الجملة. وإِنْما البحث في التكاليف الشرعية المطلقة غير المختصة 
بجهة دون أخرى وزمان غير زمان. ومن هذه الجهة لا بد في التعميم والتخصيص 
من اتباع الأدلة الخارجية من إجماع أو غيره. والمسألة سيالة في موارد كثيرة من 

: 
الفقه قد تعتضنا لها فى محالها. 

القالقةه قن أورد هنا شكال تتهوره وهو أله ارصع العجل ننه فون .بال 
الكفر ويسقط القضاء عنه بعد الاسلام فيكون تشريعه بالنسبة إليه لغواً محضاًء فلا 
وجه لتكليفه بالقضاء أصلاً. ولذا نسب إلى صاحب المدارك: عدم تكليفه بالقضاء 
فى حال الكفر وإن كان مكدّفاً بسائر التكاليف. 

٠‏ ويمكن دفعه: بأنّه لاريب في أنّ تكليفه بالأداء مشروط بالإسلام في الوقت 
فيجب عليه الإسلام والأداء. ومع الترك حينئذ وجب عليه القضاء بلا إشكال. 

و أما لولم يسلم في الوقت فتكليفه بالقضاء مشروط بأمرين: ترك الصلاة في 
الوقت. وترك الإسلام خارج الوقت الذي يفيد فائدة الصلاة في الوقتء. فينتفي 
معه موضوع القضاء. وعلى هذا فإن أسلم في الوقت وجب عليه الأداء والقضاء 
مع الترك فيكون كسائر المسلمين؛ وإن أسلم بعد الوقت فقد أتى ببدل القضاء فلا 
وجه لوجوبه عليه. وإن لم يسلم أصلاً حتّى مات يتعلق به الأمر الأدائي القضائي 
لتمكنه من كلّ منهما بالإسلام, هذا مع أنّ الإشكال علميّ لا يضر بأصل الحكم 
المتسالم عليه نصّأ وفتوى, ويأتي في | المسألة */! من كتاب الحج ما ينفع 
المقام. 

(4) نصوصاً متواترة. وضرورة من المذهب. بل الدَّينء وقد تقدم في فصل 
(أحكام الحائض). 


وجوب القضاء إن طرأ العذر في أثناء بقاء الرقت 22 


عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء(. وإن لم يدركوا إلا مقدار 
ركعة من الوقت(١5.‏ ومع الترك يجب عليهم القضاء(١).‏ وكذا 
الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة. 

كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي 
مقدار صلاة المختار ‏ بحسب حالهم من السفر والحضر. والوضوء أو 
التيمم -ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء. كما تقدم فى 
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(9) لاطلاقات الأدلة وعموماتها الشاملة لهذه الصورة بلا إشكال. مضافاً 
إلى الإجماع. 

)٠١(‏ لقاعدة (من أدرك) التى تنزل إدراك ركعة واحدة من الوقت منزلة 
إدراك تمامه. 1 

)1١(‏ لأدلة وجوب القضاء مع عدم الإتيان في الوقت الشاملة للجميع 
ويجري في الحائض والنفساء عين هذا الكلام من غير فرق فلا وجه للإعادة. 

)١١(‏ الصلاة بالنسبة إلى هؤّلاء لا تخلو عن أقسام: 

الأول: عدم القدرة على الصلاة أصلاً لا بنحو صلاة المختار. ولا الصلاة 
الاضطرارية. وظاهرهم الإجماع على عدم وجوب القضاء حينئذ. وبقتضيه 
إطلاق أدلة عدم التكليف بالصلاة عند عروض هذه الأمور. 

الثانى: قدرتهم على اللإتيان بالصلاة الاختيارية. ولا إشكال فى وجوب 
الأذاء علهم نكا و العماعا: بل طبروور ةرمع الترك يندب الققناء لاطلاقاك أده 
القضاء وعموماتها. 

الثالث: أن يكون تكليفهم مع قطع النظر عن عروض هذه العوارض الصلاة 
الاضطرارية, كما إذا كان تكليفهم الطهارة الترابية, أو الصلاة مع الإشارة للركوع 
والسجود مثلاً. وكانوا قادرين على ذلكء ولا ربب في وجوب الأداء عليهم, 


ا مهذب الأحكام / ج ٠‏ 
ومع الترك يجب القضاءء, لإطلاقات الأدلة وعموماتها أداء وقضاء. 

الرابع: أن يكون تكليفهم الصلاة الاختيارية ولم يقدروا عليها. بل يكونوا 
قادرين على الصلاة الاضطرارية لأجل مفاجاة العذر فقطء لا أن تكون هى 
تكلينهم قبل العذر, كما مر في القسم الثالث, ومقتضى القاعدة عدم وجوب 
القضاء. لعدم التمكن من الاإتيان بالتكليف الأصلي الاختياري والانتقال إلى البدل 
نما هو لأجل تدارك المبدل في الفرض. وإذا لم يمكن التكليف بالمبدل فكيف 
يتحقق التكليف بالبدل, هذا مع عدم عد هذه الأعذار في الأدلة من الأعذار 
الموجبة للانتقال إلى البدل الاضطراري مع عموم الابتلاء يمثل الحيض. فإذا لم 
يسع أول الوقت بالنسبة إلى من يفاجئها الحيض إلا للصلاة مع الإشارة والطهارة 
الترابية ‏ مثلاً ‏ لا وجه للتكليف بالانتقال إلى الأبدال العذرية, لأنّ أدلة سقوط 
الصلاة عن الحائض والنفساء والمجئون والمغمى عليه تدل على سقوط الصلاة 
بالأعذار الحاصلة من ناحية هذه الأمور فكيف يثبت التكليف بالعذر الحاصل من 

إن قلت: نعم. ولكن تعمّها أدلة بدلية الطهارة الترابية والإشارة عن 
الركوعالسجود ونحو ذلك. 

قلت: البدلية إِنْما شرعت لتدارك المطلوب الأصلي مهما أمكن ومع عدم 
إمكان تشريع المطلوب الأصلي فلا وجه للبدلية. _ 

إن قلت: فليكن المقام مثل ما إذا لم يتمكن المكلّف من إتيان المطلوب 
الأصلي من اول تكليفه, إذ لا ريب في تكليفه بالبدل مع عدم إمكان تشريع 
المبدل بالنسبة إليه. 

قلت: يكفي في الفرق بينهما العلم بتعلق التكليف الاضطراري في المثال دون 
المقام, هذا مع أنّ مقتضى ظواهر وجوب القضاء على الحائض إِنّْما هي فيما إذا 
تمكنت من الصلاة الاختيارية(' ولكن الأحوط القضاء حيّى فيما إذا أدركت 
الصلاة الاضطرارية ولم تصلّ خروجاً عن خلاف بعض. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 48 وباب: 48 من أبواب الحيض. 


حكم العذر الاختيارى ظ 2 
(مسألة ؟): إذا أسلم الكافر قبل خسروج الوقت ولو بمقدار 
ركعة -ولم يصل وجب عليه قضاوّها!"١".‏ 

(مساألة ): لافرق في سقوط القضاء على المجنون 
والحائض والتساء سيق أن يكيون العيدن قهري اى حاصلاً من فعلهم 
وباختيارهم. بل وكذا ة في المغمى عليه! ".وان كان الأحموط القبضاء 
0 خضوصا اذأ كان على وعه السوية 11 

(10) لإطلاق أدلة وجوب القضاء بعد قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة 

من الوقت فقد أدرك الوقت» ''! فهو متمكن من أداء صلاته في الوقت إما حقيقيا 
إن كان الوقت واسعاً لتمام الصلاة, أو تنزيلاً إن وسع ركعة منهاء وحيث لم يأت بها 
وحتت القشناء. 

(18) كل ذلك لإطلاقات الأدلة وعموماتها مسن غير ما يصلح 
للتقييد التخصيصء فلا بد من التعميم. 

)١6(‏ حكي عن الذكرى وبعض آخر: الوجوب حينئذ. ل مة مقتضى التعليل 
بقوله عليه السلام: «كلّما غلب الله تعالى عليه فهو أولى 0 
لا يوجب السقوط. وفيه: إن كذلك إن استفيدت العلية التامة المنحصرة من قوله 
عليه السلام, وهو ممنوع. وحينئذ فسقوط القضاء عمن غلب الله عليه لا ينافي 
السقوط بسبب آخرء مع أن الحكم الامتناني يناسب التسهيل والترخيص. نعم, 
يمكن أن يقال: كا ا يا للسقوط مع قطع النظر عما 
غلب الله عليه لكان المناسب التعليل بنفسه لا يما غلب الله عليه. لأنّ التعليل 
بالذاتي أقرب من التعليل بالعرضيء وما غلب الله عرضيّ بالنسبة إلى نفس 
الإغماء من حيث هو: ويمكن الخدشة فيه أيضاً بأنّ ذلك في الدقيات العقلية لا 
الاستظهارات العرفية وسياق الامتنانيات التسهيلية. 

53 تبي اتستسضاض ووب القنطاء جهةة العجورة إلى اسن ادومين 


)١(‏ لم يوجد نص بهذااكلحوإلا : مضمونه وارد فى الأخبار. راجع الوسائل باب: ٠٠١‏ من 
أبواب المواقيت. 


مهذب الأحكام اج 9 


بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً!١).‏ 

(مسألة 4): المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه(15)أيام ردته 
بعد عوده إلى الإسلام. سواءً كان عن ملة أو فطرة. وتصح منه وإن كان 
عن فطرة على الأصد317). 

(مساألة ه): يجب على المخالف قضاء ما فات منه. أو أتى 
به على وجه يخالف مذهبه('". بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً- 


رحمه الله لآنْها المتيقن عن احتمال الخروج عن عدم القضاء وفيه: أنّ العموم 
والإطلاق ثابت لا يضرّه مجرد الاحتمال ما لم تكن قرينة صارفة عن الظهور. 

(10) لخبر أبى كهمس: «عن المغمى عليه أ يقضى ما تركه من الصلاة فقال 
عليه السلام: أما أنا وولدي وأهلي فتفعل ذلك» .20‏ - 

و نحوه خبر منصور المتقدم!'' المحمول على مجرد الرجحان. مع حسن 
الاحتياط على كلّ حال. 

)1١(‏ لاطلاقات أدلة القضاء وعموماتها الشاملة للقسمين من المرتد بلا مقيّد 
ومخصّص في البين. 

(19) لما تقدم تفصيله في [ المسألة ]١‏ من مطهرية الإسلام من قبول ثبوته 
بالنسبة إلى غير الثلائة المذكورة فى صحيح ابن مسلم' ' للإطلاقات والعمومات, 
فإذا قبلت توبته يكون مسلماً فيجري عليه جميع أحكام الإسلام, ومنها وجوب 
قضاء مافات منه. 

)٠8(‏ لما دل على وجوب القضاءء وقاعدة الاشتغال. واستصحاب الوجوب 
بلا دليل على الخلاف. وأما خبر الساباطي: «قال سليمان بن خالد 


)اوسا نات عدن ارات اقتتاء القيلو ادك هد ون 7 
1 تقدم ف صفحة: /ا8م .١‏ 
(8) الوشاتن ناس امن ابو انويفة الترثة ويف 


الكلام فى قضاء المخالف اذا استبصر ري 
ا ا ا ا 0 ار 0 -... 


على الأحوط )'١!_-‏ وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه!؟). 





لأبي عبد الله عليه السلام ‏ وأنا جالس - إِنّي منذ عرفت هذا الأمر أصلَّي في كل 
يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي. قال عليه السلام: لا تفعل, فإِنّ الحال 
التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»!١".‏ 

فقصور سنده يمنع العمل به في مقابل ما دلّ على وجوب القضاء. مع أن 
الترك لا يناسب ما كان عليه سليمان بن خالد من الجلالة والثقة. وحمله على ترك 
الشروط والأجزاء بحسب مذهب الحقء كما عن الشهيد خلاف الظاهر. فلا بد من 
حمله على أنه كان يفعل ذلك احتياطا وتشديدا على نفسه. فنهى الامام 
عليه السلام عنه. 

)1١(‏ لبطلان عملهم على كل حال - وافق مذهبنا أو خالف - بناء على أنَّ 
الولاية شرط الصحة. كما هو المشهور. وحينئذ فمقتضى الأصل والإطلاق 
وجوب القضاء على المخالف مطلقاً إلا مع الدليل على الخلاف والمنساق من 
دليل الخلاف, كما يأتي إِنْما هو تقرير أعمالهم المطابقة لمذهبهم بعد الاستبصار, 
لأجل الائتلاف وحفظ الوحدة الاسلامية, فيبقى غيرها على مقتضى الأصل 
والإطلاق في وجوب القضاء. وإِنْما لم يجزم بالفتوى. لاحتمال انصراف ما دل 
على وجوب القضاء عليه عن هذه الصورة ولكن هذا الاحتمال ساقط بعد فساد 
أضل العدن أو كهل ما ول على قري ععلهن تن الاسعهان شيقيل قذة 
الصورة بالأولى. وفيه: أنّ الأولوية ممنوعة, لاحتمال أن يكون لخصوص 
تقرير مذهبهم موضوعية خاصة. 

)١1١(‏ لجملة من النصوص: 

منها: صحيح العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام: «كل عمل عمله وهو في 
حال نصبه وضلالته. ثم منّ الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإِنّه يؤجر عليه؛ إلا 
الزكاة فإنّه يعيدهاء لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة 


الوشائل انيه مق انوانةمتدمة العادات ععديت: 2 


ذب الأحكام ٠  /‏ 
سس لس كس تك 


تع إذا نان لوقت ماقا قا د يحن عالي الأدا عشي ”اا وار 4 
وعبيه عصلية القسضاء. ول احفر شو الت ال فالأحوط 
القضاء 27" وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهيه. 

(مسييالة 1): :مهي التمضاء عسان ثنايت الستكنى مسرا كان 
مع العلم أو 59 ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو 
الكرا 2" 


والحج والصيام فليس عليه قضاء»!" 

وقريب منه صحيح الفضلاء' '' وابن أذينة! " ويظهر منهم الإجماع عليه 
اهنا والنعنا ف .متها ما اذا آتن بالسل .صحيها على وقق مدذفية: وآنا اذا كان 
فاسدا عنده فشمول العمو م له ممنوع, ولا أقل من الشك في ذلك. فلا يصح 


التمسك بالعموم. 
ويمكن أن يستفاد منها قاعدة كلية بالنسبة إلى حقوق ا 
فيها. بل يؤجر عليها. وأما حقوق الناس الواجبة العبادية, فمقتضى الأصل عدم 


السقوط بعد فقد الشرط في الآخذ. نعم, لو كان الآخذ مؤمنا بالمعنى الأخص,. 
وحصل قصد القربة من المعطي وكان في مذهبهم جواز ذلك أيضاً. فالظاهر 
الاجزاء. 

(7) لأصالة عدم الإجزاء بعد انصراف أدلة تقرير مذهبهم عن ذلك وإن كان 
مقتضى الجمود على إطلاقها هو الإجزاء. 

101 لغاامة ف سابقة من غير قرى: 

(10) لاطلاق أدلة وجوب القضاء في جميع ذلك كلّه. وقاعدة الاشتغال 
واستصحاب الوجوب. 


55 الوشائل نات: ١‏ "من ابوات نقدمة لاه اتسوية 1 
)1 الوسائل باه امن ابوات النستحقي للزكاة خدمف او 


قضاء فاقد الطهوربز 
ا 1 
(مساألة 97): فاقدالطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه 
الأداء(١‏ "). وإن كان الأحوط الجمع بينهما!""). 
(مساألة 8): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى 


(1؟) لأنّ الصلاة على ما ,يظهر من الأدلة متقوّمة بالطهارة الحدثية وليس في 
البين ما يخصها بحال الاختيار. فلا يتصور الأمر بالصلاة حينئذ ويظهر منهم 
الحم فيه 

وفيه: أنَّ من كثرة اهتمام الشارع بالصلاة وشدة أمرها لديه يمكن أن 
يستكشف أنّ جميع شروطها مطلقاً اختيارية إلا ما نص الشرع على الخلاف. 
فالجزم بسقوط الأداء مشكل. 

وما قيل: من أن سياق تركيب (لا صَلاةَ إلا بطهور)!'' دال على أن الطهارة 
مقوّمة للصلاة ولو في حال الضرورة, فلا أمر بالصلاة حينئذ باطل: لأنّ مثل هذا 
التركيب في الصلاة كثير ولم يستفد أحد منه المقومية كقولهم عليهم السلام: 

«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»!') و«لا صلاة إلا إلى القبلة»! ". 

ولا يستفاد من نفس هذا التركيب إلا الدخالة في الجملة بلا فرق بين ما إذا 
كانت الدخالة بلفظ الأمرء أو بمثل هذا التركيب. 

وأما وجوب القضاء -كما عن جمع _فلأصالة القضاء في الفريضة التي تقدم 
الكلام عنها في أول المبحث. 

(70) للعلم بأحد التكليفين. بعد ملاحظة شدة اهتمام الشارع بالصلاة وأنْها لا 
تسقط على كلّ حالء وأنّ أمر الصلاة شديد. 
(00) الؤساتن :انيه امن ابوات الوضوم ديك ١‏ 


شرك الوشائل ناك انمق ابوات القراءة فى الضلاة تعدديف 1 
الوسائل نايك من انوا القبلة عديتة 
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وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت(14) وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاوها لا 
قضاء الجمعة. 
(مسألة 9): يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين (1) حبّى النافلة 


المنذورة في وقت معين!' 0 


(18) للإجماع. والنصٌّء ففي صحيح عبد الرحمن: «إذا أدركت الإمام 
يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيهاء فإن أدركته 


وهو يتشهد فقول أربعا»(". 
وفى المدارك دعوى إجماع أهل العلم بالنسبة إلى عدم قضاء الجمعة. وأما 
قضاء الظهر لو تركها فللعمومات والاطلاقات. 


(19) لظهور الإجماع. وقول أبي جعفر عليه السلام فى صحيح زرارة: «من 
لم يصلّ مع ادبارتي عات يوم العيد فلا صلاة له. ولا قضاء عليه»7". 

و أما صحيح محمد بن قيس: «فإن شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار 
ذلك اليوم وأخر الصتلاة الى الغد7 

فهو مخالف للإجماع, ولا بد من حمله على بعض المحامل. 

وأما خبر أبي البختري عن أبي جعفر عليه السلام: «من فاتته صلاة العيد 
فلضل أرقا 1 

إِنّه ضعيف سنداًء وقاصر دلالة. ومخالف للإجماع. 

(0) لأصالة وجوب القضاء في الفائتة إلا ما خرج بالدليل» وهو مفقود في 
المقام, بل يصح التمسك بإطلاقات وجوب القضاء بعد ضعف احتمال 
اختصاصها باليومية. 


0 الومنا تناف كام ابوانيةضلةة اشع ديت 
(؟) الوسائل.باب؛ 7امن أبوات ضلاة العد حدية: 7 
الوسائلن نات من ابواف خلا الفرد سيف ١‏ 
الوساكل يانه قهق يوان ضلةة العين حديف 


عاذ الضاء فيكل وقيق ا (ووم) 0 


(مسالة 0: يجوز قضاء الفرائض في كل وقت. من ليل أو نهارء أو سفر أو 

حضر, ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً كما أنه يصلّى في الحضر ما 
فات في السفر قصر]!١).‏ 

(مسالة ذأ ذا فا نت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط 





)0١(‏ للآية الكريمة: ١هُوَ‏ الذي جَعَلَ اليل وَالنَّهارَ خِلفَةَ لِمَنْ أراد أَنْ 
تدك أو أراذ تُكتورا» ١!‏ يضاف إلى السمومات والاطلاقات: والتساء: 
والأخبار الكثيرة الخاصة. 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «يقضيها إذا ذكرها في أي 
ساعة ذكرها من ليل أو نهار»!". 

و عن ذربح في الصحيح: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة 
الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟ فقال عليه السلام: نعم؛ إن أطقت ذلك»!". 

وعن زرارة: «قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في 
الحضر فقال عليه السلام: يقضي ما فاته كما فاته. إن كانت صلاة السفر أداها في 
الحضر مثلهاء وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته». 

و أما(:' موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن الرجل ينام عن الفجر 
حبّى تطلع الشمس - وهو في سفر -كيف يصنع. أ يجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال 
عليه السلام: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا تثبت. ولكن 
يؤخرها فيقضيها بالليل»!". 

فلا بد من رد علمه إلى أهله. 

)١‏ سورة الفرقان: ؟17. 
)او (©) الوسائل با لاةنمن أبوات المواقية هديك 11 


) 
) 
8 الزساين ناتيد من أنوانب قضاء الفاة ده 1 
8 الرسانا نانية الاعف انوا لتاقت عو يف12 


مت ل اهس الإحكام رج" 


تشاوها قضر ا مظ لها( "ا يواء قضانهافنن السعفر أوافى العضر فين يلك 
الأماين أو اغيرها::و]ن كنان لا سعد.جيراة الاسباء أسش]! 7 إذا مشاه 
في تلك الأماكن. خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء(؟2. 

(مسألة ؟3١):‏ إذا فاتته الصلاة فى السفر الذي يجب فيه 
الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. فالقضاء كذلك(20, 


(؟”) لأصالة القصر في صلاة المسافر إلا ما خرج بالدليلء ولا دليل على 
الخلاف بالنسبة إلى القضاءء ولأصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير. 

(”) وقوّاه في الجواهر. لإطلاق ما دل على التخيير. وأنّ التمام عدل 
القصر مطلقاً. أداء كان أو قضاء. ولتبعية القضاء للأداء. ولاستصحاب بقاء 
التخيي 

والكلّ مخدوش. إذ الأول: تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. 

والثاني عين المدعى في المقام. وإذا لم يجر أصل الدليل فكيف يجري 
الاستصحاب. والأخير بِأنّ المنساق من ظواهر الأدلة إِنْما هو الترغيب في أداء 
الصلاة فيها بحيث يستفاد منها أن لخصوص الأداء والاهتمام به في تلك الأماكن 
نحو موضوعية خاصة. مثل قوله عليه السلام: 

«أتمٌ الصلاة ولو مررت به مارأ»! 0 

نعم لو تم إطلاق قوله عليه السلام: «كان رسول الله يحب إكثار الصلاة في 
الحرمين فأكثر فيهما وأتم»''". من كلّ جهة لشمل الإكثار الإتمام مطلقاً حتّى في 
القضاء فيكون دليلاً للجواز. ولكنه مشكل. 

(0”) لأنّه المتيقن من الأدلة على فرض تمامية دلالتها بالنسبة إلى القضاء 
أشاء وهو الكتمكن تمن الالستسعا تن على فرق صوة عر زائة, 

(6) لبقاء مناط وجوب الجمع في عال: الأداء عيد التشساء ايكيا وهو 


0و :() الوسائل بات ةلمن ابزات لذة المنطافر عديك ١‏ او 


القضاء تابع لكيفية الفود- 
الل 10 


(مسألة :)13١‏ إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً 
وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس, لا يبعد التخيير في القضاء بين 
القصر والتماء(١",‏ والأحوط اختيار ما كان واجباً في افضم كاين 
وأحوط منه الجمع بين القصر والتماه(2"). 
العلم الإجمالي بوجوب أحد التكليفين بلا عروض ما يوجب سقوطه عن التنجيز. 

(7) وقد جعله الأقوى رحمه الله في [ المسألة ٠‏ من (أحكام صلاة 
المسافر) معللاً أنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت, والمفروض: أنه كان 
مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام فيتحقق موضوع التخيير. وفيه: أن 
التكليف المتسع من حيث الزمان إن أتى به في أول الوقت أو وسطه أو آخره. فلا 
موضوع للفوت حتّى يبحث عنه أنه بالنسبة إلى أول الوقت أو آخره أو وسطه. 
وإلا فمقتضى المنساق إلى الأذهان استقرار الفوت بالنسبة إلى آخر الوقت, لأنّْ 
صدق الفوت والترك بالنسبة إلى ما قبله تعليقي بمعنى أنه معلّق على عدم الإتيان 
إلى آخر الوقت. هذا بالنسبة إلى الفوت والترك المطلق. وأما الفوت فى الجملة 
ذهو مادق بالنسية إلى كل سباك ل زع فيه التفل :ولكتة لين اططاط. ونيوب 
القضاء مع ال:تيان بالصلاة حتّى في آخر الوقتء فلا وجه للتخيير من هذه الجهة, 
وبالجملة لا يرى العرف هذا من التكليف التخيبري. 

(0) لما تقدم من صدق الفوت والترك في الجملة وإن صح بالنسبة إلى تمام 
الوقت في الواجب الموسع, ولكن استقرار الترك بحسب الأنظار العرفية إِنْما هو 
بالنسبة إلى آخر الوقت ويتبعه القضاء حينئذ. وهذا هو المشهور بين الأصحاب 
أيضاً. 

(8) جمعاً بين ما مد ونسب إلى المشهور - وبين ما ادعاه في المبسوط 
من إجماع أصحابنا على أن العبرة ة في القضاء بحال الوجوب. 

وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لوعن ركل زوجم العاد وجو 

في السفرء فأخر الصلاة حتّى قدم - فهو يريد يصليها إذا قدم أهله ‏ فنسي 
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(مسألة ١54‏ ): يسستحب قضاء اللوافل الرواتب اسستحياباً 
ةقر 1١]‏ يل لأ معد اسمحيات قضاء غنير الرواتب فسن الشواقل 


حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حبّى ذهب وقتها قال عليه السلام: سانا شقن + 
صلاة المسافر ‏ لأنّ الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك» 0 

وفيه: أن دعوى الإجماع موهون بذهاب المشهور إلى الخلاف والخبر مضافاً 
إلى قصور سنده. ومعارضته بغيره موهون بالإعراض ذفلا يصلح إلا للاحتياط. 

(9) للإجماع والنصء ففي صحيح ابن سئان: «سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: إن العبد يقوم فيقضي النافلة, فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: 
ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه»!". 

وفي صحيحه الآخر عن الصادق عليه السلام: «أخبرني عن رجل عليه من 
صلاة النو افل ما لا يدري ما هو - من كثرتها كيف ,يصنع؟ قال عليه السلام: 
فليصل حتّى لا يدري كم صلى من كثرتهاء فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك. 
قلت له: فإِنّه لا يقدر على القضاء. فقال عليه السلام: إن كان شغله في طلب 
معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه. وإن كان شغله لجمع الدنيا 
والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاءء وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيّع 
لل (العرمة) سول دسي لذ ليه وآلة: قلت: فإِنّه لا يقدر على القضاء 
فهل يجزي أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً. جم وال عليه السام فليتصدّق بصدقة. 
قلت: فما يتصدّق؟ قال عليه السلام: بقدر طوله. وأدنى ذلك, مدّ لكل 
مسكين مكان كل صلةف:ة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكل مسكين؟ 
قال عليه السلام: و ام لت واي 
يد ؤفات 8 هدي فال عليه املاع مدت | لكل أربع ركعات من صلاة 
النهار. ومدّ لكل أربع ركعات من صلاة الليل. قلت: لا يقدر. قال 


(9) الوسائل باب + مق اواج :قضاء الصلواك هديك 2 
(؟) الوتنائل :باب :18 هق ابوات أعداد الفزائطن وتؤافلها خدديت: ١‏ 





استحباب قضاء النوافل 0320 


المؤققة ون غميرهاء والأو قتشا هيز الرواتب: من السؤقتات معران 
احتمال المطلوبية('2. ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض!١١غ4).‏ 

ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين 
بمد. وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمدٌ وإن لم يتمكن فمد 
لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار(2", وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم 


عليه السلام: فمدّ -إذا ‏ لصلاة الليل؛ ومدّ لصلاة النهار. والصلاة أفضل. 

والصلاة أفضل والصلاة أفضل»)7". 

أقول: مع هذا التأكيد الأكيد فأيّ عذر يعتذر به في ترك النافلة أداء 
وقضاء. 

() لاستصحاب المطلوبية, وإطلاق قول أبي عبد الله عليه السلام في 
صحيح ابن سنان الأول. ومقتضى الأصل والإطلاق الجزم بالمطلوبية,احتمال 
الانصراف إلى خصوص الرواتبء ممنوع. 

)١1(‏ لصحيح مرازم: «إِنّى مرضت أريعة أشهر لم أتنفّل فيها. فقلت لأبي عبد 
لله عليه السلام, فقال عليه السلام: ليس عليك قضاء. إِنّ المريض ليس كالصحيح, 
كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر»(". 

المحمول على نفي التأكيد جمعاً وإجماعاً. لما في جملة من النصوص 
اباب التشاء العريض اننا وان عي ل 

(9”) تقدم التصريح بما ذكر في صحيح ابن سنان. 

(11) نسبه في الحدائق إلى الأصحاب, ويمكن الاكتفاء به في الاستحباب 
بناء على التسامح فيه. وإن كان الأولى التصدق بعنوان الرجاء. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:؟. 
(؟) و(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائتض ونوافلها حديث:؟ و .١‏ 
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و لا فرق في قضاء النوافل ايها دين الأرناك ”1 
اليومية لا بالنسبة ليها ولا بعضها مع البعض الآخرا”*. فلو كان عليه 
قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أَيُّهما شاء تقدم فى الفوات أو 
تاخر ,وكذا لو كان عليه كمون وحيمو نيجوز تتقدى كل ذينا: د إن 
تأخر في الفوات217. 

(مسألة 0): بن يجب الترتيب في الفوا؛ فك البزمة !91 0000 


(0) لأصالة البراءة. وإطلاقات الأدلة. وظهور الإجماع مع عدم الدليل 
عليه إلا قوله عليه السلام: «يقضى ما فاته كما فاته»!'! والظاهر أنّ المراد منه 
المطابقة فى القصر والإتمام, كما فسّر به فى بعض الأخبارا ". 

(41) كلّ ذلك للأصلء والإطلاق. وظهور الإجماع. 

الأول: تقديم الفائتة على الحاضرة. ويأتى ما يتعلق به فى 
[المسألة 78). 
يوم واحد 000 وقد م ما 0 به كين 09 الأوقات). 
هو المقصود بالبحث في المقام ودسب وجوبه إلى المشهور, واستدل عليه تارة: 
بالإجماع. وفيه: أنّ الأصل فيه الشيخ رحمه الله في الخلاف. ونقل عن الشهيد 
وجود المخالف مضافاً إلى أنه اجتهادي. والمتيقن منه على فرض اعتباره - 
صورة العلم بترتيب الفوائت 


3و3 الوسائل بات هخ انوا قضاء الصلواك سيف 


الكلام في الترتيب في الفوائت اليومية 0 
ا ا ا 1 1 0 

وأخرى: وهي العمدة بالأخبار: 

متها : قولة عليه السلام فى صحيح زرارة: «(يقضي مافاته كما فاته)7). 

وفيه: أن المنساق منه التشبيه من حيث القصر والتمام والشرائط والأجزاءء. 
واما ما هو خارج عن تحت الاختيار. كالسبق واللحوق الزماني فلا يشمله 
الحديث, والشك يكفي في عدمه. 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا نسيت صلاة أو صليتها 
بغير وضوءٍ وكان عليك قضاء صلوات. فابدأ بأولهنَ فأَذَّن لها وأقم ثم صلّهاء ثم 
صلّ ما بعدها بإقامة لكل صلاة... إلى أن قال: وإن كانت المغرب والعشاء قد 
فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة, ابدأ بالمغرب ثم العشاء»7". 

ومنها: خبر جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: «قلت: تفوت الرجل الأولى 
والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء. قال عليه السلام: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو 
فيه, فإنّه لا يأمن الموت, فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخلء ثم يقضي ما 
فاته الأول فالأول)7". 

وفيه أولا: إمكان أن يراد بأولهنَ قضاءً لا فواتاً. 

وثانياً: إمكان حملهما على ما هو المتعارف حيث إن الغالب عندهم في إتيان 
الأمور التدريجية هو الابتداء بالأولء فلا يستفاد منهما الوجوب الشرعي. 

وبالعية ارتب النناتى قتي اصح الأذاك مين امور المكتووية بير 
الاختيارية في الأداء وليس تحت إرادة الشارع. بل هو من اللوازم القهرية 
للامتثال. وما ليس فى الأداء مورد الأمر كيف يكون فى القضاء كذلك. وحديث: 
«اقض ما فات كما فات» في الجملة إِنّما يشمل ما يكون تحت الأمر لاما هو 
خارج عنه ويكون من اللوازم القهرية للامتثال ويكون خارجا عن تحت إرادة 
الشارع. 


(1) الوشائل:زاتب :امن ابوات:قضاء الصضلوات ديت 1 
(7) الرسائل يان “من ازاك النواقيت حديت: 1 
(©) الوسائل باب افق أبوات المواقنت هديثاة 


دا يبيب مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 


بعسغ ‏ اتنضاء النباق ننى الفواات: تن للحم 8ف وو كد ابروالل 


والأولية: في قوله عليه السلام: «الأول فالأول»تحتمل وجوهاً. 
منها: الأول الجعلى الذي يجعله القاضى أولا لإعداد صلاته التسى 
منها: الأول الذي بشرع فى إتيانه قضاء لا جعلاً وبناءً. 

ومنها: أول ما فاتء. وتعين خصوص الأخير يحتاج إلى قرينةء وهي مفقودة. 
وعلى الأولين يكون إرشادا إلى تحفظ أعداد صلاته التى يقضيها كى لا تنقص عن 

مع أنّ مثل هذا الأمر العام البلوى ينبغي أن يُعتنى به سوالاً وجواباً وُهتم به 
0 2 ع و9 
أكثر من ذلكء. مضافاً إلى أنّ القضاء بذاته صعب على المكلف فكيف إذا كان بهذه 
المشقة. كما في بعض صور الجهل بالترتيب, مع أنّ بناء الشريعة على التسهيل 

وأما التمسك بقاعدة الاشتغال, فلا وجه له. لأنٌ الشك فى أصل الشرطية فلا 
دليل على اعتبار الترتيب في صورة العلم به فضلاً عن الجهلء وإن كان مراعاته 
أولى خصوصاً في الصورة الأولى. فلا وجه لتفصيل القول في الفروع الآنية, لأنّ 
أيضاً وإنّما مفادها الترتيب بين المترتبتين أداءٌ وهو مما لا كلام فيه لأحد. وتدل 
على تقدم الحاضرة على الفائتة, فلا ربط لها بالمقام. 

(8) .يعنى من حيث الترتيب التكويني الزماني كتقديم فائتة السببت على 
فائتة الأحد _مثلاً ‏ وأما ترتيب العصر على الظهر _مثلاً فهو خارج عن المقام: 





ما يتعلق بالترتيب في الفوائت اليومية - 2 
جهل الترتيب وجب التكرار 357 إلا أن يكون مستازما للمشقة التي لا 
تتحمل من جهة كثر تها(*0). 

فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلَّى ظهراً بين مغربين أو 
مغرب ببق يرن 817 وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من 
يومين. أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهاء مما يكونان مختلفين 
في عدد الركعات. وأما إذا فاتته ظهر وعشاء., أو عصر وعشاء. أو ظهر 
و عصر من يومين ‏ مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان 
بصلاتين بنية الأولى في الفوات7 6 والثانية فيه. 

وكذا لو كانت اكشر يسن ضثلاتين» فما تن ببعدة الفائتة بنية الأولى 
فالأولى. 

(مسألة 77١):لو‏ فاتته نته الصلوات الخمس غير مسرتبة ولم يعلم 
السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب: بأن يصلى خمسة أياء(؟* 


(9) بناء على وجوب الترتيبء وقد مر عدم الدليل عليه. 

(00) فلا يجب حينئذ قولاً واحدأً لأدلة نفي العسر والحرج. 

(01) للعلم بحصول الترتيب حينئذ على كل تقدير. 

(01) لعدم الدليل على اعتبار أزيد من القصد الإجماليء بل مقتضى الأصل 
عدمه. والظاهر التخيير في الجهر والإخفات لو ترددت الفائتة بينهما كما في الظهر 
والعشاء. للشك فى شمول دليل وجوبهما لمثل المقام بعد أن كان الجهر والإخفات 
مبنيان على التسهيل, ويقتضيه إطلاق النص الآني. وحينئذ فلا سجرى لقساعدة 
الاشتغال أيضاً. 

(01) لأ الفائتة الأولى مرددة بين كل من الصلوات الخمس فيحصل إحراز 
الترف ب اكويويمكن تضيلة بأدن من ذللن بان بيضلى عن اكتل بموة التالي1 
وثلائية ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاءين. لإطلاق النص الآتي, وأن" دك 
علا واه فيه ش بانن المقال: 


ذب الأحكام / ج ا 
2259 فهارب الأحكام /ج 


ولدرزافك سه أخرض يصلّي ستة أياء(02). وهكذا كلما زادت فريضة 
زاد يوما. 

(مسألة 16): لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم 
الترتيب صلّى بعددها من الأيام, لكن يكرّر الرباعيات من كل يوه!08 
بالقصر والتمام. 

(مسألة 19):إذا علم أن عليه صلاة واحدة(0) لكن لا يعلم 
أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة. 

(مسألة :)7١‏ لو تسيقن فوت إحدى الصلاتين ‏ من الظهر أو 
العصر _لا على التعيين. واحتمل فوت كلتيهما ‏ بمعنى أن يكون 
المتيقن إحداهما لا على التعيين. ولكن يحتمل فوتهما معا_فالأحوط 
الإتيان بالصّلاتين» ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة, 
لأنٌ المفروض احتمال تعدده. إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا. 
فإنه على هذا التقدير ‏ يتيقن إتيان واحدة فمخفة والستروك نان 
القدر المعلوم اللازم إتيانه! 01 0 

(مسألة 0١‏ لو عام أن عليه إحدى الصّلوات الخمس يكفيه 
صبح ومغرب وأربع ركعات 087‏ بقصد ما في الذمة _مرددة بين الظهر 

(01) ويمكن تحصيله بأقل من ذلك, كما مر فى خمسة أيام. 

(00) يمكن الاكتفاء عن الحضر بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة. وعن السفر 
بثلائية وثنائية مرددة, لإطلاق النص الآتي, بناء على كونه في مقام بيان ضابطة 
كلية غير مخصوصة بمورده. 

(05) أي رباعية واحدة مرددة بين الظهرين. 

(010) ينتفي وجوب إتيان غيره بقاعدة عدم الاعتبار بالشك بعد الوقت. 

(08) للإجماع والنصء ففي مرسل ابن أسباط. عن أبي عبد الله 


حكم من علم بفوت إحدى الصلوات الخمس عليه 00 


والعصر والعشاء مخيراً فيها بين الجهر والاخفات. وإذا كان مسافراً 
يكفيه مغرب وركعتان 17 مرددة بين الأربع. وإن لم يعلم أنه كان 


عليه السلام: 

«من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هعبق ركعتين 
وثلاثا وأريعاً»7". 

وفي خبر الحسين بن سعيد: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي 
صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ قال عليه السلام: يصلّي ثئلائة وأربعة 
وركعتين, فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلَّى أربعاء وإن كانت المغرب 
أو الغداة نقد صلّى»7". 
ولاعتبار الجزم بالعتوان: ويرة الأول::تاتخبار الضعف:بالعملد.والقاتى:نأئة "لك 
ذليل عليه بل مقتضى الأصل عدهه: خصوضا فى سورد الاتتفباط كنا ل دليفل 
على اعتبار الجزم بالنية» وإن نسب إلى المشهور اعتباره وعلى فرض الاعتبارء 

ثم إنَّ مقتضى إطلاق الخبرين سقوط مراعاة الجهر والإخفات ولعله كذلك 
لبنائهما على التسهيل. ويمكن أن يستظهر ذلك من صحيح زرارة. بتعميم قوله 
عليه السلام: «أو لا يدري»!" للشبهة الموضوعية أيضاً. 
مطابق للقاعدة بناء على عدم اعتبار الجزم بالعنوان. والجزم بالنية في موارد 
الاحتياط. كما هو الحق فيحصل العلم بالترتيب حينئذ لا محالة. وقوله عليه 
السلام في مامر من صحيح زرارة: «فابداً بأولهن. :© غلين فرض دلالته على 
الترتيب لا موضوعية له, بل المناط حصول الترتيب واقعاً بأيّ نحو حصل, 


10 الزسائل بانع امن وات قضاء الضلواك حديف 1 > 
0( تقدم فى صفحة: 0. .١‏ 


© مهذب الأحكام اج" 


يناف ١‏ ىعسا زرا يسأتي بركعتين مرددتين بين الأربيع. وأريع ركعات 
مرددة بين الثاللاث ومغرب. 

سا لعل امام ا سر ار 
لس اعد ل أريع كمالك مردوة ربح الهو وا صر د ثم مغرب ثم 
أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء. 

وإن كان أول يومه الظهر. أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر 
والعصر والعشاء('أ'. ثم بالمغرب, ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر 
والعشاء!١'.‏ ثم بركعتين للصبح. وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث 
صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصرا'أ'. ومغرب. ثم 
كنفنا و فيدرةةتان سيق الطدير:«العصر و العكعاء! 15 إن كنان اول تومه 


الصبح. 


وكذا ما ذكره الفقهاء (قدّست أسرارهم) : فى إحرازه لاا موضوعية له. فيجزي - 
على فرض اعتباره ‏ أيّ نحو حصل ولو كان بغير ما ذكروه (قدّس سرهم) بل 
ليس بيان ذلك من شأن الفقيه. وإِنّما هو من وظيفة أهل الخبرة وربما كانوا أبصر 
فيه من الفقيه. والمناط كلّه صحة انطباق المأتى به على المحتملات بأيٌّ وجه اتفق 
وعلى أَىُ وجه تحمق. 

(10) ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب تغني عن ملاحظته 
في هذه الرباعية فلا يحتاج ليها. 

(11) لأنّ هذا الترديد ثنائي. ولا وجه لكونه ثلائياً, لأنّ الترديد الثلائي قد 
أى بدافق الزياغية المرددة بين الظهر والفضر والعقلاء: ْ 

(؟1) الترديد الثلائي لأجل احتمال انطباق فوت كل من الصبح والظهر 
والعصر على هذين الركعتين. 

(17) هذا الترديد ثلائي لاحتمال انطباق فوت كلّ واحد من الصلوات الفائتة 


إذا علم يفوت صلاتين من الخمس عليه 0 

وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأوليان مرددتين بين 
الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مرددتين بين العصر والعشاء والصبح. 

وإن لم يعلم ألنهدكان ماقرا اتا اتن بخمس صلوات., 
شباتي دفن الفسرض الأول سركتين.سرةدتين بين الضبيح :والظدهر 
والعصر. ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر. ثم المغرب. ثم 
ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء. ثم أربع ركعات مرددة بين 
العصر والعشاء. 

وإن كان أول يومه الظهر, فياتي بركعتين مرددتين بين الظهر 
والعصر. وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. ثم 
المغرب. ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح. ثم أربع 
ركعات مرددة بين العصر والعشاء. 

(مسألة 57): إذا علم أن عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه 
الأقيان سالخبي 0 على الترتيب -وإن كان في السفر يكفيه أربع 
صلوات(9١.‏ ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر. وركعتان مرددتان 


على المأتي به. ولا وجه لكونه رباعياء لأنّ احتمال كون الفائتة صلاة الصبح قد 
أتى به في الترديد الأول وكذا الكلام في ما يأتي. 

(11) لاحتمال أن يكون الجمع من الر 50 أو ثتائية ورباعكين: أوعلائية 
فيحصل العلم بالامتثال بإتيان الخمس. 

(16) لسقوط احتمال كون الفائت هو الصبح عن الاستقلال. ودخوله في 
إحدى فردي الترديد, كما ذكره رحمه الله. إذ يحتمل أن يكون جميع الفوائت 
ثنائية صبحا وظهرا وعصراء أو اثنان منهما مع العشاءء أو اثنان منهما ثنائية مع 
المغرب. ويحصل الامتثال بما في المتن. 


ورباعيتين. أو ثنائية وثادئية ورباعية. فيحصل 


بين الظهر والعصر. ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر 
والففناح. 

وإذا له جع انه كسان حاضراً أو مسافراً يصلَّى سبع صلوات. 
ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر اا '! ثم الظهر والعسصر 
تأمتين» ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثم المغرب. ثم ركعتين 
مرددتين د السصر و ادا ابه بتمامه. ويعلم مما ذكرنا ‏ 
حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها. 

(مسألة 55): إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه 
الأتناق بالكمسن عدلى الغ مودو إن كان مساتر ا فك لك قتصر ا وان 
لم يدر أنه كان مسافراً أو حاضرا أتى بثمان صلوات رسكل هنا ذا 
غلم أن عليه حمينا وليدن اتذكان حاضرا اد مسافرا: 

(مسألة 0 إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم 
أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات ١151‏ غدان الخر نبب 
زااة غتلع أن عذلية سينا د كد للد اتفى فشر :وان علو ان عبليهضيها 
-كذلك -أتى بإحدى عشر صلاة. وهكذا. 


0 يوتسي ساي يأتي. 
سوسوي 

(18) إذ يحتمل أن يكون أول ما فات العشاء فيحتاج إلى أربع صلوات مرتبة 
أخرى ويصير المجموع تسعاً. 

ثم إنّ هذه الفروع مبنية على اعتبار الترتيب. وحيث مر أنه لا دليل عليه, فلا 
وجه لتفصيل القول فيها.ء وفى جميع مثل هذه الفروع يجزي الاتيان بقدر الفائت 
المعلوم من دون مراعاة الاإتيان بما يحصل به الترتيب. 
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ولأافرق ين ان بدا باء من العهى قناءه إلا اله بصب عانة 
العر توب فيان شيك القدل اك العمين الن اخر العندة والمس ان ان 
يأتي بخمس لا يحسب منها إلا واحدة فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة 
ولا باوق ادل ما فاش إذا اتن قفون ولم يتحيب ربعا فنا يتن اله 
بدأ بأول ما فات. 

(فنشالة 77 إذاعلمو فوت صلاة معينة معيينة -كالصبح أو الظهر 
مثلاً-مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم 
عدن الأقوف 0300 ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه 
العلم بالفراغ(* ويفا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان 


(19) نسب ذلك إلى المشهور. لأنّ المسألة من صغريات الأقل والأكثر 
فتجري فيها البراءة عن الأكثر. مضافاً إلى عدم اعتبار الشك بعد الوقت إذ ليس 
عنوان القضاء من حيث إن قضاء مورد التكليف حمّى يكون من الشك فى 
المحصّل. يل القضاء مرآة لما فات عن المكلّف خارجاً فيكون التكليف بالأقل 
معلوما وبالنسبة إلى الأكثر مشكوكاً فيرجع فيه إلى البراءة. وقاعدة عدم الاعتبار 
بالشك بعد الوقت. ولا يجري استصحاب بقاء التكليف, إذ لا تعين فيه إلا بالنسبة 
إلى الأقلّ والأكثر مشكوك حدوثاً وبقاءً. فكيف يجري الاستصحاب في التكليف 
الانحلالي إلى المعلوم والمشكوك. 

() خروجاً عن خلاف جمع حيث قالوا بوجوبه. ولكن لا دليل لهم عليه. 
لأنّه إن كان ذلك لقاعدة الاشتغال, فلا وجه له لأنّْ الشك في أصل التكليف لا في 
المكلّف به. لما تقدم من الانحلال إلى المتيقن الذي هو الأقل والمشكوك الذي هو 
الأكثر. وإن كان لما ورد فيما تقدم من قوله عليه السلام فى صحيح ابن سنان: 
«فليصلٌ حتّى لا يدري كم صلَّى من كثرتها ‏ الحديث -(". 


7١7 تقدم فى صفحة:‎ )١( 


و71 وكذا لو علو يفوت كرات سختانة ولو مغل مدا 81 
لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار!؟"! في القدر المعلوم. بل وكذا ‏ 
فى صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعى. 

(مسألة 717): لا يجب الفور فى القضاء. بل هو موسء(4". 


ففيه أَنّه قياس. والأولوية في الفريضة ممنوعة. وإن كان لأجل توهم 
الإجماع فلا وجه لاعتباره. وإن كان لأجل كثرة الاهتمام بالصلاة حتّى لا يستهان 
بها فهو لا يكون مدركا للوجوب وإن صلح أن يكون مدركا لمطلق الرجحان 
والاحتياط. 

)١(‏ خروجاً عن خلاف من قال بوجوب الاحتياط حينئذ؛ بل قواه يعض 
مشايخنا قدّست أسرارهم في حاشيته الشريفة. من جهة سبق العلم وتنجز 
التكليف به. وفيه: أنّه ليس سبق كلّ علم موجباً لوجوب الاحتياط, بل المناط فيه 
هو العلم الذي لا يكون مردداً بين الأقل والأكثر حدوثاً وبقاءئ. وفي المقام وإن 
كان المعلوم معيناً حدوثاً. لكنّه مردد بين الأقل والأكثر بقاء فيرجع في الأكثر إلى 
أصالة البراءة, كما إذا كان حدوثا كذلك. وبعبارة أخرى: ليس كلّ علم حجة. بل 
الثابت المستقر فيه لا الحادث الزائل. 

(071) فإنّه أيضاً من موارد الأقل والأكثر. فيرجع في غير المعلوم إلى 
الأصل. 

() بناء على وجوب الترتيبء وقد مرٌ عدم وجوبه. 

(74) هذه المسألة كانت في الأعصار القديمة موردا لبسط القول والنظر بين 
الفقهاء رحمهم الله. وقد ألف فيها رسائل ‏ بين مفصلة ومختصرة - والمشهور بين 
المتأخرين عدم وجوب الفورية في القضاء. بل استقر المذهب عليه منذ قرون 
كثيرة. ع ع ءِ 

والنضك فنها ثازة حفيتب الأصل العفلن: واغرف» تعيب الاذلة العامة 
وقالئة رحسي الأدلة القاضنة وورابنة يعيب الاجماع. 
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أما الأول: فالمسألة من صغريات الشك في الشبهة الوجوبية, والمتفق 
5 دائضًا وقتوفة ب البراءة يناع حلى كوى الوخوي نفسياً: وكذا ينا علن كوه 
شرطياً على ما هو التحقيق -كما ثبت فى الأصول فلا وجه للتمسك 

0 الاشتغال على الفورية, إذ المسألة من صغريات الشك فى أصل التكليف لا 
المكلّف به. ْ 

وَامَا الثاني: فمقتضى الإطلاقات عدم وجوبه. وقد ثبت في محلّه عدم دلالة 
الأوامر على الفورية إلا بقربنة خارجية. وأما الأخير فلا إجماع يعتمد عليه على 
الفورية. 

وأما الثالث: أي الأدلة الخاصة ‏ وهى العمدة. فهى جملة من الأخبار. وقد 
استدل بها لهذه المسألة وللمسألة التالية أيضاً ‏ أي عدم جواز التطوع لمن عليه 

الفريضة. 

منها: صحيح زرارة: «عن رجل صلَّى بغير طهور, أو نسي صلاة لم 
يصلهاء أو نام عنهاء فقال عليه السلام: يقضيها إذا ذكرهاء في أي ساعة ذكرها 
من ليل أو نهارء فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن 
يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت. وهذه أحق بوقتها قخلصايا: فاذا 
قضاها فليصلٌ ما فاته مما قد مضى. ولا يتطوع بركعة حستى يقضي الفريضة 
كلّها» )0 

وفيه: أنّ المنساق منه وحدة الفائتة التي شرع فيها فدخل وقت صلاة أخرى 

فى الأثناء فيكون المراد من الوقتء, وقت الفضيلة لا محالة. ويصير محصّل مفاد 
الحديث حينئذ: :أ إدراك الصلاة في وقت فضيلتها أفضل من التعجيل في قضاء ما 
فات, فيدل على أنّ التعجيل فى القضاء مستحب. كما أنّ درك أول الوقت بالنسبة 
إلى الصلاة التي دخل وقتها أيضاً كذلك وحينئذ فإن أمكن الجمع بينهما فهو 
المطلوب, إذ لا يستفاد منه إلا الاهتمام بقضاء الصلوات في الجملة والا يقدم 
الصلاة التي دخل وقتها لأهميتهاء فالصحيح على خلاف المطلوب أدل. 


(0) الوسائل ياك أن ابوات قفا الصلوائة سدءت: م 


ومنها: : فقرات من صحيح آخر له أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام: 

١‏ «وإن كنت قد ذكرت أَنْك لم : تصلّ العصر حمِّى دخل وقت المغرب ولم 
تخف فوتها فصل لعصر ثم صل المغرب». 

؟ - «فإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر 
ثم قم فأتتها ركعتين ثم تسلّم». ْ 

”-: «إن كنت ذكرتها ‏ يعنى العشاء الآخرة ‏ وأنت فى الركعة الأولى أو فى 
الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذّن وأقم». ْ 

؛ -: «و إن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن 
تصني الغداة, ابدأ بالمغرب ثم العشاء.. فإن خشيت أن تفوتك الغداة - 
إن بدأت بهما - فابداً بالمغرب ثم صلّ الغداة. ثم صل العقساء. وان خفيت ان 
تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب ‏ فصل الغداة ثم صلّ المغرب والعشاء, ابداً 
بأولهماء لأنهما جميعاً قضاء!". 

والجواب عن الجميع: أنها ظاهرة في وقت الفضيلة, فيكون محصّل 
المعنى: إِنّه مع درك فضيلة الوقت للحاضرة تقدم الفائتة ومع خوف الفوت تقدم 
الحاضرة, فلا وجه للاستدلال بها على المضايقة. بل تكون على خلاف المطلوب 
أدل. 

ومنها: صحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السلام: «عن رجل نسي الظهر 
حتّى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر. فقال عليه السلام: كان أبو جعفر عليه 
السلام أو كان أبي عليه السلام يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب 
بدأ بها وإلا صلّى المغرب ثم صلها»!". 

ومنها: خبر البصري: 71111111 
فقال عليه السلام: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلأها حين يذكرها فإذا ذكرها وهو 
في صلاة بدأ بالتىي نسي. وإن ذكرها مع إمام في صلاة العكرنيه احمها 


الوسائ نات تمق أبواف العؤافيت عديه: ١‏ 
0) الوسائل: بات افق ابوات العواقية يكدية 3 
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بركعة ثم صلَّى المغرب ثم صلَّى العتمة بعدها»(". 

ومنها: خبر معمر بن يحيى عنه عليه السلام أيضاً: «رجل صلَّى على غير 
القبلة ثم تبينت القبلة, وقد دخل وقت صلاة أخرى. قال عليه السلام: يعيدها قبل 
أن يصلّى هذه التى قد دخل وقتهاء إلا أن يخاف فوت التى دخل وقتها»!". 

والجواب عن الكل إِنّ وقت الصلاة الذي دخل إما فضلىئّ أو إجزائيَ أو ضيّق 
لا يصلح إلا لما دخل وقتهاء ولا يتم الاستدلال إلا بظهور الأخبار في الأحمينه 
وهو ممنوع جدّاً. نعم, لا ريب في ظهور جميع مثل هذه الأخبار في الاهتمام 
بالقضاء وهو أعجّ من الدلالة على المضايقة, كما لا يخفى. 

ومنها: صحيحة أبي ولأد -فيمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلّى قصراً -: 
«إنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن 
تم من مكانك»!". ْ 

ومنها: خبر نعمان الرازي: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته 
شيء من الصلوات فذكرها عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال عليه السلام: 
رن ذكره»!2. 

وقريب منه خبر السرائر!”! وصحيحة زرارة الواردة في نوم النبئّ صلى الله 
عليه وآله عن صلاة الصبح!"". 

ومنها: رواية يعقوب بن شعيب: «عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ 
الشمس أيصلَّى حين يستيقظ أو ينتظر حمّى تنبسط الشمس؟ فقال عليه السلام: 
على عبن يمحتل 1 


10 الوتسائل بام امن أبراته عد المواقت حايف: 7 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث: 0 وذيله مذكور فى هامش الوسائل. 
00 الوسات العاوقهن ارات عاذ الخداقر ديت 7 

(4) الوسائل باب: 79 من أبواب المواقيت حديث:17١.‏ 

(0) الجواهر ج: ١7‏ صفحة: 84 طبع النجف. 

[5) الوسائلءيات: 11 من آبوان المؤاقية ديت 

(/)الوسائل بانثه الاين آبوات المواقة عد يف 
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ودلالة الكل مخدوشة: لأنٌ ظهورها في كثرة الاهتمام بالقضاء مما لا ريب 
فيه. واستفادة وجوب الفورية منها ممنوع بقرينة ما استدل به على المواسعة.قد 
استدل بأمور أخرى ظاهرة الخدشة, كما لا يخفى على من.راجعها. 

إن قلت: يكفي إطلاقات القضاء في فوريته وضيقه لكونها من لوازم الأمر إلا 
أن يدل دليل على الخلاف, لأنّ الأمر علّة تامة للتحريك إلى متعلقه ومقتضاه 
الفورية إلا مع القرينة على الخلاف. فلا وجه حينئذ للتراخي,. ولا للرجوع إلى 
البراءة. 

قلت: ليس شأن الأمر إلا إيجاد الداعي وإتمام الحجة على المأمور به العبادي 
بداعي الأمر لا بداع آخرء وهو حاصل بمجرد أمر الآمر امتثل في الخارج أم لا 
وحصول المأمور به ليس معلولا للأمر حتّى يقتضي الفورية, بل هو معلول إرادة 
المأمور ومشيته فقط. فلا وجه لاستفادة الفورية من الأمر بالبيان المتقدم. 

ثم إِنْه قد استدل على المواسعة وعدم الفورية في القضاء بجملة من 
الأخبار: 

منها: ما عن أصل الحلبي من قوله عليه السلام: «و من نام أو نسي أن يصلّي 
المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعاً 
فليصلّهماء وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلَّى المغرب ثم 
العشاء»(١)‏ 

وحمل قوله عليه السلام: «و إن استيقظ بعد الفجر...» على ضيق وقت الفجر 
خلاف الظاهر. ونحوه صحيح أبي بصيرا"". 

ومنها: خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: «الرجل تفوته 
الأولى والعصر والمغرب وذكرها بعد العشاء الآخرة؟ قال عليه السلام: يبدأ بصلاة 
الوقت الذي هو فيه, فإِنه لا يأمن الموت, فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد 
دخل: ثم يقضى ما فانه الأول فالكول»0. ْ 


10 سكدرك الردائل بات امن ابزانقضاء العلوا ديك ا 
8 الوسائل نام اهن انوا النواقيت ديك 
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والإشكال عليه بأنه خلاف المجمع عليه بأنّ ظاهره تأخير المغرب عن 
العشاء في الوقت المشترك بينهما ولا يقول به أحد. مردود: بِأنّ جواب الإمام عليه 
السلام ليس نصّأء ولا ظاهرا في ذلك. ويمكن أن يكون مراده عليه السلام يالوقت 
الذي هو فيه الإتيان بوظيفة الوقتء أي المغرب والعشاء مترتباً. مع أَنّ الإشكال 
من هذه الجهة لا ينافي ظهوره في المدعى. 
عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى. فقال 
عليه السلام: إن كانت صلاة الأولى فليبداً بها. وإن كانت صلاة العصر فليصلٌ 

و 

العشاء ثم .يصلي العصر»1". 

وظهور الذيل في عدم الفورية في القضاء مما لا ينكر. 

ومثله خبر حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام: «قلت له: رجل عليه 
دين من صلاة قام يقضيه. فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك. قال 
عليه السلام: يؤخر القضاء ويصلّى صلاة ليلته تلك»7. 

ومنها: خبر جابر: «قال رجل: يا رسول اله صلى الله عليه وآله كيف أقضي؟ 
قال صلى الله عليه وآله: صل مع كلّ صلاة مثلها»' ". 

و هو ظاهر في عدم الفورية في القضاء. 

فتلخص من جميع ما مرّ: أنه لم يتم دليل على الفورية في القضاء. ويكفي 
حينئذ أصالة البراءة. وأصالة الاطلاق. والأخبار الخاصة سياقها سياق الإرشاد 
إلى الاستباق والمسارعة إلى تفريغ الذمة مهما أمكن ولا ريب في حسنه عقلاً 
وشرعاً. ولو كانت الفورية فى القضاء حكماً إلهياً واقعياً لأشير إليه في هذه 
المسألة العامة البلوى من أول البعثة ولم يؤخر إظهاره إلى زمان الصادقين 
عليهما السلام. 
سورك الوساكل نافع امن أبرات: فطياء العلر ا تاديف 


)لساك باب تمن واف الفر اقيك مد شر 
اسهد رك الوساتك ناب امن روات كقضاء العئلز ات تكد نف 
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مادام العمر إذالم ينجر إلى المسامحة فى أداء التكليف والتهاون 
١ 0/6‏ 


(مسألة 4 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة(١01).‏ 


(0) فيشمله على ما دل على تحريم التهاون بالصلاة وإضاعتها بناءٌ على 
شمول إطلاقها للقضاء أيضاً!". 

(47) لا تلازم بين هذه المسألة والمسألة السابقة. لإمكان القول بعدم وجوب 
الفورية في القضاء والقول بوجوب تقديمٍ الفائتة من جهة كونه * شرطاأً لصحة 
الحاضرة: كتقديم الظهر على العصرء كما أنه يمكن القول بوجوب الفورية نفسياً 

مع القول بصحة الحاضرة وإن لم يأت بالفائتة عصياناً بناء على عدم اقتضاء الأمر 
بالشيء َي عن ضدٌء. كما ثبت في محلّه. فيصح التفكيك بين المسألتين في 
الجملة. والأصل في كل من المسألتين البراءة إلا إذا ثبت الدليل على الخلاف 
وهو مفقود. 

ثم إن المعروف بين القائلين بالمواسعة عدم وجوب تقديم الفائتة على 
الحاضرة لأصالة البراءة سواء كان الوجوب نفسياً أو غيرياً. كما مرّ ‏ ولجميع ما 
تقدم مما دل على المواسعة. كما أن المعروف بين القائلين بالمضايقة وجوب 
التقديم, لما تقدم فيما استدل به على المضايقة. وبالصحيح الطويل لزرارة عن أبي 
لحر م 71 ل ع ء 

«إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك صلوات فابداً بأولاهنٌ 
أذ لها وأقم ثم صلّهاء نم صل ما بعدها بإقامة, إقامة لكل صلاة. 

وقال: قال أبو جعفر عليه السلام: وإن كنت قد صلَّيت الظهر ‏ وقد فاتتك 
الغداة فذكرتها ‏ فصل الغداة أىّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر. ومتى ما ذكرت 
صلاة فاتتك صليتها. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 1 وباب: / من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. 


الكلام فى عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة 2 


وقال عليه السلام: :| سيت الور بسكن سات العصر فذكرتها ‏ وأنت في 
الصلاة أو بعد فراغك _فانوها الأولى ثم صلّ العصرء فإِنّما هي أربع مكان أربع. 

وإن ذكرت أَنْك لم تصلّ الأولى ‏ وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها 
ركعتين ‏ فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين. وقم فصل العصر. وإن كنت 
ذكرت أنْك لم تصل العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر 
ثم صلّ المغرب, فإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها 
العصر, ثم قم قم فأتمها ركعتين ثم تسلّم ثم تصلّي المغربء فإن كنت قد صليت 
العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب. 

وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت فى الثالثة 
فانوها الفغرت تسل ثم قم فصل العشاء الآخرة, فإن كنت قد نسيت العشاء 
الآخرة: وآن كنت .ذكرعها وأدت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها 
العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم. وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً 
فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة, ابدأ بالمغرب ثم العشاء. فإن خشيت أن تفوتك 
الغداة إن بدأت بهما _فابداً بالمغرب ثم الغداة, ثم صل العشاء. 

وإن خشيت أن تفوتك الغداة -إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل 

المغرب والعشاءء ابدأ بأولاهماء لأَنُهما جميعاً قضاء. أَتّهما ذكرت فلا تصلهما 
ييه الشمس. قلت: ولم ذلك؟ قال عليه السلام: لك لست تخاف 
فوتها»!". 

وبخبر أبِي بصير: «عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر قال عليه 
السلام: يبدأ بالظهر. وكذلك الصّلوات تبداً بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج 
وقت الصلاة, فتبدأ بالتى أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت»' ". 

وقد تقدم الجواب عن الكلّء وإنَّ استفادة الوجوب ممنوعة: مع معارضتها بما 
دل على المواسعة. نعم. يستفاد منها كثرة الاهتمام بالقضاء. ويصح الحمل 
على الندب جمعاً 


الوضاتن اناي امن نوات الموافق حديك: 1 
(9) الوسائل باي: #ثامن أبوات النواقيك حديث: 


امس مهذب الأحكام / ج ٠‏ 


ال ا 20 


فيجوز الاشتغال بالحاضرة ‏ فى سعة الوقت ‏ لمن عليه قضاء وإن كان 
الأعوظ كتنديهها قدلس ”7 كهووها 58 فائتة ذلك اليوه[4", بل إذا 
شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها(9" إذا لم تعحاوة 
محل العدول. 

(مسألة 59): إذا كانت عليه فوائت أيام. وفاتت منه صلاة 
ذلك اليوم ‏ أيضاً ‏ ولم يتمكن من إتسيان جميعها أو لم يكن بانيا على 
إتيانها فالأحوط استحيايا أن ان بفائتة الوم قنبل الآدانية: ولكن لا 
يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبة عليهال' الخ 


واستدل أيضاً بالإجماع؛ وقاعدة الاشتغال. والأول موهون يشهرة القيلاف 
والمخالف. والثاني بأنّ الشك في أصل التكليف لا المكلّف به. وحيث إِنّهِ قد استقر 
المذهب على عدم وجوب الفورية في القضاء. وعلى عدم الترتيب بينه وبين 
الحاشرة قلا وعد لتطوي السك بعك فقك الدليل على الفوووية والتركيس: 

(1) خروجاً عن مخالفة جمع من الفقهاء (قدّس سرّهم». واهتماما بالقضاء 
مهما أمكن. 

روجا عون مشالتة التلاية مه الاقن ‏ الشياك حي خض 
المحوب إقائقة البو رمع أله لو ران يديل امن لذلك مرو ينا تساك يها من 
يار العطنايقة: قلس اللخوامة غنها: 

(9) لأنّ ذلك هو المستفاد من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض وقد 
تقدم في [ المسألة ]١١‏ من فصل (أحكام الأوقات). فراجع. 

)6١(‏ أما استحباب أن يأتي بفائتة اليوم قبل الحاضرة, فلما تقدم في المسألة 
السابقة. وأما الإعادة ثانية مرتبة فلإحراز الترتيب بناء على القول به وتقدم عدم 
لدليل على كلّ منهماء مع أنّ الاحتياط الأول معارض بالاحتياط الثاني لأنّ 

مقتضى الترتيب عدم صحة الاتيان بفائتة اليوم. بل يحصل الاحتياط بإتيان 
القوائت مرضة الى أن يقنيق.وقت الشاضرة: 


يجوز لمن عليه القضاء الانيان بالنوافل اباس 
فاه لس بدي سي - و 


(مسألة :)"٠‏ إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب 
له تحصيل التفريغ ١7‏ بإتيانها احتياطا. وكذا لو احتمل خللا فيها. وإن 
علم بإتيانها!"0. 

(مساألة :)"١‏ يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على 
الأقوى6'7. كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت ‏ قبل إتسيان 


تال سوم الأقناء. والاسعاط المطلوي عن كل حال :وهو 
المشهور بين الفقهاء (قدّس سرّهم). ويكفي ذلك في الاستحباب. 

(87) لإطلاق قوله تعالى: لوَجْاهِدَوا في الله حَقّ جهاده4' ١‏ الشامل للإعادة 
والقفاء كنا اععمل فتعلام القبول كظالا عم لجل ليد هدم الضعرة:والبشتيوز 
الفتوى بالااستحباب في هذه الصورة ايضا. 

(فرع): لو شك في أصل اشتغال ذمته بالقضاء ليس عليه شيء لأنّه من الشك 
بعد الوقت. ولو شهد به عدلان يجب عليه, وكذا لو وجده في دفتر ديونه وحقوقه. 

(817) لأصالة البراءة عن وجوب تقديم القضاء عليهاء سواءً كان الوجوب 
نفسياً أم غيرياً. وهذا واضح بناءً على المواسعة في قضاء الفوائت فلا ريب في 
ذلك. وأما بناء على الفورية, فالمسألة من صغريات أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي 
النههى عن ضدّه أو لا؟ وقد ثبت في محلّه عدم الاقتضاء فصحة النافلة المأتيّ بها 

جه القاعدة مطلفا:.وتدل عليها جعلة من الأخيان إضا هين أن نصير عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت 
الشمسء فقال عليه السلام: يصلَّي ركعتين. ثم يصلّي الغداة»(" وما دل على 
افتتاح القضاء بركعتين تطوعاً!" وما دل على رقود النبين صلى الله عليه وآله 


01 سورة الحج: ق/,. 
151 الوها وتات التق لوانت الم افيث يديت و0 
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الفريشنة كما سنا 77 
(مسألة 7 لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّا1 40 وإن كان 
عاجزاً عن اتيانها أُصادً!1 6 


حبّى طلعت الشمم س١(‏ المشتمل على أنه صلى الله عليه وآله تنفل قبل القضاء. 

ولا يضبٌ بالاستدلال اشتماله على نومه, لأنّه محمول على إنامة الله تعالى إياه 
لمصالح, كما في بعض الأخبارا ". 

واستدل على المنع يقول أبي جعفر عليه السلام في حديث زرارة: «و ل٠‏ 
يتطوع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلها»! ". 

وبقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر ابن شعيب: «بل يبدأ بالفريضة»!؟' 

إلى غير ذلك من الأخبار والكلٌ محمول على أَنّه إرشاد إلى ما هو المرتكز 
من أنّ الاهتمام بالفريضة لا بد وأن يكون أكثر من الاهتمام بغيرهاء ولا يستفاد 
منها أكثر من ذلك, ويكون استحباب النافلة باتي على حاله لا أن تكون باطلة مع 
اشتغال الذمة بالقضاءء ولا أن تكون النافلة المسبوقة بالقضاء أكمل من 
الملحوقة به. وقد تقدم بعض بعض الكلام في | المسألة 71 من فصل (أوقات 
الرواتب). 

(8) راجع فصل (أوقات الرواتب) [ المسألة 17. 

(86) للإجماع, وظهور الأدلة في اعتبار المباشرة إلا ما خرج بالدليل ولا 
دليل في المقام على الخلاف. 

(87) لشمول الإجماع. وظواهر الأدلة لهذه الصورة أيضاء وخرج الحج 
)١(‏ الوسائل باب: 1١‏ من أبواب المواقيت حديث:١.‏ 
(؟) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب المواقيت حديث:1. 


85 الوسائل تباج :من آبوات قفاء العلاة حديق: 
8 ) الوشاتل ناي لكشن ابواب النواقدت سيت 


يجوز إتيان القضاء جماعة 
ليميو يس سيب ب اا 


(مساألة م بسجوز ايان القحضاء جحياءة 0571 :سصواء كسان 
الإمام قاضياً أيضاً أو مودي081), بل يستحب ذلك637. ولا يجب اتحاد 
صلاة الإمام والمأموم. بل يجوز الاقتداء 2 اسن كر 
منها(*5). 

(مسألة 4"): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان 
رفع العذر(١١".‏ إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر 2ك 


بدليل خاص دل عليه''' ويأتي تفصيله في [ المسألة ]١7‏ من كتاب الحج 
إن شاء الله تعالى. 

(410) للإجماع في الجملة, ولأصالة المساواة بين الأداء والقضاء إلا ما 
خرج بالدليل وهو مفقود. بل خبر إسحاق: «تقام الصلاة وقد صليت قال: 
عليه السلام: صل واجعلها لما فات»'!". 

صريح في الجوازء وكذا خبر البصري في من نسي العصر: «و إن ذكرها 

مع إمام أتمها بركعة ثم صلّى المقري. 

ويأتى في [ المسألة *] من (فصل صلاة الجماعة) ما ينفع المقام, 
فراجع. 

( أما في القضاءء, فلما مر. وأما في الأداء فلظهور خبر إسحاق المتقدم؛ 
مضافاً إلى ظهور الاتفاق. 

(9) لكثرة ما ورد فى استحباب الجماعة في الفرائض الشامل لقضائها 
أيضاً. ويأتي في الجماعة ما ينفع المقام. 

(40) لما يأتي في | المسألة '] من (فصل صلاة الجماعة) إن شاء الله تعالى. 

(41) المسألة من صغريات جواز البدار لذوي الأعذار. ويمكن أن يدعى 
)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب وجوب الحجج وشروطه. 


(؟) الوسائل باب: 06 من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.‏ 
() الوساتل باب من أبوات البواقيت حديك:” 


ساس ظهظييع ااام اج" 


الع 317 ( وكات هناها العريت 6 
(مستحالة:ة8)» سمب تبهفرين السمدز فين الأطثال غيل قضاء 
ها فاك سمتد ين الفمة: 1551 هيا سكعب مره عل اداتنها سواه 


أن المنساق من أدلة التكاليف الاضطرارية ما كان العذر فيها ثابتاً ومستقاً فى 
الجملة لا ما كان مرجوٌ الزوال بحسب المتعارف إلا أن يكون دليل على الخلاف 
لاما يتوهم من إطلاق أدلة القضاء وكثرة الاهتمام بالإتيان مهما أمكن, وكونه في 
مقام البيان حتّى من هذه الجهة أول الكلام. وكذا توهم الإطلاق في أدلة التكاليف 
الاضطرارية, فإن إجانه فيفا ل يكن قرينة عليه في البين مشكل. 

نعم. لو كان معذوراً فى الطهارة المائية يجوز له القضاء مع الترابية حبَّى مع 
وحاء: وال العدر قينا بنذ ا كان الأحوط خلافه, وتقدم التفصيل في [ المسألة 
من (فصل أحكام التيمم). فراجع 

(؟4) فلا إشكال في جواز البدار حينئذ. ولكن لو تبيّن الخلاف فالأحوط 
الإعادة وكذا مع خوف المفاجأة. 

() احتمال مفاجاة الموت مستغرق لتمام العمرء ويمكن أن يراد به مورد 
تحقق بعض مقدماتها. 

فرعان-(الأول): لو دار الأمر بين إتيان القضاء مع العذر عند اليأس عن زواله 
بس ارس به بعد الموتء أو علم أنّ الوليّ يقضي هل يسقط الوجوب حينئذ أو 
لا؟ مقتضى الأصل عدم سقوطه. 

(الثاني): لا فرق في وجوب الترتيب - على القول به بين من يقضي عن 
نفشه أو عع غيره:ولانة أو اهارا لاطلاق الذليل داعدلى فركن" العماميةات 
الشامل للجميع. 


(91) للإجماع, وإطلاق الأخبار المستفيضة التي يأتي التعرض لبعضها. 


منع الولي الأطفال ع نكل ما فيه ضرر 0 
كت ب ب ب ب أ تت 7 ا 7 يا 0 ا 0 ا ا ا ا اا م ل د ا - ييه ا 7 


الفرائض والنوافل(59. بل يستحب تمرينه على كل عبادة(1). 
والأقوى مشروعية عباداته!"١).‏ 
(مسألة 5"): يجب على الولىٌّ منع الأطفال من كل ما فيه 
ضرن علبهم او .على غيزهم من الناى(86, ومن كل مهنا عام مين السرع 
إرادة عدم وجوده في الخارج7١ ١‏ لما فيه من الفساد كالزنا واللواط 
والغيبة. بل والغناء على الظاهر. وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها 


(40) للإجماع. وإطلاق الأخبار المستفيضة التي منها ما في حديث 
الأربعمائة عن عليٌ عليه السلام: «علّموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا 


ثما: 1 اننا 
(41) لأنّ التمرين على الخير خير شرعاً وعرفاً وعقلاً. وقد ورد النص على 
الصوم أيضا!". 


(0) لوجود المقتضي لها وفقد المانع عنها. أما الأول فللعمومات 
والإطلاقات الشاملة له أيضاً خطاباً وملاكاً. وأما الثاني فليس في البين ما يصلح 
للمانعية إلا حديث الرفع. والمنساق منه بالنسبة إليهم رفع المؤّاخذة والإلزام لا 
أصل التشريع, مع أنه لا يعقل وجه صحيح لحرمانهم عن هذه الكمالات المعنوية, 
مضافاً إلى أَنّ العقلاء يرغبونهم إلى الأفعال الحسنة ويرونها حسنةً ويرتبون الأثر 
عليها. 

(1) لعموم دليل ولاية الولي. ولا ربب في أن هذا من فروع ولايته بل من 
أهمها, وتقتضيه السيرة العقلائية أيضا. 

(19) لأنّه لا معنى لمبغوضية وجوده بنحو الاإطلاق إلا عدم التعرض لتحققه 
في الغا وج ساكرة أوحميييا. 


(١)الوسائل‏ باب: "من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:/ 
(؟) الوسائل باب: 14 من أبواب من يصح منه الصوم. 


اماس لماه نمه 
مما فيه لور عا 01 وامنا المتنجسة فلا يجب منعهم عنها! ١٠١١‏ 
بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة!' '!. 

و أمالبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين - 
فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منهاء فضلاً عن غيرهم, بل لا بأس 
بإلباسهم إياها(؟*١'.‏ وإن كان الأولى تركه. بل منعهم عن لبسها. 


٠٠(‏ مع تحقق الضرر لا فرق في الحرمة بين الأعيان النجسة والمتنجسة 
وقد تقدم ذلك. وتام عدمه -كما اختاره (قدّس سوّه) في ١‏ المسألة 7 مسن 
فصل (إذا صلّى فى النجس) من أحكام النجاسات - فالحرمة مبنية على كون 
تناول النجس مما علم بمبغوضية مطلق وجوده في ي الخارج, أعم من 
المباشرةالتسبيب حتّى بالنسبة إلى غير المكلف, ولا يبعد ذلك وتقتضيه مرتكزات 
المتشرعة, وإرسال الفقهاء (قدّس سدّهم) له إرسال العبلمات: 

00اللاصلء والبيزة في ارصم 

(9١٠)مة‏ مقتضى الأصل عدم الحرمة إلا أن يدل دليل على الخلاف. ولا دليل 
عليه إلا دعوى أنه أيضاً مما علم من الشرع عدم تحققه في الخارج وفيه: أنه 
دعوى بلا شاهد. بل هو عين المدعى. وإلا ما ورد فى إراقة الماء والمرق 
المتنجسين ١!‏ وفي خبر زكريا بن آدم أنه يطعم المرق أهل الذمة أو الكلب!'' ولو 
كان مناولته للطفل جائزا لكان أولى بالذكر لعموم البلوى به. 

وفيه أولا: أن عدم التعرض للطفل أعم من عدم الجواز. 

وثانياً: يمكن أن يكون الوجه في عدم التعرض له ابتلاء أهل البيت بالأطفال 
غالباً فتسري النجاسة منهم إليهم: لا أن تكون الحرمة ذاتية. بل هي عرضية لهذه 
الجهة. نعم؛ لا يبعد صحة التمسك بسيرة المتشرعة. فتأمل. 

)٠١5(‏ تقدم ما يتعلق بالمقام في [ المسألة ٠١‏ والمسألة 1١‏ من فصل 
(شرائط لباس المصلّي) فراجع. واللّه تبارك وتعالى هو العالم. 


الوسائل:ات: وهن: ارات الناء النضاف ميت 
ا الزساكل بات امن ابواني الحانات حدرة :1 


الكلام في جواز الاستئجار عن الأموات 22 


سد وار للصلاة. بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا 


(فصل في صلاة الاستئجار) 

)١(‏ لأنّ كل عمل فيه غرض صحيح غير منهيٌ عنه شرعاً تصح الإجارة فيه. 
للعمومات والاطلاقات. وهذا من الأمور النظامية العقلائية ولا ريب فى تحقق 
الرضن المسيع فى الالسماز للمباذات, يل ونع الأموالة ايها كنا فى جتملة من 
الروايات!'' وهذه الأدلة حاكمة على أصالة اعتبار المباشرة, سواء أريد بها الأصل 
اللفظي - وهو اقتضاء أصالة الاطلاق كون الوجوب نفسياً عينياً تعيينياً. أم الأصل 
العملي ‏ وهو قاعدة الاشتغال وعدم السقوط بفعل الغير. هذا مضافاً إلى ظهور 
الإجماع في المقام. 

(1) لأنّه لا معنى للاستئجار والاستبانة إلا ذلك مع كونه سن العسلمات: 
فما نسب إلى الانتصار, والغنية. والمختلف من منع صحة إتيانه بل الوليّ يقضي 
عن نفسه. وينسب ذلك إلى الميت, لأنه السبب في وجوب القضاء عليه 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: <وأَنْ لَيْسَ لِلإنْسانٍ إلآّمَا سَعى4١"‏ وقوله 
صلى الله عليه وآله: 

«إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثئلاث»'" لا وجه له في مقابل 


0 16 كن 


اس مهدب الأحكام اج 39 


نهم 1.و لا يجوز الاستحان ولا التبرع عن الأحباء فى الواجسات): 


المستفيضة الدالة على صحة النيابة الواردة فى الأبواب المتفرقة' 

كما أنّ الاشكال 0 
فلا يسقط بفعل النائبء. وإن كان بفعل النائب فلا ترا ذمة المتوب عنه: شاقط من 
أصله. لأنّ التكليف متوجه إلى المنوب عنه والنائب من حيث تنزيل نفسه منزلة 
المتوك عتة أو عمله عت لة غملة: كاله يصير نفسن المكو:غنة فنا جد رمن كانه 
صدر عن المنوب عنه نفسه. والعرف والوجدان يشهدان لذلك. ,يقول الناس بعصهم 
لبعض: فلان كنفسي, لسانه لساني ويده يدي. أو يقول أحدهم: إِنى بمنزلة فلان 

فى أعماله وأقواله أو يقول: عملي عمله وكأنّه كلق ات وقد قرر الشارع الأقدس 
هذه التتزيلات العرفية تسهيلا على العباد حب وميا 

وتوهم أن هذا التنزيل لا بد وأن يصدر من الشارع لا من غيره؛ فإذا صدر من 
غيره لا أثر له. فاسد جِدَأً لأنّ هذا التنزيل أمر عرفي لا دخل للشارع فيه وماله 
حلانيد ما هو الحكم بالجين فى 1 الموضوع العرفي كسائر الموارد اتسي 
الا ل قتي شره, تيل زيد منؤلة عرو ل يتضي له إاحة نكاح زوج 
50 بالاكر: والتكال 0 خذن الضر و 0 مسلمء والمقاء 
قد ورد التقرير فيه بالأدلة الأربعة: 

أما الكتاب فبالآيات المرغبة إلى الخير والاستباق إلى الخيرات. وأما السنة 
فبالمستفيضة بل المتواترة الواردة المتفرقة!'' وأما الإجماع, فبإجماع العقلاء على 
مر واما الدقل ا م 0 

00 لذن" المناط كلّ صحة ة إضافة العمل إلى وت عنه, 0 الاضافة 


01 انظر الوسائل باب: 548 من احواب الاحتضار وباب: ١3‏ من اعراث قضاء الصلوات, 
وباب: 71 من أبواب أحكام شهر رمضان. 7 
(1) تقدم بعض المصادر فى كتاب الطهارة وفى هنا ايضا. 


الاستنابة عن الأحياء في الواجبات 22“ 


بالتبرع والجعالة والصلح أيضاً. 

إن قلت: مقتضى قوله تعالى: وان لض للإنسانٍ الا سه 
ومقتضى الحصر فيه عدم الأثر لعمل غيره بالنسبة إليه. فلا تفرغ ذمته بعمل 
الغيرء وكذا قوله عليه السلام: «إذا مات المؤمن ن انقطع عمله إل من ثلاث - 
الخبر »! '' ومع أ العباديات متقوّمة بقصد القربة وهو ينافي أخذ الأجرة, 
مضافاً إلى أنّ المتيقن من عمومات الإجارة غير ما اعتبر فيه قصد القربة فلا تصح 
الإجارة وإن صح التبرع. 

قلت: أما الآية الكريمة., والخبرء فالحصر فيهما إضافيّ لا أن يكون حقيقيأ 
بقرينة المستفيضة. بل المتواترة الدالة على انتفاع الأموات بما يفعل عنهم الأحياء 
مثل قول أبي عبد الله عليه السلام: 

«يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والبِرٌ والدعاءء ويكتب 
حر للذي يفعله وللميت»! ". 

ومثل هذه الأخبار المستفيضة الواردة فى الأبواب المتفرقة شارحة للآية 
والعدوث كينا 3ه يكن ,وغل فرضن كو الخص عنتقا :كاز إشكال أيضا 1" 
ماله الذي يصرف عنه بعد موته, وأولاده ومن يعمل له بعد موته كلّ ذلك من سعيه 
-كما في الآية ومن عمله الصالح -كما في الحديث. 

وأما منافاة أخذ الأجر ة لقصد القربة. فيمكن الجواب عنها بكلّ وجه أمكن 
التفكيك بينهما عرفاً. بأن يكون أخذ الأجرة في مقابل تنزيل نفسه منزلة نفس 
المنوب عنه أو في مقابل تنزيل عمله منزلة عمل المنوب عنه أو في مقابل يعض 
الأعمال المباحة المتعلقة بالعبادة الاستيجارية, أو فى مقابل إرضاء من يباشر 
الابما عن انقييم أز فق مقايل المصيل ناتياج الفمل وغده التأخيرافيد أو تسيو 
الك هنما بهو سكن كتوم 
)١(‏ سورة النجم: 59. 


(1) البحار ج: ١‏ باب: 8 من أبواب ثواب الهداية والتعليم حديث:10. 
(") الوسائل باب: 78 من أبواب الاحتضار حديث: 7 


ب راسي مهذدب الاحكام /ح 7 
وإن كانوا عاجزين عن المباشرة, إلا الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً 
عن الشاعرة!*! تعم. يجوز إتنيان الستعفات :وإهيداءقوايها للأعتياة: 
كما تهون :ذلك للأموات191:وقتهؤز القنابة ضبع الأحياء فى ينعن 


وهذا الإشكال علمي لاتفاق كلّ من قال بصحة الإجارة على صحة العمل, 
وقد اختلفوا في الجواب عن الإشكالء ولا ربط له بصحة العمل. وتأتي زيادة بيان 
للمقام إن شاء الله تعالى. 

(؟) أما المستثنى فلقاعدة الاشتغال. وأصالة كون الواجب عينياً نفسياً تعيينياً 
ومقتضاها اعتبار المباشرة فلا يسقط بفعل الغير, إلا أن يدل دليل على الخلاف 
وهو مفقود. بل ظاهرهم الاتفاق على عدم الجواز. وأما الاستثناء فسيأتي في ١‏ 
المسألة ]/١‏ من كتاب الحج, فرا- 

(0) قد أرسل ذلك إرسال المسلّمات الفقهية, تقتضيه القاعدة أيضاً لأ الثواب 
نحو حق للعامل فله أن يهدي حقه إلى من يشاءء إذ |1 الل فى افد أن يكون 
قابلا للنقل إلى الغير إلا مع الدليل على المنع. ولا دليل عليه في المقام. 

ويشهد له ما حكي عن المحمودي - وهو من الرواة - أَنْه كان يحج عن النبىّ 
صلى الله عليه وأله ويهدي ثواب ذلك إلى الأئمة عليهم السلام, ثم يهدي ثواب ما 
أهداه إليهم عليهم السلام إلى المؤمنين!!' وعن هشام بن الحكم أنه كان يقول: 
«اللهم ما عملت من خير مفترض وغير مفترض فجميعه عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وأهل بيته الصادقين عليهم السلام: فتقئل ذلك مثي وعنهم»!". 

وإهداء الثواب لا إشكال في كونه من الخيرات. فيشمله إطلاق قوله 
تعالى: ؤفَاسْتَبقو الخد ات»0 وإطلاق الأخبار الدالة على الترغيب فيها 
بالسنة مختلفة وفي خبر عليّ بن أبي حمزة: 

0 امتعدر له الوهافل دياف مق ابوات النيابة في الحبج حديث:1. 


(1) الزسائل مانن افق أبواب سفانت القاكى ديف 1 
(”) سورة البقرة: 8غ .١‏ 


الاستنابة عن الأحياء فى المستحبات 33 


«قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج وأَصلّي وأتصدق عن الأحياء 
والأموات من قرايتي وأصحابي؟ قال عليه السلام: نعم. تصدق عنه. وصلّ عنه. 
ولك أجر بصلتك إياه»(". 

وقد ورد في الحج روايات كثيرة!"' والحكم موافق للسيرة القطعية. 

(3) لآئه من الخير المحض فتشمله الأدلة الدالة على الترغيب إلى 
الخيراتالاستباق إليها من الكتاب والسنة, مضافاً إلى خبر محمد بن مروان: 

«قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين 
وميتين؟ |يصلي عنهماء ويتصدّق 5 وبحج عنهماء وبصوم عنهما فيكون الذي 
صنع لهما وله مثل ذلكء فيزيده الله عرّ وجل يبرّه وصلته خيراً كثيرأ»!". 

ومافي خبر عبد الله بن جندب: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله 

غنم الرجلبوية أن يعهل أعفالةمن اله والضلاة والخير اثلاناًء لما لوقه 
لأبويه, أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوّع به وإن كان أحدهما حياً والآخر 
فيا فكتعب إلة: أمنا المسيت فكسن جاتر وأمَا الع فلا اله البير 
والقلق ا 0" 1 

فيحمل على أن الميت أولى لأن يجعل ذلك له لانقطاعه عن الدنيا. وأما الحئّ 
فهو قأدر بعد. ْ 

ثم إِنْه لا وجه للاختصاص ب ببعض المستحبات, بل لا بد من التعميم, إذ لا 
وجه للتحديد في الخير المحض والبدٌ والصلة. نعم, لو كان مما يستنكر لدى 
المتشرعة فلا موضوع له حينئذ, كما إذا أكل الرمان يوم الجمعة نيابة عن زيدء أو 
استعمل المسك عند دخول المسجد نيابة عن آخر وغير ذلك. 


006 بانع 1 ا قضاء امراك اوم ا 


3 6 مهب الأحكام اج 4و 


(مسألة ١):لا‏ يكفى فى تفريغ ذم ةالميت إتيان العمل 
وافسداء تتوابيه!", ييل لا بذ إماافيخ الكيانة عنة يخعل ننشة نادلا 
فنوا !91 أن بقصيد باوبا غدلي له ولى له يول تفسة مسد نه 3" تنظين 


(0) لأصالة عدم التفريغ بذلك. لأنّ إهداء الثواب لا يجعل العمل مضافاً 
إلى المنوب عنه؛ بل يكون أجنبيا عنه. ولا بد في التفريغ من إضافة العمل إليه 
ويأت ف [المسألة 17 وما يغدها من كتاب الأكجارة (فضل لا يجوز اجنارة 
الأرض) ما ينفع المقام إن شاء الله تعالى. 

() التنزيلات الشائعة في المتعارف كثيرة, فقد يقال: يده يدي ولسانه 
لساني وفعله فعلي. وهو بمنزلة نفسي. ويدي يده وفعلي فعله ونفسىي 
نفسه. ولا إشكال في صحة هذه التنزيلات وترتيب الآثار العرفية والشرعية 
عليها. فكما يصح تنزيل نفسه منزلة نفس المنوب عنه يصح أيضاً تنزيل عمله 
منزلة عمل المنوب عنه, ولا إشكال في كل منهما لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً. 
لأنها أمور كانت شائعة بين الناس وردت الشريعة عليها فقررها وهذا التنزيل 
توصل لا يعتبر فيه قصد القربة فيمكن أن يجعل أخذ الأجرة بإزاء نفس هذا 
التنزيل الذي فيه غرض صحيح. 

(9) لكن لا بد من إضافة العمل إلى المنوب عنه ولو ينحو اللإجمال 
والارتكاز. ويصح دعوى الملازمة, لأنّ العمل والعامل من الأمور الإضافية 
فتنزيل العمل يلازم تنزيل نفس العامل من جهة:, وكذا العكس. 

وبالجملة في البين أمور ثلاثة متلازمة في الواقع: تفريغ الذمة. وتنزيل 
العامل نفسه منزلة نفس المنوب عنه. وتنزيل عمله منزلة عمل المنوب عنه. 
والكلّ متلازمة في حاق الواقع - ولو في الجملة ‏ والتفكيك انحلاليٌّ عقليٌ لا 
يضر بالملازمة الواقعية غير الالتفاتية, والقصد إلى إحدى الأمور المتلازمة قصد 

إلى البقية بنحو الجملة والإجمال. 


اعتبار قصد القربة في عمل الأجير ة 


أداء دين الغير. فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته. وله 
أن يتبرع بأداء دينه من غير تسنزيل. بل الأجير عانها - يتصور فيه 
الوجهانء فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً. بل يكفي أن يقصد إتيان ما 
على الميت وآداء دينه الذي لله("3). 

(مساألة ؟): يعتبر في صحة عمل الأججير والمستبرع قصد 
القرية037, وتحققه في المتبرع لا إشكال ه17 و مايا لفسة ال 
الأجير الذى :سن انيته أخد العوض فرينا يستشكل فنيه!" بل :زبما 


)٠١(‏ لأنّ هذا نحو من اضافة العمل إلى المنوب عنه, ولا دليل على اعتبار 
أزيد من ذلك فقصد إتيان عمله متضمن لتنزيل العمل منزلة عمل المنوب عنه. 
فالتنزيل تارة مطابقيّ, وأخرى ضمنيٌ. وفي الأول يلحظ نفس التنزيل مستقلاً من 
ا ال يي كما (اكان في يهام تفريغ ذمته 
فلوحظ نفس التفريغ مستقلا ويلزمه التنزيل عرفاً. 

)1١(‏ إذ لا تفرغ الذمة في العباديات إلا بذلك. لما مد مكرّراً من تقوّمها 


)01١(‏ لأنّ قصد القربة التفاتيٌ اختياريٌ. والمفروض أنه يقصدها بلا 
محذور فيه. 

إن قلت: لا أمر ولا خطاب بالنسبة إلى الغير ‏ أجيراً كان أو متبّعاً فكيف 
يحضل من قضتل القرئة:.مضافاً إلى أله كيف يقرب المتوي عتينة يشقرت الغتير 
وكيف تفرغ ذمته بعمل الغير. ' 

قلت: يدفع ذلك كله إما بتنزيل النفس منزلة نفس الغيرء أو بتنزيل العمل 
منزلة عمله, عدي واو يام روطي بيات 
الصحيح لدى المتعارف, فلا محذور من هذه الجهة, وقد مر أنَّ قصد مجرد تفريغ 
الذمة ملازم للتنزيلين. 

(11) وجه الإشكال منافاة قصد القربة لأخذ الأجرة. لأنّه لا بد فى صحة 
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يقال(2١)‏ > من هذه الجهة -إِنّه لا يعتبر فيه قصد القربة. بل يكفي 
الإتيان بصورة العمل عنه لكن التحقيق: أن أخذ الأجرة داع لداعي 
القرية(18) كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء ‏ حصيث إنّ الحاجة 


العبادة من كون الداعي إلى إتيانها خصوص قصد الأمر, فلو كان ذ في البين داع 
آخر للإتيان بنحو الاستقلال أو التشريك تبطل العبادة, كما تقدم في نية 0 
ونية الصلاة. 

وفيه: أنه كذلك لو كان متعلق الداعيين واحداء ولكن لو أمكن التفكيك بينهما 
بحسب المتعارف فلا محذور فيه ولا ينافي الإخلاص, فإذا كان أخذ الأجرة 
لأجل تنزيل النفس منزلة نفس المنوب عنه أو لأجل تنزيل العمل القربي منزلة 
عمله فلا يتحد متعلقهما حتّى يرد المحذورء وبأىّ وجه أمكن التفكيك بينهما يدفع 
به المحذور. 

(1) نسب ذلك إلى صاحب المستندء وهو باطل لإمكان فرض تحقق قصد 
القربة منهما. 

(1) الداعي لحصول داع آخر يتصوّر على وجوه .: 

الأول: أن يكون الداعي الأول علة تامة منحصرة لحصول الداعي الآخر 
بحيث لولاه لما حصل الداعي الآخر. ولا إشكال في أنه ينافي الإخلاص المأمور 
به في العبادة, ولا ينبغي أن يذكر لدفع المحذور. بل هو تقرير للإشكال لا أن 
يكون جوابا عنه. 

الثاني: أن يكون بنحو الاقتضاء فقط بحيث لولاه لحصل الداعي الآخر أيضاً 
والظاهر صحته وكفاية هذا النحو من القربة في الامتثالء لصدق تحقق داعوية 
القربة عرفا وذلك لان للامتثال مراتب متفاوتة أدناها هذه المرتبة. وأعلاها ما لا 
مدخلية لغير قصد القربة فى الامتثال بوجه من الوجوه. 

الثالث: أن يصلّى ‏ مثلاً عن الغير قربة إلى الله تعالى, لأنّه عز وجل حلل 
الأجرة له بقصد الاجارة أو الجعالة. فيكون مثل إتيان صلاة ركعتين لله تعالى لأنّه 
عرّ وجل رزقه مالا أو ولدا أو نحو ذلك. ولا ينافى أخذ الأجرة قصد القربة 


الكلام في اعتبار قصد القربة في عمل الأجير ١‏ 


ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة. ويمكن أن يقال: إِنْما 
يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الاجارة(١١.‏ 


على هذا الوجه أيضاً. فينحصر بطلان الداعي إلى الداعي بخصوص القسم 
الأولء وكذا لو صلّى قربة إلى الله تعالى بداعى أن يرزقه الله تعالى الحياة حنّى 
صرف الأجرة المأخوذة هم الفنغة والبثلاتة فى خوائعه: .وبا ةيمك جل 
المقام من قبيل صلاة الحاجة والاستسقاء كما هو واضح. وبذلك يمكن أن يجعل 
النزاع لفظياء فمن قال ببطلان الداعي إلى الداعي -كبعض مشايخناً (قدّس سرّهم) 
- أراد القسم الأولء ومن قال بالصحة أراد بقية الأقسام. 

(17) نسب ذلك إلى الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه). وهذا جواب منه رحمه 
لله عن إشكال عدم الأمر بالنسبة إلى النائب. وعن عدم إمكان قصد الأمر بالنسبة 
إليه. فقال: إن الآمر الإجارى أمر ويصح قصد القربة به. 

وأشكل عليه بوجوه: 

أحدها: ما عن المحقق الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ الأمر الإجاري توصلىّ 
يسقط بامتثال المتعلق مطلقاً ولو لم يقصد منه القربة. ْ 

وفيه: أنه لا موضوعية للأمر الإجاري بوجه من الوجوه. بل هو طريق 
محض لكيفية الالتزام بالمتعلق فإن كان عباديا يكون طريقاً 0 العبادية, وإن كان 
توصليا يكون طريقا إلى التوصلية نظير الأمر في «أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَ اول" 

ثانيها: أنه لا يشمل الجعالة إذ لا أمر فيها. 

وفيه: أنه يمكن تصوير الأمر الشرعي فيها من الأوامر الواردة في قضاء 
حوائج الناس والسعي فيها بلا عوض أو مع العوض. 

ثالثها: أنّ صحة الإجارة موقوفة على صحة العبادة مع قطع النظر عن 
الاجارة. فلو توقفت صحة العبادة عليها لدار. 

وفيه: أن صحة الاجارة متوقفة على إمكان قصد التقرب بمتعلقها بأ نحو 


(1):سورة الآنفال الآية:.؟. 
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ودعوى: 2 الأمر الإجاري لبن عاديا بل هو توصل مدفوعة: 
انه تشابع للتعيل المستاجرعايه!"١‏ فهو مشترك بين الشوصاية 
والتعبدية. 
(مسألة *): يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو 
فصيرس] سق الو ساف ان متو !150 تهوضا فيل الركناة 
والشيمتنءوالمظا نهو الكنا راصن الراجماة البالة ١1!‏ ويج الى 


أمكن, ولو بجعل الأمر الإجاري طريقاً محضاً إليه. ومع الطريقية المحضة لا 
اثنينية في البين حتى يتحقق موضوع الدور الذي هو متقوّم بالاثنينية الخارجية, 
كما هو واضح. 

وجميع مثل هذه الإشكالات إِنْما ينشأ من لحاظ الموضوعية للأمر الإجاريّ 
في مقابل المتعلق. وليس كذلك, بل هو طريقيٌ محض للالتزام العملي والبناء 
عليه. ومن ذلك كلّه يظهر صحة ما أجاب به الماتن (قدّس سرّه) إن كان مراده ما 
ذكرناه وإمكان تصحيح ما أجاب به الوحيد البهبهاني أيضاً. 

)١0(‏ مراده بالتبعية, الطريقية المحضة لا التبعية الاصطلاحية حبّى تتحقق 
الائنينية فتأتى شبهة الدور. 

1ا) لوعوب قترية التطةاغنا افتخلك ولو تسبي والوؤضنة :ول يتوقك 
ذلك على العلم بالعمل بالوصية بل يجب مع الاحتمال أيضاً. بل يجب مع العلم 
بالعدم, لأنها قطع للعذر من ناحيته. مع أنّ كلّ علم ليس مطابقا للواقع, ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرأًء مع أنّ جمعاً من الفقهاء ذهبوا إلى الاحتياط في الشك في 
القدرة. 

(19) مقتضى ما تقدم عدم الفرق بين الواجبات المالية وغيرها. إلا أن 
يقال: إن خروج الأولى من أصل المال نضا واتفاقا يوجب الاهتمام بها في 
الجملة. مضافاً إلى ما اشتهر أنّ حق الناس أولى بالمراعاة عند الدوران بينه وبين 
حق اللّه. 


تجب الوصية على من عليه صلاة أو صوم -- 
5-5--------- ا ل ب حي يي 0 سيت 


الوصي إخراجها من أصل التتركة في الواجبات المالية('؟). ومنها: 
الحج الواجب. ولو بنذر ونحوه(١".‏ بل وجوب إخراج الصوم والصّلاة 
فن ال احياظ العدقة انها نسم لاما ليان ضن:فقة ‏ لأنتها دين 


وفيه: أنّ الأول من مجرد الاستحسان. والثاني لم يثبت بدليل ولا برهان. 

()) تضوضاء وإجماغا: 

منها: قوله عليه السلام: «أول شيءٍ يبدأ من المال الكفنء ثم الدّينء ثم 
الوصية, ثم الميراث»!'". 

ويأتى التفصيل فى محلّه إن شاء الله تعالى. 

)١١(‏ نضّاًء وإجماعاً. كما يأتى فى كتاب الحج (فصل في الوصية 

5 إطلاق الذين على الصلاة ورد فون رق أحاديث. 

١-رواية‏ حماد عن أبى عبد الله عليه السلام -فى إخباره عن لقمان ‏ «و إذا 
جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء. صلَّها واسترح منهاء فإنّها دين»!"" 

"ما فى أحاديث المعراج عن الأصبغ بن نباتة: «ثم قال: حيّ على الصلاة. 
قال الله جلّ جلاله: فرضتها على عبادي وجعلتها لي ديناً»". 

“ - خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «رجل عليه دين من صلاة قام 
يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك. قال عليه السلام: يؤخر 
القضاء ويصلّى صلاة ليلته تلك»!6. 
0 الوشائل مات امن واب الرضية ديف : 
1 الوساكل يانه لمق أبؤاتك القضاء ديف 
) 
) 


تقذ زك الوساتل ناف من أبوات الأدان والاقافة تخديت:؟. 
الوسا نا نات تفن نوات البواقيت هدوف 3 
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ديق الله احى أن نض 01 


(مسألة 4): إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكورة 
وجب إخراجها من تركته(*' وإن لم يوص به. والظاهر أن إخباره 


4 ما رواه ابن بابويه في باب آداب المسافر" والظاهر أنه هو الخبر 
الاولرولكق نقلة موسا 

وفيه: أنّ إطلاق الدّين عليها مسلّم, وجميع تكاليف الله تعالى حقوق وديون 
منه عرّ وجل على خلقه. ولكنّه أعم من الدّين الذي يخرج من أصل المال. لأنَ 
الدّين بالمعنى الأعم هو كل ما اشتغلت به الذمة أعمٌّ من أن يكون ينأ اصطلاحيأ 
أو غيره. فما نقله صاحب الجواهر في كتاب الوصية عن جملة من الكتب ربما 
تبلغ أكثر من عشرة: من خروج الواجب البدني عن الأصل تمسكاً بإطلاق الدّين 
عليه. مخدوش. كما لا يخفى. 

هذاء مع أنه لم يشر في خبر من الأخبار الواردة في قضاء الصلاة إلى ذلك مع 
كون الحكم ابتلائياً في كل عصر وزمان من أول البعثة إلى يوم القيامة. ' 

(71) ففي خبر الخثعمية قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه واله إِنّ أبي 
أدركته فريضة الحج شيخا رمن لا يستطيع أن يحج. إن حججت عنه ينفعه ذلك؟ 
فقال صلى الله عليه وآله لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ينفعه ذلك؟ 
قالت: نعم. قال صلى للّه عليه وآله: فدين الله أحقٌّ بالقضاء». 

0 ان إلى قصور سنده. يكون في مورده لاا للقاعدة, لأنّ الحج 
من الواجبات المالية غالباً. مع أنه لا بد في مورده من تقييده بمن استقر عليه 
الحج, فلا يصح العمل بإطلاقه في مورده, فكيف يستدل به في غيره. 

(11) إذ لا موضوعية لإقراره وإخباره ووصيته. بل هو طريق إلى العلم 
باشتغال ذمته. ولكنّّه يصح في الواجبات المالية بخلاف البدنية إلا على مبناه 


(قدس سراه). 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الحبع وشرائطه حديث:: 


حكم من لم يكن له تركة وقد أوصى 00 0 
بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة(9. 

(مساألة ه): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهماء ولم يكن 
له قسركة, لا يجب على الوصيّ أو الوارث الخ ايه ف اله وله 
المباشرة(١"),‏ إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم -حيث يجب 
على الوليٌ وإن لم يوص بهما. 00000 

نعم, الأحوط مباشرة الولد ‏ ذكراً كان أو أنثى - مع عدم الشركة 
إذا أوصى بمياة شرته لهما!"'' وإن لم يكن مما يجب على الوليّ. أو 
أوصى إلى غير الولئ 587 بشرط أن لا يكون مستازماً للحرج(؟') مسن جهة 


)١0(‏ مع تحقق شرائط صحة الإقرار وعدم التهمة, إذ لا دليل على اعتبار 
إخباره من حيث هو إلا إذا دخل في قاعدة الإقرار. نعم, لو كانت محفوفة بقرائن 
توجب القطع فلا إشكال في الاعتبار حينئذ. 

(11) لأصالة البراءة بعد عدم دليل على الوجوب. 

(70) مقتضى الأصل عدم الوجوب. إلا إذا وجب شرعاً مطلق إطاعة 
الوالدين حتّى في مطلق اقتراحاتهما ولو لم ينطبق على ترك الإطاعة عنوان 
العقوق الذي هو من الكبائر. وليس المراد من العقوق مطلق تأثرهما ولو كان عن 
منشا يكون خلاف المتعارفء بل المراد به التأثر على النحو المتعارف. 

و المستفاد من مجموع الأدلة أنّ إيصال الشر إليهما من العقوق, وأما كون ترك 
مطلق الاحسان وترك مطلق الاطاعة بالنسبة إليهما منه فهو مشكلء مع أن 
المستفاد من الأخبار أنّ للعقوق مراتب متفاوتة جدّأ. فهل الحكم ثابت لجميع 
المراتب أو المتيقن؟ وتحقيق القول يقتضي بسط المقال ولا يسعه المجالء ولعل 
الأولى ترك المسألة على الإبهام والإجمالء وعدم التعرض لتشقيق الفروع 
وتفصيل المقال. 

)1١8(‏ يعنى: أوصى ولده الذي لا يجب عليه القضاء من جهة الولاية 
فالأحوط له الاتيان, سواء علم بإتيان الوالد. أو لم يعلم, أو علم بالعدم. 

(19) ولريب في السقوط حينئذ على فرض الثبوت لقاعدة نفي الحرج. 


ام الل هيلات المجكام 1 


كثرثة :وام غير الو شوخ لأ مسحب عليه إطاعةة ناا بحب عدا 0 
كنا لابجب على الولتت أينضا -اسهعجاره إذا لم يشمكن مسن السباشرة أو 
كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته ١!‏ ). 

(مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب 
إخراجه من الأصل أيضاً!؟". وأما لو أوصى بما يستحب عليه مسن باب 
الاحتياط وجب العمل به. لكن يخرج بن الفلك !"ا وكداى رضي 
بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإِنّه يجب العمل به والإخراج من الشلث. 
لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل فى عمل الأجير (2). 

وأما لو علم فراع ذمته علماً قطعياً فلا 70 وإن أوصى به. بل 
جوازه -أيضاً محل إشكال ١!‏ ". 


(00) لأصالة البراءة بعد عدم دليل عليه. 

)9١(‏ لأصالة البراءة فى المورد.ين. 

(؟") مع كون الواجب مالياً. وكون الاحتياط واجباً عند الورئة أيضاً لأنه 
حينئذ من الواجب المالي, ومع فقد أحدهما يخرج من الثلث خصوصاً إن كان في 
الورئة قاصر, ويأتي التفصيل في كتاب الوصية إن شاء الله تعالى. 

(*”) أما وجوب العمل فلما دلّ على وجوب العمل بالوصية من 
الكتابالسنة. وأما الإخراج من الثلث فلعدم كونه من الواجبات المالية, وكذا 
الكلام في الفرع اللاحق. 

() لتحقق الفائدة الصحيحة في الوصية؛ فيجب العمل بها حينئذ. ويخرج 
من الثلث لعدم كونه من الماليات. 

(0؟) مع فرض صحة الوصية لا ريب في الوجوب حينئذ, وإِنْما الكلام في 


(7) كلّ وصية تكون فيها فائدة غير منهئّ عنها شرعاً وجب العمل بها., 





إذا علم بفراغ ذمة الميت لا يجب العمل بالوصية 0 


لعموم ما دل على إنفاذها وحرمة تبديلها!١‏ 

ثم إنّ مورد الوصية تارة: يكون بما اشتغلت به الذمة يقيناً. وأخرى: ما 
اشتغلت به الذمة بالاحتياط الوجوبى. وثالثة: الاحتياط الاستحبابى. ورابعة: 
للعلم بعدم القبول, وإن كان العمل مطابقا للقواعد الشرعية, كما ورد في شارب 
الخمرا '' ومانع الزكاة! '' ونحوهما مما وردت الأخبار يعدم قبول صلاتهم. 
وخامسة: : لاحتمال عدم القبول لأجل عدم الورع والتقوى. وقد قال الله تعالى: 
َإنّما يَتَقَكَلُ اللّهُ من المتّقين»(4). 

وللقبول هراكب متا ونه دا ولا ريب في تحقق الغرض الصحيح لدى 
المؤمنين في الاستنابة بالنسبة إلى جميع هذه المراتب. خصوصاً بعد ما ورد في 
المعادة جماعة: «أَنّ الله تعالى يختار أحبّهما إليه»!*' فيستفاد من مثله أَنّ فراغ 
الذمة بحسب الأدلة الشرعية شيء والقبول بحسب م الكثيرة شيء 
آخرمقتضى قوله تعالى: «وَجْاهِدُوا فِي الله ه حَقَّ جهاده74'. وما ورد في كثرة 
الاهتمام بالنسبة إلى قبول العمل!"' صحة الاستنابة والاستئجار في تمام الأقسام 
الخمسة, ويشهد له قضية تعاقد صفوان وابني جندب ونعمان: 

«على أن من مات منهم يصلّى من بقي منهم صلاته ويصوم عنه ويحج, ٠‏ فبقي 
صفوان فكان يصلّي كل يوم مائة وخمسين ركعة ‏ الحديث -)!". 

فإنّه لا وجه لحمله على إهداء الثواب بالنسبة إلى الصلاة, إذ لا وجه لترتب 
الثواب على إتيان صلاة أربع ركعات بقصد الظهر . مثلاً ‏ إلا بعنوان الأداء عمن 
علق به الأمر أو القضاء عنه: .وال يكون تقيريعا معدم وكذا 0 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 77 من أبواب الوصية. 

(1) انظر الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الأشربة المحرمة. 

0 انظ الوساكل انه #افن ابوانه انا تنب تفن الركاة: 

(4) الوسائل باب::14 من ابواب السجود حديث١١١.‏ 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب السجود حديث:١.‏ 

(1) سورة المائدة: 7 .١‏ 

(1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمة العبادات. 

ستعدرك الرشائن بات :ا من ابواك الاختض ار ضديف: 1 


(مساألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل 
الإتيان به. فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقى 
ليا وتشتغل ذمته بمال الالآجارة إن قبضه. فيخرج من 


والصبح أيضاً بعنوان أَنْها صلاة الصبح فلا بد من حمله على القضاء بعنوان بعض 
مراتب القبول لجلالة شأنهم رحمهم الله عن الحمل على القضاء بمعنى إتيان ما 
فات. 

ثم نه لا دليل على خلاف ما قلناه إلا موثئق ق أبي بصير عن أبي عبد الله 
عليه السلام: 

لاا و افأوصتني أن 

و عا ووو و 
كن دهي أن الذي عنها ونه رصتني للدم كال عليه المبلام. كاتني نينا 1 
يجعله الله تعالى عليها. فإن اشتهيت يت أن تصوم لنفسك فصم)!". 

ل و ا او ا اي 
فيكون التأكيد فى هذا الموثق تأكيدا لنفى الاتيان بعنوان الوجوب لا نفى الملاك 
رأسا. 

وثانياً: أنه لا وجه لقياس المقام بالصوم على فرض نفي الملاك, لفرض 
تحقق الملاك والخطاب في المقام فلا يشمله الموثق 

ومما ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من الإشكال يختص بما إذا لم 
بتصور فيه عرض صحيح شرعي. 

(0”) بناء على كون اعتبار المباشرة بنحو التقييد. وأما إذا كان على نحو 


(1) الوسائل باب "امن ابواب احكاة شه رمغان تحديك: 11 


إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم فمات قبل الاتيان به 22 


تركته(7". وإن لم يشترط المسباشرة وجب استئجاره مسن تركته(9) إن 
كان له تركة وإلا فلا يجب على الورثئة('5) كما في سائر الديون إذا لم 
يكن له تركة. نعم, يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة7١2)‏ أو نحوها!2» أو 
شرعا. 

(مسألة 6): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع 
ذلك كان عليه فوائت من نفسه. فإن وفت التركة بها فهوء وإلا قدم 
الانتتجارة: لأنهامن قبل دين النآسن 290. 
الشرط. فيثبت للمستأجر خيار تخلف الشرطء. وسيأتى فى كتاب الاجارة 
تصريحه (قدّس سسرّه) بذلك. 0 

(8”) بناءً على التقييد, أو فسخ المستأجر بناءً على الاشتراط. وعلى كل 
تقدير يكون الضمان من الضمان المعاوضي. كما لا يخفى. وأما بناءٌ على 
الاشتراط وعدم فسخ المستأجرء فيجري عليه حكم الفرع اللاحق. 

(9) لفرض أنّ الإجارة وقعت على الأعجٌ من المباشرة والتسبيب, فيشملها 
عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بها. 

(0) لأصالة البراءة بعد عدم الدليل على الوجوب. كما في سائر الديون. 

(41) أما الزكاة فلانطباق سنهم الغارمين عليه, فتشمله الأدلة الدالة على أن 
من مصارف الزكاة الغارمين, كما يأتي إن شاء الله تعالى في (السادس من أصناف 
المستحقين) فى كتاب الزكاة. مضافاً إلى نصوص خاصة(١'‏ وردت فى أداء دين 
الميت من الزكاة. 1 

(41) كسهم الإمام (عليه الصلاة والسلام) مع إذن المجتهد. وما وقف لمثل 
هذَه الاموؤن: 

(41) بناءً على عدم خروج الواجبات البدنية من الأصل يتعيّن إخراج 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب مستحقي الزكاة. 


مهذب الأحكام / ج ٠‏ 


03“ 2١ 


(مسألة ): يشترط في الأجير: أن يكؤون ها عارفاً بأجزاء الصلاة. 


وشرائطها.ء ومافياتهاء. وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد 
)5غ 


(مسألة :)٠١‏ الأحوط اشتراط عدالة الأجير(0*, وإن كان 


الاستئجاري من الأصلء, كسائر الديون. وأما بناء على خروجها منه. فإن ثبت ما 
اشتهر من أنه عند التزاحم بين حق الله وحق الناس يقدم الثاني فكذلك أيضاًءلكن 
ثبوت الكلية مشكلء بل ,يظهر من صحيح ابن عمار العكس: 

«قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكأة. وعليه حجة 
الإسلام وترك ثلاثمائة درهم. وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ 
قال عليه السلام: يحج عنه من أقرب ما يكونء ويخرج البقية في الزكاة»!١".‏ 

و يمكن أن يستفاد ذلك من قوله عليه السلام في قضية الخثعمية: «فدين الله 
أحقٌّ أن يقضى»! ' لأنّ أدنى مرتبة الأحقية التقديم عند الدوران, ويأتي في كتاب 
الحج بعض ما ينفع المقام. 

(44) هذا الشرط طريقيه محض لا أن يكون له موضوعية أبداء لأنّ المناط 
في تفريغ الذمة وصحة الإجارة مطابقة العمل للواقع؛ ومعها تفرغ الذمة ويستحق 
الأجرة. وإن لم يكن عارفا بخصوصيات العمل. ومع عدمها تبقى الذمة 
مشغولةطريق إحراز المطابقة أما الاجتهاد أو التقليد 1 الاحتياط. 

ثم إِنْ لو شك في أَنّْه أتى بالعمل أم لا؟ فمة فمقتضى الجمود على أصالة الصحة 

هو الحكم بالإتيان والصحة, لكن الظاهر أنّ سيرة المتشرعة على الخلاف فَإِنّهم 
يتفحصون ثم ,يعملون بالقرائن الحاصلة لهم. فتأمل: ويأتي في المسألة ]٠١‏ ما 
ينفع المقام. 

(40) ليست العدالة شرطا لصحة العملء لأنّ عبادات الفساق صحيحة إذا 


() الوشائل .بات 71 من آبواتب المستحقين للركاة خد يت 
(1) تقدم فى صفحة: ١غ.‏ 


شروط ال 
شروط الآأجير 0 وس 


الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن 
00 

(مسألة ١‏ في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه 
افكال 7و إن قلنا كرون عساداقه شرضة والعلة باتانه عن الرجده 
الصحيح. وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور. وكذا لو تبرع عنه 

مع العلم المذكور. 

(مسألة ؟١١):لا‏ يجوزاستئجار ذوي الأعئين: 0560 خصوها 


استجمعت الشرائط والأجزاء الظاهرية. نعم. تكون شرطأً لبعض مراتب 
القبول, وإِنّما اعتبرها من اعتبرها لأجل قبول خبره في الإخبار بالإتيان. وهو 
أيضاً لا دليل عليه. إن قلنا: إنّ إخبار الموثوق به حجة في الموضوعات فالمناط 
كله على حصول الوثوق والاطمئنان بالإتيان. سواء حصل ذلك من إخباره أم من 
جهة أخرى, ولا فرق فيه بين كونه عادلاً أو لاء بل يصح الاعتماد على قاعدة 
أسسها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في كتاب الطهارة عند بيان حجية خبر ذي 
اليد: أنّ كلّ ذي عمل مؤتمن على عمله إلا مع القرينة على الخلاف. واستشهد 
عليها بأمور. بل يمكن التمسك بأصالة اميس عند لكك لبناء الشريعة على 
السهولة السماحة, ويأتي في ١‏ المسألة ٠‏ بعض الكلام. 

(5) ظهر وجهه مما تقدمء.فلا وجه للتكرار. 

(0") لقاعدة الاشتغال بعد احتمال انصراف الأدلة عنه. وعدم جريان بناء 
المتشرعة عليه, ولكن الانصراف ممنوع بالنسبة إلى من أتى بالعمل صحيحاء فلا 
تجري قاعدة الاشتغال حينئذء وبناء المتشرعة على ما عو يحت الغالب من عدم 
التزام الصبيان بجهات صحة العمل غالباً فالإطلاق محكم والتقييد مفقود, فما لم 
يستبعده قكريب. 

(8) لأصالة عدم الإجزاء. وعدم تفريغ الذمة. ولا ملازمة بين الإجزاء عن 
نفسه والإجزاء عن غيره. مع أنّ شمول إطلاق أدلة النيابة للفرض مشكلء إن لم 
يكن ممنوعاً. 


من كان صلاته بالإيماء. أو كان عاجزاً عن القيام ويأتى بالصلاة جالساً 
ولخوام يزان ككان:ما قات هين السيت امضا «كذلكق 51 ولو انيتا جر 
القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر. وإن ضاق 
الوقت انفسخت الاجارة(*0). 
(مسألة 3): لو تسبرع العاجز عن القيام مثلاً عن المسيت 
ففى سقوطه عنه إشكال 0١!‏ 
(مسألة 14): لو حصل الأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه 


(9) لأنّ إجزاء التكاليف الاضطرارية إِنْما هو فى ظرف الامتثال العذري 
فقط لا أن ينقلب الواقع مطلقاً حتّى مع التمكن من تحصيل التكليف الاختياري 
عند وجوب القضاء. فأصالة الجعل فى التكليف الاختياري ثابتة إلا أن يتحقق 
موضوع الاضطرار وامتثل التكليف حينئذ فيسقط التكليف الاختياري لاتيان 
بدله. وأما مع عدم الاإتيان بالبدل فلا وجه لسقوط التكليف الاختياري. 

و الحاصل: إنّ التكاليف الأولية اختيارية تامة الأجزاء والشرائط وإجزاء 
غيرها عنها مقيد بالعذر والاضطرار ومتقوّم يهما بناء على ما هو الحق من عدم 
البدار فلا وجه للإجزاء في غير هذه الصورة. وأما الموردان اللّذان خصهما (قدّس 
سرّه) بالذكر فلعدم شمول إطلاق أدلة النيابة لهما مع وجود غيرهماء وإن صح 
دعوى شمولها لمن لا يقدر على الاستقلال في القيام مثلاً فيعتمد على 


ب 


و 
:)هذا يتا علق كوى الدياقززة قدا مققنا..وأما دنا علق كون سورة 
الإجارة أعجٌ من المباشرة والتسبيب تصح الإجارة ووجب على الأجير الاستنابة 
عن الميت. وأما بناءً على كون المباشرة شرطأاً. فيمكن القول ببطلان الاجارة أيضاً 
لعدم قدرة الأجير على الإتيان بمتعلق الإجارة. 

)0١1(‏ مقتضى ما تقدم في المسألة السابقة الجزم بعدم السقوط هنا أيضاً إذ لا 
فارق بين المسألتين من حيث الأصل. 


على وفق تقليده أو اجتهاده. ولا تجب عليه إعادة الصلاة077. 

(مسألة :)١٠56‏ يجب على الأجير أن باى بالصلاة على 
مقتضى تكليف الميت!!*) اجتهاداً أو تقليداً ولا يكفي الاتيان بها 
على مقتضى تكليف نفسه. فلوكان يجب عليه تكسبير الركوع أو 
التسبيحات الأربع ثلاثاً. أو جاسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً. وكان 
في مذهب الأجير عدم وجوبها. يجب عليه الإتيان بها!*. 

وأمالو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً. لعدم الصحة عند 
الأجير على فرض الترك(098. ويحتمل الصحة إذا رضى المستاجر 
بتركها. ولا ينافى ذلك البطلان فى مذهب الأجير إذا كانت المسألة 
اجتهادية ظنية, لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية. 

(0) أما لزوم العمل على وفق تكليفه فلتوجه الخطاب إليه. لأنّه هو الشاك 
والساهي. وأما عدم وجوب إعادة الصلاة, فللأدلة الدالة على إجزاء العمل بوظيفة 
الشك والسهو وصحة الصلاة معه. 

(01) إن وقعت الإجارة على إتيان العمل الصحيح شرعاً. أو وقعت على 
تفريغ ذمة الميت بنحو ما حكم به الشرع بصحته يكفي الإتيان بالعمل على 
مقتضى تكليف نفسه لفرض أَنْد صحيح شرعيّ. كما أنه يجزي لو أتى به على وفق 
تكليف الميت أيضاً لأنّه صحيح شرعيٌ أيضأاً كتكليف نفسه ولو شرط عليه 
أحدهما يتعئّن عليه ذلك لمكان الشرط. 

(0) لو شرط عليه ذلك. وإلا فلا يجب لأنّ عدم الإتيان بهما أيضاً 
صحيح شرعاً. 

(54) عدم الصحة عنده لا ينافي الصحة الشرعية بحسب تكليف 
المي تالمفروض أنه استؤجر على الإتيان بالعمل صحيحا شرعيا فلا تقييد بشيء. 
هذا كلّه إذا لم تكن قرينة معتبرة على تعيين أحد التكليفين في البين؛ وإلا فلا بد 
من مراعاتها لأنّه بمنزلة الشرط الذكري. 


22 ظ مهب الأحكام اج 1 


نعمءلو عام علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف. لعدم إمكان قصد 
القربة(أ 0 حينئذ. ومع ذلك لا يترك الاحتياط. 

(مسألة :)١١‏ يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة 
للآخر(”0. وفى الجهر والاخفات يراعى حال المباشر(68, فبالرجل 
يجهر فى الجهرية وإن كان نائيا عن المرأة. والمرأة مخيّرة وإن كانت 
نائبة عن الرجل. 

(مسألة :)١7‏ يجوز مع عدم اثستراط الانفرادالإتيان 
بالصلاة الاستيجارية جماعة17 0 إماماً كان الأجير أو مأموماً لكن يشكل 
الاقتداء بمن يصلّى الاستئجاري0"". إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب 
عننه بتلك الصلاة. وذلك لغلية كون الضاوات الاستيجارية 
احتباطية!١1)‏ 


(01) فتبطل الإجارة أيضاً لعدم التمكن من إتيان متعلقها حينئذ. ولكن لو 
فرض تحقق قصد القربة, كما في صورة الغفلة ثم صادف الواقع صح واستحق 
الأجرة. 

(010) لإطلاق الأدلة. وظهور تسالم الأجلّة. وأصالة عدم اعتبار الممائلة. 

(0) لأنّه المنساق من أدلة وجوب الجهر والاخفات, بلا فرق فيها بين 


الأصالة والنيابة. 
(09) للأدلة المرغبة للجماعة في الفرائض الشاملة للقضاء مطلقاً. مباشرة 
أو استنابة. 


)1١(‏ لعدم إحراز كون صلاة الإمام من الفرائض التى شرعت فيها الجماعة. 
نعم, لو اقتدى وأتى بالقراءة رجاء ولم يخالف وظيفة المنفرد يؤّتى ثواب الجماعة 
على فرض تصادف الفريضة. 

)1١(‏ دعوى الغلبة ممنوعة. والظاهر اختلافها باختلاف الأشخاص. 


إذا استؤجر جماعة لفوائت الميت و 


اس ): يجب على القاضي عن الميت -أيضاً ‏ مراعاة 
الترتيب '' في فوائته مع العلم به. ومع الجهل يجب اث شتراط التكرار 
المحصّل له'"١2,‏ خصوصاً إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب117), 

(مساألة 9١):إذا‏ استؤجر لفوائت الميت جماعة. يجب أن 
حب ازنك كا سكي احص الترني افيه وا طن لكت 
مسنهم أن يبدا في دوره بالصلاة الفلانية, مثل الظهر. وأن يتم الييوم 
والليلة فى دوره. وأنه إن لم يتم اليوم والليلة. بل مضى وقته وهوفى 
الأثناء - أن لا يحسب ما أتى به. وإلا لاختل التسرتيب مثلاً: إذا صلَّى 
الظهر والعصر فمضى وقته. أو ترك البقية مع بقاء الوقت. ففى اليوه 
الآخر يبدأ بالظهر. ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين(19) ْ 
فمقتضى عدم الاتيان بالصلاة كون القضاء حقيقياً إلا أن يكون ظاهر حال المسلم 
مقدما على الأصل. 

(17) هذه المسألة مبنية على اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت ولو في غير 
المترتبتين» وقد تقدم عدم اعتباره. نعم, لو اشترط على الأجير ذلك وجب حينئذ 
لأجل الشرط. ّْ 

(17) بناء على وجوب الترتيب واقعاً لا ربب في وجوب تحصيله. فيجب 
الاشتراط مقدمة له. 

(1) لأنّ من قال بالوجوب في الترتيب فهذه الصورة متيقنة من اعستبار 
الترتيب فيها. 

(15) كلّ ذلك وجوب مقدمي لتحصيل الترتيب. ولا ينحصر تحصيله بما 
ذكره (قدّس سرّه). بل يمكن تحصيله بنحو آخر ربما يكون غير الفقيه أبصر. 

و حيث أئبتنا عدم وجوب الترتيب فيما سبق فتسقط هذه الفروع رأساً. 
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(مسألة ١7):لا‏ تفرغ ذم ةالميت بمجرد الاستئجار ١١‏ بل 
يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا. فلو علم عدم إتيان الأجير. أو أنه 
أتى به باطلاً وجب الاستئجار ثانياً؟1. ويقبل قول الأجير بالإتيان به 
صحيحاً!14؟. بل الظاهر جواز الاكتفاء مالم يعلم عدمه. حملاً لفعله 
على الصحة إذا انقضى وقته67''. وأما إذا مات قبل انقضاء المدة 
فيشكل الحال, والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاوه من 
العمل. 

(مسألة ١؟):لا‏ يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع 


(11) لقاعدة الاشتغال, ولأنّ الاستئجار من قبيل التوكيل لتفريغ الذمة, 
فلا يجزي مع عدم عمل الوكيل. نعمء لو كان من قبيل الضمان الموجب لانتقال 
الذمة إلى ذمة الضامن تفرغ ذمة المنوب عنه والمضمون عنه وكفى مجرد 
الاستئجار في ذلك, ولكنه ممنوع عرفاً وشرعاً. 

(110) من مال الميت إن لم يكن تفريط في البين من الوصيّ أو الولىٌ. ومن 
مالهما إن كان تفريط منهما. 

(18) لجريان السيرة على قبول قول كل مَن استولى على شيء فيما استولى 
عليه. راجع طهارة الجواهر عند إخبار ذي اليد بالطهارة والنجاسة. 

(19) إن كان الشك فى صحة عمله وعدمها يحمل على الصحة. انقضى 
الوقت أم لا. وإن كان الشك في أصل الاتيان به يقبل قوله فيه, لما مب انقضى 
الوقت أيضاً أم لا. فلا أثر لقاعدة الشك بعد الوقت في المقام, مع أن جريانها في 
الشك في عمل الغيرء وغير الموقتات الشرعية بالجعل الأولي الشرعي محل 
الكلام, لظهور أدلتها في الاختصاص بذلك ويمكن حمل التزامه الإجاري على 
الصحة: فإنّ مقتضى التزام المسلم على نفسه الوفاء به. هذا كلّه مع عدم دعوى 
الخلاف في البين. وأما معه فيشكل القبول. كما في جميع موارد التنازع؛ فلا بد من 

إقامة البينة على الإاتيان مع الإإمكان, ومع العدم فاليمين. 


إذا تبرع متبرع عن الميت تنفسخ الإجارة ماس 
إذن المسستاجر(*", أو كون الإجارة واقعة على تسحصيل العمل. أعهٌ 
من المباشرة والتسبيب. وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة 
المجعولة له. إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قلياة7١"".‏ 

(مساألة 59):إذا تبرع متبرع عن المسيت قسبل عمل الأجير 


ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة("". فيرجع الموجر بالأجرة!""', 


(7) لأنّ هذا تصرف فى متعلق حق الغير ولا بد فيه إما من الاذن السابق أو 
الاجازة اللاحقة, هذا إذا كان مورد الاجارة بعنوان المباشرة. وأما بناءً على كون 
موردها أعمٌ من المباشرة والتسبيب, فلا ريب في الجواز حينئذ, لأنّه على هذا من 
المصاديق الحقيقية لمورد الاجارة فقد تحقق الاذن السابق ويكون الاستئذان 
الجديد من تحصيل الحاصلء وهو لغو باطل. 

)١(‏ على المشهورء لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: 

«عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى اخر فيربح فيه. قال عليه 
السلام: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً»١".‏ 

ونحوه غيره. وظاهره وإن كان العمل في شيءٍ خارجئ. ولكنه محمول على 
المثال. فيشمل مثل المقام أيضاًء ويأتي التفصيل في كتاب الإجارة (فصل يكفي 
في صحة الإجارة) [ المسالة ]١‏ وما بعدهاء فراجع. 

(؟7) لزوال موضوعها لو علم أنّ عمل المتبرع مسقط للذمة, كما لو استأجره 
لقلع سنه فسقط السنّء أو آجره لصبغ دار فانهدمت بحيث لا ينتفع بها أبداء هذا إذا 
وقعت الإجارة على تفريغ الذمة. وأما لو وقعت على إتيان الصلاة عنه ولو بحسب 
مراتب القبول, كما تقدم. فالظاهر عدم انفساخهاء لفرض يقاء موضوعهاء والغالب 
في الإجارات هو الأولء ومع الشك هو المتيقن أيضاً لجريان أصالة عدم وقوع 
الإجارة على النحو الثاني بلا معارض. 

ا أ : المستأجر. ويمكن أن يكون قوله رحمه اللّه: «فيرجع»من باب 


5 الوسائل بات #الاامن انوزات كتات الاحارة ديت 
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أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل. نعم. لو تبدّع مستبرّع عن الأجير ملك 


الأجدة077, 

(مسالة 38): إذا تبيّن 0 الاجارة بعدالعمل استحق 
الأجير اع المثل بعمله, وكذا اذا و فسخت الاجارة من جهة الغبن لأحد 
الطر فيه (290, 


(مسألة 54): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من 
يوم معيّن إلى الغروب. فأخر حتّى بقى من الوقت مقدار أربع ركعات 
ولم يصلَ صلاة عصر ذلك اليوم. ففي وجوب صرف الوقت في صلاة 
نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال "1١!‏ من أهمية صلاة الوقت. ومن 
كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله. 

(مسأة ه"#): إذا انتقضى الوقت المضروب للصلاة 
الاستيجارية ولم يأت بها أو بقى منها بقية, لا يجوز له أن يأتي بها بعد 


الأفعال وحينئذ تكون الباء في قوله: (بالأجرة) زائدة. 

(/1) مع عدم اعتبار المباشرة, وإلا فترجع الأجرة إلى المستأجر وتفرغ ذمة 
المي 

(10) لقاعدة (احترام العمل) التى هي من القواعد النظامية العقلائية وقاعدة: 
(ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) التى هي أيضاً من القواعد النظامية. كما يأتي 
تحقيقه في المعاملات ‏ بعد ظهور الإقدام 585 في عدم قصد التبرع. 

(7) الظاهر تقديم صلاة الوقت, لكثرة ما ورد من الاهتمام بهاء ولم يثبت 
أهمية تقديم حق الناس على حق الله مطلقاً -حتّى في مثل المقام -كما تقدم, 

"0 

وحينئذ تنفسخ الإجارة لعدم القدرة على إتيان متعلقهاء لأنّ المانع الشرعي 
كالعقلى. 


وجوب تعيين المنوب عنه في العمل )2 


الوقت. إلا بإذن جديد من المستاج (/0/7. 
(فسالة5؟): نحن تفي السيتة المسثكوت 00 ويكفي 
الاجمالي: تحار يجب د كبر اضبمه عد الجمل: بل يكفي من قصده 
السستاخر اواسناحب المال وف ذلك 0051 
(مسألة 507): إذا لم يعيّن كيفية العمل من حسيث الاتيان 
بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف(*6. 
ساد 2 اذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت 
عليه او عضن الراجناف د مها عدا الأكان د فالظاض نتصان الأحدة 
بالنسية 4١!‏ إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه 


الصحب !61 


(070 لأنّه غير العمل المستأجر عليه فلا يقع 8 للعقد الإجاري إلا برضاء 
من وقع معه العقد من الإذن السابق أو الإجارة اللاحقة 

(088 لأنّ النيابةة من العناوين القصدية لا تتحقق إلا بذلك. كما في جميع 
الأمور المتقوّمة بالقصد. 

(9/) لاطلاق الأدلة, وأصالة البراءة عن اعتبار أزيد من ذلك. 

6 لأنّه المنساق من الأعمال النيابية مطلقاً إلا مع القرينة المعتبرة على 
الخلاف. والمفروض عدمها. 

)4١(‏ اشتراط الشيء تارة: يكون على نحو يكون في عرض سائر الأجزاء 
التي تقسط عليها الأجرة في المتعارف. فلا إشكال في التقسيط حينئذ. 

وأخري» يكو شحو الفعرظ المعارف: والظاغر تفقق خيار تخلك القرط 
حينئذ لا التقسيط. لفرض كون الشرط خارجاً عن حقيقة متعلق الإجارة وثالثة: 
يشك في أنه من أَيُهما مع عدم القرينة على أحدهماء وهو ملحق بالثاني, لظاهر 
سياق الاشتراط. 

(؟8) بأن كان الاشتراط على نحو تعدد المطلوب. فيثبت خيار تخلف 
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(مسألة 59): لو آجر نفسه لصلاة شهر _مثلاً ‏ فشك فى أنّ المستأجر عليه 
هلذة العتر إى العضرى ول :يمك الاتشعاوه من السوعرء ابتضا د فالظافر 
وجوب الاحتياط بالجمع677. وكذا لو آجر نفسه لصلاة. وشك أنْها الصبح أو 
الظهر _مثلاً وجب الإتيان بهما. 

(مسألة *"): إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل 
موته أو لا. فالأحوط الاستئجار عنه (04, 


الشرط في هذه الصورة أيضاً وإن فرغت ذمة المنوب عنه. 

(8) لقاعدة الاشتغال المقتضية للاحتياط. ولكن ظاهرهم الإجماع على 
3 وجوب الاحتياط في الماليات عند الدوران بين المتباينين: ويؤّيده قاعدة: 

نفي الضررء فيرجع في التعيين إلى القرعة حينئذ. وكذا لو آجر نفسه لعبادة 
وترددت بين الصوم والصلاة, وكذا لو علم الوصي بِأَنّ الميت أوصى بعبادة ولم 
يعلم أَنْهها صوم أو صلاة, وكذا لو اجتمع عند الحاكم أموال للعبادات الاستيجارية 
ولم يعلم أيّ عبادة هي, والمسألة سيالة في موارد كثيرة. 

(8) مقتضى عدم الاتيان وجوبه على الوليّ مباشرة أو تسبيباً. وإن لم يكن 
له وليّ وكان له مال وقلنا بوجوب إخراج الواجبات البدنية من أصل التركة, كما 
هو مختاره (قدّس سرّه). وجب الإخراج. وإن لم نقل بذلك كما هو المختار-فلا 
بأس بترك هذا الاحتياط. ولعل منشأ تردده (قدّس سرّه) احتمال جريان أصالة 
الصحة. وظهور حال المسلم. ويأتي نظير المقام في المسألة الخامسة من كتاب 
الزكاة (ختام فيه مسائل متفرقة). وفي [ المسألة ١٠١‏ من كتاب الحجء و[ المسألة 
]١‏ من فصل (الوصية بالحج). فراجع تجد اختلاف نظر الماتن (قدّس سرّه). 

فروع -(الأول): مقتضى الأصل عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية بعد 
الموتء وكذا قضاء سجدتي السهو. وإن كان الأحوط القضاء خصوصاً في الأولى. 


حكم مالو علم أن على الميت فوائت 


لام ل 


(الثاني): لو دار الأمر بين إتيان القضاء مع العذر فى زمان الحياة. والوصية 
بالصلاة الاختيارية بعد الموت. مقتضى أصالة وجوب القضاء عدم سقوطه. وكذا 
لو علم أنّ الولئ يأتي به تام الأجزاء والشرائط. 
(الثالث): تجب المبادرة إلك الاستئجار في سنة الموت, لأنّ الواجبات 
الموسعة ارت ومقتضى استصحاب بقاء التضييق هو الفورية. ويأتي في 
[المسألة 1 من كتاب الحج ما ينفع المقام. 
(الرابع): قد ذكروا في نيابة الحج أنه يعتبر في النائب الإإيمان ولم ,يتعوّضوا له 
في المقام, وكذا في الصوم ونحوه من سائر العبادات, فهل يعتبر في النائب مطلقاً 
الاإيمان بالمعنى الأخص لبطلان عبادات غيره على المشهورء أو لا يعتبر للأصل 
من أَنّ بطلان عباداته لنفسه لا يستلزم البطلان عن غيره بعد أن اشترط عليه 
الإتيان بها على ا المنوب عنه؟ وجهان. 
(الخامس): مقتضى الأصلء والاإطلاق والعموم جواز نيابة المؤّمن الاثني 
عشري عن المخالفين في إتيان عباداتهم. 
(السادس): لوعيّن الميت شخصاً خاصاً لاتيان عباداته يتعيّن. ولكن لو تبرع 
عن الميت متبرع تبرأ ذمته ويسقط موضوع التعيين. 
(السابع): لو أوصى بأن لآ يستناب ععنه الشخص الخاصء وتبرع ذلك 
الشخص عنه. فهل تفرغ ذمته أو لا؟ لا يبعد الأول إذا كان العمل جامعاً للشرائط, 
3 الإجزاء قهريّ خارج عن قدرته واختياره. ومجرد الشك في أَنّ نهيه من النهي 
فى العبادة يكفي في عدم الفساد, ولو استؤجر هذا الشخص في الفرض وكان 
الأجير جاهلا بالحال واي بالفمل حناتما للقسرائط لأ وقد الاتسزاء أيشاء 
وتستحق أجرة المثل على المستأجر. 


ذَّب الأحكام / 
ااال د ست 


(فصل في قضاء الولي) 


سح عق ولك الفسية! "توجيا كان الحيث او اقراة عنان 
:ىر (5) ١‏ 
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(فصل فى قضاء الولى) 

اعماعا تونصوسا كر 7 ْ 

منها: صحيح حفص: «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال عليه 
السلام: يقضي عنه أولى الناس بميرائه قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة. قال 
عليه السلام: لا. إلا الرجال»!١".‏ 

ومنها: خبر اين سنان: «قال: الصلاة التى دخل وقتها قبل أن يموت الميت 
يقضي عنه اول الناس به»7"). ْ 

(؟) المشهور هو الاختصاص بالرجلء لأصالة البراءة. ولذكر الرجل فى 
جبلة كن الروا انق ول اله وى بقارن السو ولا نعو بالنسيية إن لوعن 
جمع من الأعاظم (قدّس سرّهم) التعميم للمرأة أيضاًء لأنّ ذكر الرجل في الأخبار 
من باب المثال. كما في تمام الأخبار الواردة في الحرام والحلالء مع ذكر الميت 
في خبر ابن سنان وهو شامل للرجل والمرأة وإن نوقش فيه: أنه في مقام بيان 
محل القضاء عن الميت. وأنّْه فيما إذا كان حيّاً بعد دخول الوقت فى مقابل مسن 
مات قبله ولا إطلاق فيه من سائر الجهات حتّى ,يؤخذ به. ْ 

ولكنّها مخدوشة: لأنّ كونه في مقام البيان لشيء ‏ على فرض صحته - لا 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:0. 
1 الوسائل بات 1 من اباك قضاء :الضلو اك تحدديت :1 . 


وجوب القضاء عن كل عذر ا 

حينة | كنان او عبد الاك أن يتفي عنما فاته مين الفلا لد 21 
فتن مركن افر ار حبيض !"قينا يحب فيه التتضاء ول سكن 
فسن :قتضائه !1 و إن كسان الأححوط قضاء جسع نا عليه7"..وكذا 


ينافي ظهور الإطلاق من جهة أخرى. وكونه في مقابل الحبوة ليس له في الأخبار 
عين ولا أئره وَانّما هومن مجرهة الاجتهاد والاستعسان قلا يستظهن مننه 
الاختصاصء ويشهد للتعميم ما يأتي إن شاء اله تعالى في [ المسألة )١4‏ من فصل 
(أحكام القضاء) من كتاب الصوم وهو: «ما نسب إلى المعظم من وجوب قضاء 
الولئ صوم المرأة أيضأ» بناءً على عدم الفرق بين الصوم والصلاة من هذه الجهة, 
كما هو الظاهرء فلا مجال لأصالة البراءة. 

() للإطلاق الشامل لهما ودعوى الانصراف إلى الحرء ممنوع, وعلى فرضه 
فهو بدوي. 

(”) المشهور وجوب قضاء جميع ما فات عن الميت. لظهور الإطلاقات فيه. 
وحكي عن بعض الاختصاص بما فات لعذر, كالسفر والمرض والحيض بالنسبة 
إلى الصوم لا ما تركه عمدأ مع قدرته عليه, لانصراف الدليل عنه. وندرة الترك 
العمدي بالنسبة إلى المسلم. 

وفيه: أن الانصرافء والندرة ليس بحيث يوجب ظهور اللفظ في العذر 
وبمنزلة كون العذر قيداً مذكوراً فى اللفظ. 

(0) المرض والسفر لمات عسات عدم الأداء في الصلاة, وإِنْما يوجبان 
عدم الأداء ذ في الصوم, فلا وجه لذكرهما في المقام. نعم حيث إنّهما من مظنة 
فوت الفتلذة عله وسمه الله ذكرهما من هذه الجهة. وأما الحيض فيوجب سقوط 
الأداء والقضاء في الصلاة» فلا فلا وجه لذكره أصلا. نعم, ,يصح يصح ذكره لوجوب قضاء 
الصوم, كما يأتي في محلّه. 

(1) أي لم يقضء سواء تمكن منه أم لا إذ لا أثر للتمكن وعدمه بالنسبة إلى 
قضاء الصلاة نعم, له أثر بالنسبة إلى الصوم, كما يأتي في ! المسألة ]من فصل 
(أحكام القضاء) من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى. 

(0) ظهر وجهه مما تقدم. 


5 مهذب الأحكام اج ١‏ 


فى الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل47. بل وكذا لو فاته من غير 
المرض - من سفر ونحوه ‏ وإن لم يتمكن من قضائه7؟! والمراد به الولد 


(8) للإجماع. والنص ففي صحيح ابسن مسلم عن أحدهما 
عليهما السلام: «عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن 
يبرأ. قال عليه السلام: ليس عليه شيء, لكن يقضى عن الذي يبرأ نم يموت 
قبل أن يقضي»!"". 

و في مرسل ابن يكير عن الصادق عليه السلام: «في رجل يموت في شهر 
رمضان؟ قال عليه السلام: ليس على وليه أن .يقضي عنه... فإن مرض فلم .يصم 
شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه. 
لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه»! ". 

هذا مضافاً إلى الاطلاقات التى لا بد من تقييدها بهما. 

(4) البحث في هذه المسألة من جهات . 

الأولى: في قضاء ما فات في السفر وتمكن من القضاء ولم يقضء مقتضى 
الإطلاقات وجوب القضاء حينئذ. ولا دليل على الخلاف من نصّ أو إجماع. 

الثانية: ما إذا فات في السفر ولم يتمكن من الأداء. نسب إلى المشهور عدم 
وجوب القضاء حينئذ لما مر من التعليل في المرسل: «لأنه قد صح فلم 
يقض»الدال على أنه إن لم يصح فلا قضاء. 

ولموثق ابي بصير عن الصادق عليه السلام: «سالته عن أمراة مرضت في 
شهر رمضان وماتت في شوالء فأوصتني أن أقضي عنها. قال عليه السلام: هل 
برئت من مرضها؟ قلت: لاء ماتت فيه. قال عليه السلام: لا يقضى عنهاء فإنّ الله 
تعالى لم يجعله عليها الحديث )! ". 


.1 الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ؟ و‎ )1()١1( 


0( تقدم مصدره فى صفحة: ٠غ .١‏ 


المراد من الولي 6 
الأكبر(١١).‏ فلا يجب على 000000010 ش( 


وفيه: أنّ الموئق مورده المرض وعموم التعليل ‏ لو ثبت العموم له - 
مخصص بموثق ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: «في امرأة مرضت في 
شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان, هل يقضى عنها؟ 
فقال عليه السلام: أما الطمث والمرض فلا. وأما السفر فنعم»!"". 

و مثله صحيح أبي حمزة!'' وخبر ابن حازم عنه عليه السلام - أيضاً : «في 
الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت. قال عليه السلام: يقضى عنه. وإن امرأة 
حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها. والمريض في شهر رمضان لم 
يصح حتى مات لا يقضى عنه»! ". 

فلا بد من العمل بالتفصيل بين السفر وغيره من الأعذار جمعاً بين النصوص. 

وما يقال: من وهن هذه الأخبار بإعراض المشهورء لا وجه له إذ الظاهر أنه 
اجتهاد منهم (قدِّس الله أسرارهم) الشريفة لا أن يكون قد وصل إليهم ما لم يصل 

الثالثة: في سائر الأعذار كالحيض والنفاس ونحوهما _فمع رفعها والتمكن 
من القضاء ثم عرض الموت وجب القضاءء ومع استمرارها وعدم التمكن من 
القضاء لا يجبء. ويأتئ-تفصيل المقام في كتاب الصيام إن شاء الله 
تعالى. 

)٠١(‏ على المشهورء ويقتضيه الاعتبار لأنّه مرشح لأن يكون قائماً مقام 
الوالدين في حماية العيال وحفظ المال وهذا نحو علامة جعلها الشارع لقيامه 
مقام أحدهماء كما أنّ جعل الحبوة نحو علامة لذلك أيضاً للتنبيه على أَنْه بمنزلة 
من مات منهم فلا يتاسفوا لفقده. 


13 الرسائل بالك لمن أبوات أحكاء سور ركان حديف: 1و2 
(©) الوسائل ياف هق ابوات احكام قهر رمضان حديت:6. 


0 مهذّب الأحكام / ج ٠‏ 

ولكن أدلة الباب تشتمل على تعبيرات مختلفة: 

منها: مرسل الصدوق: «فليقض عنه من شاء من أهله»(١)‏ وفيه: مضافاً إلى 
قصور السند. وعدم وجود عامل بإطلاق إمكان حمله على مجرد الجواز بقرينة 
التعليق على المشية. 

ومنها: صحيح حفص عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يموت وعليه 
صلاة أو صيام. قال عليه السلام: يقضي عنه أولى الناس بميرائه. قلت: فإن كان 
أولى الناس به امرأة. فقال عليه السلام: لا. إلا الرجال»1". 

وفي مرسل حماد الوارد فى صوم شهر رمضان: «يقضي عنه أولى الناس به». 

ولف( ""ظ الأولى يحتمل معنيين: 

الأول الفرد المحكن ويعشضد: الاععباز والشهرة وما ياي من مكاتبة 
الصفار. 1 

الثانى: مطلق الأولى بالميراث في جميع الطبقات. ويرده ما قاله في الجواهر: 
فل لم أحددمن عدن بيده النسوسن على تارك الجيرات »: 

أقول: ونسب إلى الدروس اختياره, بل نسبه إلى القدماء. ولكن ضعفه في 
الجواهر. فراجع. وكيف ينسب إلى القدماء مع استقرار الشهرة على 
الخلاف. 

ومنها: خبر أبي بصير قال عليه السلام: «يقضيه أفضل أهل بيته»! *. 

فإن كان المراد به أكبر فيصير موافقا للمشهورء وإن كان المراد مطلق الأفضل 
5 الكمالات المعنوية, فلا بد من حمله على رجحان اختياره له, لأنّ عباداته 
أقرب إلى القبول من غيره. 

ومنها: مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام: «رجل مات وعليه 


.١ الوسائل باب:: 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
.70/ تقدم مصدره فى صفحة:‎ )1١( 
.١١ (؟) و(؛) الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7 و‎ 


المراد من الولي 2 


الجك 1377 وان لو كبن سنال واه جين ولأهساى غبير الأكيس سن 
الزكور”",. ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال 


قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً, 
خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر 
ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله ". 

وهذا هو مدرك المشهور. واشتماله على ما لا يقول به أحد من اعتبار 
الموالاة لا يضر بعد صحة التفكيك في العمل بالنسبة إلى أجزاء الخبر الواحد. 

وكذا ظهوره في عدم الجواز بالنسبة إلى غيره مع أنّ الجواز متفق عليه بين 
الكل فيصح أن تكون مقيدة لما تقدم من صحيح حفص. 

والمتحصّل من مجموع الأخبار الواردة في الباب: 

أولا: جواز القضاء لكل من شاء من أهله, لما تقدم من مثل المرسل!". 

وثانياً: الأولى لمن هو متصف بالفضائل المعنوية أن يختاره ويبادر إليه, لأنّ 
عمله أقرب إلى القبول. وهذا أيضاً يصير نحو فضيلة له زائدة على فضائله 
المعتوية. 

وثالثاً: أنّ الوجوب إِنّما هو بالنسبة إلى أكبر الأولاد من الذكور. ويشهد له 
الاعتبار الصحيح, وهو الموافق للأصل. والظاهر أنّ ما ذكرناه هو مراد الفقهاء 
(قددّس سردهم) وان قصرت عبارات بعضهم عن إفادته جداً ولكنه مألوف عنهم لي“ 
سيّما القدماء. كما لا يخفى على الخبير. 

)1١(‏ لما تقدم في صحيح حفص!" ومرسل حمادا"' ويشهد له الاعتبار 
لقصور النساء عن تكليف أنفسهنٌ فكيف يحمل عليهنٌ تكليف الغير. 

)1١(‏ لما تقدم في خبر الصفار, مضافاً إلى الإجماع. 


الوؤسائل: بات اهن آبوات أحكام هون ونان د يت 
(1) و(" و() تقدم مصدرهما فى صفحة:571: 


لهاي لكام اج" 


ونحوهم من الأقارب357). وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر ‏ 
قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات(2'', وأحوط منه قضاء الأكبر فال اكبر, 
الجز 000 
5 اس ٠.‏ 

(مسألة :)١‏ إتما يجب على الولنٌ قضاء ما فات عن الأبوين 
من صلاة نفسهمالا", فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو 
على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه ولياً. 

(مساألة ؟):لا يجب على ولد الولد("١‏ القضاء عن الميت 
إذاكان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط. خصوصا إذا لم يكن 
للميت ولد. 


(1) للأصلء, وما تقدم من عبارة الجواهر: «لم أجد من عمل بهذه 
النصوص على طبقات الاارث». 

11لا حووجا عن مخالفة ها سي ال يض القدماة و لالد هو مدن لبدو 
والصلة لا بد وأن يهتم به مهما أمكن. 

(18) خروها عم بلاق ما تسبي الى الدووس»:وسفوةا على اطلاق قولة 
عليه السلام: «أولى الناس به»بعد احتمال حمل التقييد بما نسب إلى المشهور 
على تعدد المطلوبء وإن كان الاحتمال ضعيفا. 

(11) لأصالة البراءة بعد انصراف المطلقات, بل ظهورها فى صلاة نفسه. 
والظاهر كونه من المسلّمات بين الفقهاء (قدّس سرّهم). واقتصارا في الخروج عن 
إطلاق قوله تعالى: «وّلا تَزِرُ وازِرَة وَزْرَ أخرئ4١١‏ على المتيقن. 

(10) بناء على ما نسب إلى المشهور من الاختصاص بالولد الأكبر. وأما بناء 
على شمول الحكم لمطلق الأهل ولو لم يكن وارثا فعلاء فيجب عليه. وكذا 


(مسألة "):إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب 
على غيره(15 من إخوته الأكبر فالأكبر. 

(مسألة 4):لا يعتبر في الولىٌ أن يكون بالغاً عاقلا عند 
الموت!31, فيجب على الطفل إذا بلغ. وعلى المجنون إذا عقل. 

وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة ة لا يجب على 
الأكبر بعدهما(*'). 

(مسألة ©0): إذاكان أحد الأولاد أكبر بالسنٌّ والآخر بالبلوغ 
فالوليّ هو الأول217. 
بناءً على كون الحكم منوطا بالوارث الفعلي يجب عليه إن كان وارثا فعلاء ومنه 
بيعلم وجه الاحتياط. 

(14) لأنّ المنساق من الأدلة الأكبر حال الموتء وهذه المسألة ‏ أيضاً - 
مبنية على ما تقدم في المسألة السابقة. فيجري الاحتياط المزبور فيها أيضاً. 

و جزمه رحمه الله هنا بالفتوى ينافي ما يأتي منه في [ المسألة 58] مسن 
الاعتكاف فراجع. 

(19) كلّ ذلك للإطلاقء والعموم الشامل لهذه الصورة أيضاً. فلا مورد 
لاستصحاب عدم التكليف بعد تبدل الموضوع ووجود العموم الزماني. 

)٠١(‏ لما تقدم في المسألة الثالثة وتقدم وجه جريان الاحتياط. 

(1١؟)‏ لأنّه المنساق من الدليل اللفظي, والمتيقن من الإجماع. واحتمال تقديم 
البالغ, لأنّه أقرب إلى حد الرجال. وأكبر عرفاً. مجرد استحسان لا يعتمد عليه في 
مقابل الانسباق العرفي الذي يكون كالأمارة المعتبرة. كما أنّ دعوى أنّ المراد به 
الأولوية النوعية دون الشخصية وهي منطبقة على البالغ وتعيين الأكبر سنًا يحتاج 


إلى دليلء من مجرد الدعوى. 


1 مهب الأحكام اج 9 


(مساألة 08):لا يعتبر فى الول كونه وارثاً(؟"). فسيجب على 
الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر. 

(مساألة 87): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولىٌ غيره من 
الذكور؟" وإن كان أصغر. ولو انحصر في الخنثى لم يجب 


عله(770), 
(مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب 
)0 
على واحد مسهم « فا خه اق مها لوه ها لواح كود هد 6 هدو ها له و حأ أهدفو ومتهيا و له اها قأ رهن ود هاما اف اهبا أ جم اله 


)١١(‏ لظهور الأدلة فى أن المراد بالولي الول الاقتضائىء والوارث كذلك 
لا الفعلي من كلٌّ جهة, ولا ريب في تحقق الولاية الاقتضائية في القاتل والصبد 
ونحوهما. 

(1) لأصالة البراءة عن الخنثى, ولأنّ قوله عليه السلام فيما تقدم من 
صحيح حفص: «لا, إلا الرجال» كما يخرج النساء عن الحكم الوجوبي يخرج 
المردد والطبيعة الثالئة أيضاً لظهور الحصر فى الرجالء فتكون الخنثى كالأنثى, 
فينطيق الأكبر على غيرها لا محالة. ولا وجه لأ يقال: الأكبر الموجود لا تكليف 
بالنسبة إليه ومقتضى الأصل عدم التكليف بالنسبة إلى غيره أيضاً. لأنّه لا وجه 
للتمسك بالأصل مع ظهور الإطلاق. وكون وجود الخنثى كالعدم. 

)١5(‏ لأصالة البراءة إن كانت طبيعة ثالثة. وكذا لو ترددت بينهما وقلنا 
بالاختصاص بالرجالء لعدم جواز التمسك بالأدلة اللفظية لأنه من التتمسك 
بالدليل في الموضوع المشتبه. ولا الإجماع لأنّ المتيقن منه غيرها فتجري البراءة 
حينئذ. وأما بناء على عدم الاختصاص بالرجال فتكون كسائر الورئة. 

(0؟) لجريان أصالة البراءة بالنسبة إلى كلَّ واحد منهماء وعدم الأصل 
الموضوعي في البين, إذ ليس هو إلا أصالة عدم أكبرية الطرف وهو مثبت بالنسبة 

إلى إثبات الأكبرية للآخر. والعلم الإجمالي غير منجز في المقام لخروج كل طرف 
عن مورد ابتلاء الآخر. فلا موجب للتكليف حنّى يجب التوزيع أو القرعة, 


تقسيط القضاء عن الولدين المتساويين 2 


وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة!١".‏ 

(مسللة 9: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء 
عايين 11 نكل بالكسر_-أي مالا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط. 
كصلاة واحدة وصوم يوم واحد كل منهما على الكفاية(4". فلهما أن 


لكن الظاهر عدم سقوط أصل التكليفء إذ لا فرق بين هذه المسألة والمسألة 
التالية بعد كون وجود الأكبر المردد كعدمه. 

(11) بناءً على عدم الاختصاص بالولد الأكبر يجب على مطلق الولى 
بالتوزيع أو القرعة, وهذا الاحتياط موافق للقولين, وكذا بناء على الاختصاص إن 
قلنا بانصراف دليل الاختصاص عن هذه الصورة مع بقاء أصل الوجوب في 
الجملة. 

(10؟) نسب ذلك إلى الأكثر. لاطلاق الأدلة, والولد الأكبر إِنّما يكون مورداً 
للحكم عند وجوده. ومع عدمه لا وجه لسقوط أصل الحكم, لذن" مناسبة الحكم 
والموضوع تقضي أنّ المناط كلّه تفريغ ذمة الميت, والتقييد بالولد الأكبر | نما هو 
من باب تعدد المطلوب لا التقييد الحقيقي حتّى يدور الحكم مداره وجوداً وعدما. 
وأما التقسيط فهو موافق للعدل والإنصاف وغيره يحتاج إلى دليلء وهو مفقود, 
لأنَ الأصل في الوجوب أن يكون عينياً تعينياً والتقسيط يناسبهما دون الواجب 
الكفائي, فإِنّه لا يناسبهما فيحتاج إلى دليل بالخصوص 

وما يتوهم: من أن الواجب في المقام حيث لا 3 التعدد ذاتاً فلا بد وأن 
يكون الواجب كفائياً. فاسد: لأنّ عدم قبول التعدد لا ربط له بالتقسيط. فالمقام 
وإن لم يقبل تعدد التكليف ذاتا ولكن حيث إِنّْهِ يحصل بالتقسيط فيصح حينئذء ولو 
كان موضوع الواضع يتحو ميرف الوجوه, 

كما أن توهم أنه في الكسر إذا كان بنحو الواجب الكفائي فلا بد وأن يكون 
في الأصل أيضاًكذلك. فاسد أيضاً لأنّه قياس مع الفارق. كما هو واضح. 

(18) لدوران الأمر بين السقوط. والتقسيط, والوجوب الكفائي وحيث إِنّْه لا 


وحه للأولين فيتعيّن الأخير. 


يوقعاه دفعة واحدة. ويحكم بصحة كل منهما!؟' وإن كان متحداً فى 
ذمة الميت. ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار 
بعد الزوال(""©. والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار 


بعده(١‏ . بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير -أيضاً كما في قضاء 
سه(71), 


)١9(‏ كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية, وقد تقدم في الأعمال 
الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من كتاب الطهارة ما ينفع المقام. 

)020 لصحة الاتصاف بالوجوب في الجملة فى كل منهماء ولكنّه يشكل فيما 
إذا علم أحدهما أنّ الآخر لا يفطر. بل يبقى على صومه إذ لا وجه لحرمة الإفطار 
بالنسبة إليه حينئذ. وكذا الكفارة. بل وكذا مع | الشك لجريان أصالة عدم الإفطار, 
فالجزم بعدم جواز الافطار مطلقاً مشكلء مع أنه لا يناسب الاحتياط في الكفارة 
لتلازمهما بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً. 

)١(‏ مقتضى القاعدة أنه مع كون الافطار سابقاً ولاحقاً. كون الكفارة على 
اللاحق فقطء لتعين الوجوب بالنسبة إليه بعد إفطار الأول ومع التقارن كونها 
عليهما معأ. لصدق الإفطار في قضاء شهر رمضان بالنسبة إليهما معاً. والتخيير 
والتقسيط يحتاج إلى دليل وهو مفقود. والسقوط عنهما مخالف للعلم بالوجوب 
ومن ذلك يظهر الخدشة في إطلاقه الاحتياط بالنسبة إليهما. بل لا بد من التفصيل 
الذي ذكرناه. إويمكن أن يوجه الاحتياط بصدق الإفطار في قضاء شهر رمضان 
بالنسبة إلى كل منهما فى الجملة ولو مع السبق واللحوق: 

(؟”) لظهور الإطلاق الشامل لهماء مثل صحيح العجلي عن أبي جعفر عليه 
السلام: «رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان. قال عليه السلام: إن كان 
أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوماً مكان يومء وإن كان أتى أهله 
بعد زوال الشمس فإنٌ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين. فإن لم يقدر عليه 
صام ,يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع»7". 


.١:ثيدح الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 


إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولى 0 


(مسالة ١٠):إذا‏ أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن 
الوك قرط الاتيان ون الحو عي 7 

(مسحالة 13): يجوز اللو أن ستاجر ما عليه سن القضاء عبن 
ليت 291 1 


ولو فرض الانصراف إلى القضاء عن النفس فهو بدوي. 

ف أما أصل صحة الوصية, ذ فمقتضى العمومات, والسيرة أَنْه لا إشكال فيها. 
ولا تتوقف على إجازة الول لأنّ الوجوب على الوليّ لا موضوعية فيه بوجه. 
وإنُما هو طريق لتفريغ ذمة الميت, فإذا تسب تسبب الميت بنفسه لتفريغ ذمته. فلا يبقى 
موضوع للوجوب عليه. 

وأشكل عليه: أنه لا وجه لصحة الوصية لأنها في حق الغير, وعلى رض 
ضحد 35 وجه الستوط عن الول بل يجب حينئذ كفاية على كلّ من الوصيّ 
والولىء وقد قال: بكلّ قائل. وهو فاسد: لأنّْ ثبوت حق الوليّ في هذه الأمور 
تعليقيٌ متوقف على عدم إعمال الشخص ولايته بالنسبة إلى هذه الأشياء. ومع أنه 
أعمل بذلك فلا يبقى موضوع لحق الولىٌ. 

ومنه: يظهر الجواب عن الوجوب الكفائى من أن صحة الوصية تسقط الحق, 
وينتفي بانتفاء موضوعد. نعم. لو كانت هذه الأمور مثل تجهيزات الميت الشابتة 
على الولي بالخصوص يمكن أن يستشكل في صحة الوصية, ولكن مع ذلك لا 
وجه للإشكالء كما مر فى [ المسألة /ا/ من فصل (الأعمال الواجبة المتعلقة 
بتجهيزات الميت). ويأتي في كتاب الوصية تمام الكلام. 

() لأنّ الوصية بنفسها لا أثر لها في التفريغ, والمناط كلّه وقوع العمل 
مستجمعاً للشرائط وتقدم في ١‏ المسألة ٠٠١‏ من الفصل السابق نظير هذا الفرع, 
فراجع. 

(0") للسيرة في الجملة, ولأنّ المتفاهم من مجموع الأدلة أنّ الوجوب على 
الول إِنْما هو لأجل كونه أرأف بالميت وأسعى في تفريغ ذمته من غسيره لا لأنّ 


2< مهذب الاحكام اج ؛“ 
(مسالة 131:18 شير سالتقاء,عسن الحية عع سقط عن 
الت بهد 


مباشرته للعمل قيد مقوّم بالنسبة إليه بحيث لا يجزي عن غيره. فإذا فرغت ذمة 
الميت بالاستئجار سقط الوجوب عن الوليّ لانتفاء موضوعه. 

وما يقال: من أنّ مقتضى الإطلاق كون الوجوب عينياً تعيينياً فلا بد من 
المباشرة. إِنْما يصح فيما إذا لم تكن قرينة قطعية على الخلافء كما في المقام. 

وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل هل يصلح له أن 
يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال عليه السلام: نعم. يصوم ما أحبٌ ويجعل 
ذلك للميت فهو للميت إذا جعله له»(". 

والظاهر أنّ الصوم من باب المثال لا الخصوصية. 

وعن عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصلّى عن المسيت؟ 
فقال عليه السلام: نعم, حتّى إنه يكون في ضيق فيوسع الله عليه 
الحديث 0 ". 

وحمل أمثال هذه الأخبار على إهداء الثواب لا وجه له. وإطلاقه مثلهما 
يشمل المقام أيضاً. ومن ذلك كلّه يظهر حكم المسألة التالية. فلا وجه للتكرار 
والاعادة. 

وخلاصة القول: فإنّ المناط كلّه تفريغ ذمة الميت بأيّ وجه تحقق, وما ذكر 
في الأخبار من باب الطريقية لذلك لا الموضوعية. 

(3) لأنّ الوجوب على الوليّ لا موضوعية له قطعاً. بل إِنّما هو طريق 
لحصول فراغ ذمة الميت, فإذا حصل الفراغ بعمل المتبرع سقط الوجوب عن 
الولىّ» وقد تقدم. 


1ن[ 8 الويف ناته اهن ابواق هال التلرا ع حديت: او 


يجب علي الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة م 


(مسالة :)١١‏ يجب على الوليّ مراعاة الترتيب فى قضاء 
الصلاة77". وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار. 1 

(مسألة :)١5‏ المناط فى الجهر والاخفات على حال الولىٌ 
المباشر(8) لا الميت. فيجهر فى الجهرية وإن كان القضاء عن الأم. ْ 

(مسألة :)١١6‏ فى أحكام الشك والسهو يراعى الول تكليف 
نقسد!؟) اشعياة] أو تتقليدا نال تكلين المسيت كلاق أحداء الضاةة 
وشرائطها فإِنّه يراعي تكليف الميت. وكذا في أصل وجوب القضاء !"2 


(30) بناءً على وجوب الترتيب, وقد مر عدم وجوبه. 

(78) لأنه المنساق من الأدلة. وقد تقدم في [ المسألة ]١1‏ من الفصل 
السابق أيضاً فراجع. 

(79) لأنّه الشاك والساهى فتشمله الأدلة. وقد تقدم فى [ المسألة ]١‏ مسن 
الفصل السابق. ومر أيضاً في | المسألة ١0‏ أَنّ النائب يراعي تكليف نفسه لا 
تكليف الميت, وكذا في المقام؛ فراجع. 

(+4) تكليف الميت تارة: ثابت عند الميت ووليه اجتهادا أو تقليذا فلا اشكال 
في الوجوب حينئذ. وأخرى: ثابت عند الولىّ دون الميت ويجب حينئذ على الوليٌ 
أيضاً لأنّه يرى نفسه مكلّفاً لفرض توجه الخطاب إليه. هذا إذا قطع بتكليف نفسه 
اجتهاداً أو تقليداً. وأما لو شك في ذلك من حيث إن تكليفه ليس استقلالياً محضاًء 
بل من توابع تكليف الغير وطريق إليه فيشكل تنجز التكليف بالنسبة إليه. لآنّ 
التمسك بالأدلة تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية. لفرض ثبوت الشك في 
الشمول فى مثل الفرض فتصل النوبة إلى أصالة البراءة, إلا أن يقال: إِنّ مثل هذا 
الفك لس هما بوبحب سقوط: الاطللاق غزن التعسسكك ية. 

وثالثة يكون بالعكس: بأن يكون ثايتاً عند الميت دون الول ومقتضى 
الأصل عدم الوجوب عليه بعد كونه هو المخاطب بتفريغ ذمة الميت, والمفروض 


ذب الأحكام / ج ٠‏ 
م يهاب الاجكام ج 





فلو كان مقتضى تقليد السيت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه. يجب 
على الولئ اللإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. وإن كان 
حتفن ينداف اليث عنو جوفلا بد هله وان كان راجيا 
بمقتضى مذهبه. إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب 
الميت, فيراعى حينئذ تكليف نفسه. 

(فمسالة :]15 علو لزاه أن عضان السيت تواتك والكسن له 
يدرى أثها فاتت لعذر من كرض | اتحرنداء 9 عدر له معن عا 
القضاء(١2).‏ وكذا إذا شك فى أصل الفوت وعدمه!!6). 

(مسألة :)٠7‏ المدار فى الأكبرية على التولد!؟. لا على 


أنه لا يرى ذمته مشغولة بشيء حتّى يفرغها. نعم, لو حصل له العلم بوجوب 
التفريغ حتى في هذه الصورة يكون من القسم الاول. 

(41) لأصالة عدم العذرء وأصالة البراءة عن التكليف, لكنه مبنئّ على 
مختاره (قدّس سرّه) من الاختصاص بما فات لعذر. وأما بناء على التعميم فيجب, 
وقد تقدم البحث في أول الفصلء فراجع. 

(19) مقتضى أصالة عدم الاإتيان وجوب القضاء إلا إذا جرت قاعدة الشك 
بعد الوقت. أو ظهور حال المسلم خصوصاً بالنسبة إلى الصلاة. ولكنّه يختلف 
باختلاف الأشخاص. 

(418) لأنّه المتفاهم منه عرفاً. وأما قول الصادق عليه السلام في مرسل علىٌّ 
بن أحمد بن أشيم: «الذي خرج أخيراً هو أكبر. أما تعلم أَنْهها حملت بذاك أولاً. وأنّ 
هذا دخل على ذاك)1". 

لا.ينافي المتفاهم العرفي, لأنّ الخبر في مقام بيان الأكبرية من حيث الخروج 
عن صلب الأب لا الأكبرية من حيث الولادة. مع أنه لا يتم في التوأمين 


.١:ثيدح الوسائل باب: 14 من أبواب أحكام الأولاد‎ )١( 


5 0000 
انعقاد النطفة, فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تواراً 
فالول هو الثانى, ففى التوأمين الأكبر أولهما تولداً. 

(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص مسا يجب على الوليّ 
النراتت اليوميق ذلر وخن علية غئلذة بالنذز الفاقت:وفاتك ينه عدن 
وشوغان الوك قضاءها !غ4 

(مسألة 15): الظاهر أنه يكفى فى الوجوب على الول إخبار 
الميت !20 بأ عليه قضاء ما فات لعذر. 22 ْ 

(مسالة إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار 
الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّىي وجب على الولىٌ قضاوً لكا 
الذين انقسمت النطفة الواحدة إليهما في أن واحد وهو الغالب في التوأمين, كما 
ثبت في العلوم الحديثة. 

(14) لظهور الإطلاق فيما كان من نفسه على نفسه. والانصراف إلى اليومية 
غالبيَ لا اعتبار به. نعم. يصح دعوى الانصراف عن الصلوات الاستيجارية, كما 
مر في [ المسالة .)١‏ 

(46) لجريان السيرة: وقبول قول كل من اسعولى على شىء بالنسبة إلينه 
وجودا وعدما مع عدم الاتهام, هذا بناء على مختاره من اختصاص القضاء بما 
فات لعذر. وأما بناءً على التعميم فيكون قوله موافقاً. للأصل ولا وجه لجريان 
قاعدة الشك بعد الوقت. وظهور الحالء لأنٌّ قوله كالأمارة المقدمة عليهما. 

(1]) لقول أبي عبد الله في خبر ابن سنان: «الصلاة التي دخل وقتها قبل أن 
يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به»1"". 

وتقتضيه إطلاقات أدلة القضاء وعموماتها. ويمكن أن يراد بالقضاء في 


(1) الؤسائل بان امن أبواق قضاء الصلواك ديت 1 


اوس د ب .0-2222 بمهذبلأحكاماج" 


(مسألة :)5١‏ لولم يكن ولىّ. أو كان ومات قبل أن يقضي 
عن النيكبوحب الأسحا رمن عركم [1ير كنذا او تكن ببطلذن رما انتى 
به. 

(مسألة ؟5؟): لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمته 
بفوائت نفسه, ويتخيّر في تقديم أيّهِما شاء 440 ْ 

(مسأة ”7):لا يجب عليه الفور(؟2) فىالقضاء عن 
البحابوو إن كان أولى و اويل 87 1 

(مسألة 55): إذا مات الولىّ بعد المسيت قبل أن يتمكن من 
القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال!١0).‏ 


الأدلة مطلق الإتيان حثّى يشمل مثل الفرضء بل خبر ابن سنان ظاهر في ذلك 
ولو أتى بها قبل خروج الوقت ينوي التكليف الفعلي دون القضاء المعهود. 

(40) بناءٌ على مختاره من وجوب إخراج الواجبات البدنية من أصل 
التركةتقدم عدم الوجوب. نعم لو أوصى بها تخرج من الثلث إلا إذا أمضى الورئة 
من الأصلء وكذا الكلام فيما إذا تبيّن بطلان ما أتى به الول مع أَنّ قضاء الول عن 
الميت واجب تكليفي محض يزول موضوعه بموته فلا وجه لاخراجه من الأصل 
حتى بناء على مختاره (قدس سره). 

(8]) أما عدم المنع فللأصل. وظهور الإجماع. وأما التخيير فلعدم الم جح 

في البين بعد قصور أدلة الترتيب عن إثشباته في صلاة قفن المكاف: نهل 
عن المقام. 

(9) للأصل, والاطلاق. وظهور الاتفاق. 

(00) لأنْه نحو من المسارعة إلى الخيرات. لاحتمال أن يكون الميت في 
ضيق فيوسع عليه من هذه الجهة. 

(01) تقدم في [ المسألة / الجزم منه رحمه الله بالفقوى. ومرّ ما يصلح 


إذا استأجر الولي غيره 22>“ 


(مسألة ه2):إذا استاجر الولنٌ غيره لما عليه من صلاة 
الست #الظاف 1 الأحير يقصد الثبابة عن النيت لذن 0620 
للاحتياط. فراجع, وتقدم منه رحمه الله الاحتياط عند قوله في أول الفصل: 
«و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر». 

(09) بل هو المعلوم ولا إشكال فيه. لأنّ ذمة الولئٌ طريق إلى ذمة الميت ولا 
موضوعية فيهاء ومنه يظهر أَنْه لو قصد تفريغ ذمة الول من حيث كونها طريقاً إلى 
ذمة الميت صح أيضا. وبذلك يمكن أن يجعل النزاع على فرض وجوه لفظياً. 

فروع -(الأول): لو كان الميت من العامة والولئّ من الإمامية. فمقتضى 
الاطلاقات والعمومات وجوب القضاء عنه أيضاً إلا أن يدعى الانصراف وهو 
بعيد. نعم, لو كان كافرا فهو ليس أهلاً للكرامة. 

(الثاني): لو علم إجمالا بوجوب قضاء عليه وتردد بين كونه من نفسه أو 
والده أو والدته, فينوي ما في الذمة, وتفرغ ذمته على أي تقدير. 

(الثالث): لو أتى بصلاة ‏ مثلاً ‏ قضاءء ونوى أنه إن كانت ذمته مشغولة به 
فالقضاء له. وإلا فلوالده. وإلا فلوالدته, وإلا يكون هدية إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله يصح. لأنّ الترديد فى خصوصيات المنوي لا في أصل النية. 

(الرابع): لو كان كافراً أصليّاً ثم أسلم فهل يسقط قضاء الميت عنه, كما يسقط 
قضاؤه عن نفسه؟ وجهان يمكن القول بالسقوط. 


ل ا 0 اتهقويي الاجكام رج » 


(فصل في الجماعة) 


وهي مسن المستحبات الأكيدة(!) فى جميع الفرائض خصوصا 
اليومية منها(". وخصوصاً في الأدائية7؟, ولا سيما في الصبح 


(فصل فى الجماعة) 

)١(‏ بإجماع المسلمين بل الشرورة من الدن. 

(؟) نصوصاً. وإجماعاً. منها صحيح الفاضلين: «قلنا له: الصلاة في 
جباعة ترعدجي! فال عديه السام : الصلاة فريضة. الل الع 
بمفروض في الصلوات كلّها ولكنه سنة. من تركها رغبة عنها وعسن جماعة 
المؤمنين من غير علة فلا صلاة له»16١".‏ 

المحمول على : سن الكبال عره حير والمخعا ده تضرع الجماعة دن 
جيم العلوات إلاها حرج عليه دان 

وما يتوهم من أنه فى مقام أصل التشريع في الجملة فما كان كذلك لا يستفاد 
منه الكلية. فاسد جدّأ: لكون السياق سياق التشريع فى جميع الصّلوات بحسب 
المفهوم وبقرينة غيره, كما يأتي. 

(؟) للإجماع والنصوص: 

منها: رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه 
واله: «من صلَّى الخمس فى جماعة فنظنوا به يرأ" 

وفى وصية النبئَية لعلئ9: «ثلاث درجات: منها المشي بالليل والنهار 
إلى الجماعات»!". 200 ْ 

وغيرهما من الأخبار. 


100 و" الإساكل تنام أبوات غلاة الخناعة حدمك 21 


فضل صلاة الجماعة 7 


والعشاءين(2). وخصوصاً لجيران المسجد7”) أو من يسمع النداء(١).‏ 
وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد ياحقها 


(*) لرواية السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول اله 
صلى الله عليه واله: «من صلّى الغداة ار الآخرة في جماعة فهو في ذمة اللّه 
عرّ وجلء ومن ظلمه فإِنْما يظلم الوقن حدر فا ها وحقر اللي وعل 81 

و في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: «من صلّى المغرب والعشاء الآخرة. وصلاة الغداة 
في المسجد في جماعة فكأنْما أحيا الليل كلّه»!". 

(8) اتسرص سايق بين الفررهين: 

منها: قول أبي جعفر عليه السلام: «لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران 
المسجدء إلا مريض أو مشغول»!". 

ويشهد له الاعتبار العرفي أيضاً لأنه أولى بإقامة هذا الشعار العظيم من 
البعيد. ويكون حضوره داعيا إلى حضور غيره أيضاً وربما يكون عدم حضوره 
موجباً لتجرّي غيره عليه. 

(1) لنصوص مستفيضة بين الفريقين: 

منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «مَن سمع النداء فلم يجبه من 
غير علَّة فلا صلاة له»(6. 

وصحيح ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: : «همٌ رسول الله صلى 
الله عليه وآلهبإحراق قومفي منازلهم كانوا يصلُون في منازلهم ولا يصلون 
الجماعة فأتاه رجل أعمى, فقال: يا رسول الله أنا ضرير البصر وربما أسمع النداء 
ولا أجد من يقودنى إلى الجماعة والصلاة معك, فقال له النبىت صلى الله عليه واله: 
شذامن نلك الى المسحد سيلا واعشر اماع00 


3ن الزعائل بانوة افق ارواي قلا العباعة عنيف: و 
(©) الوسائل باب: 7 من أبواب ضلاة الجماعة حديث: 7 
(4) و(6)الوسائل باب: من أبواب ضلاة الجماعة حديت: ١و4‏ 


بالواجبات, ففي الصحيح: 

«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ اي الفرد - باربع 
وعشرين درجة». 

وفي رواية زرارة: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس أنّ الصلاة 
في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين؟ فقال عليه السلام: 
صدقوا فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال عليه السلام: نعم, ويقوم الرجل عن 
يمين الإمام». 

وفى رواية محمد بن عمارة: «قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن 
لودل بعلي لمكتو وعده :في تسيل الكوقه افطل أررساةته وم جاه تقال 
عليه السلام: الصلاة في جماعة أفضل». 

مع أنه ورد: «أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة ‏ وفي بعض 
الأخبار ‏ ألفين». 

بل في خبر: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني 
جبرئيل مع سبعين ألف مَلَّك بعد صلاة الظهر, فقال: يا محمد إن 
ربك يقرؤّك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك. 
قلت: ماتلك الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات, والصلاة الخمس 
في جماعة. قلت:يا جبرئيل. مالأمتى في الجماعة؟ قال: يا 
محمد. إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين 
صلاة. وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ستمائة صلاة, 
وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفاً ومائتي صلاة وإذا كانوا خمسة 
كدي اله لكدن والعهد كل ركهة القين. وارتحيانة صبلؤة :اذا انوا سعة 
كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وثمائمائة صلاة. وإذا 
كانوا سبعة كتب اله لكل واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف وستمائة 


صلاة, وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر 
ألفاً ومائتى صلاة. وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة 
ثمانية وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة. وإذا كانوا عشرة كتب الله لكا" 
وا حل متيو ,وكل ركعة سنة:وسيعين: الفا وكنباننانة صملذة: ان زاذوا عل 
العشرة:فلو:ضئارت السماوات كايا قرطاساً والتتخاز مذاداً والأشجار 
أقلاماً والثقلان مع الملائكة كتّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. 

يا محمّد صلى الله عليه وآله تككبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير 
من ستين الف حجة وعمرة, وخير من الدنيا وما فيها بسبعين الف مرة. 

وركعة يصلَيها الممن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على 
المساكين. وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام فى جماعة خير من عتق 
مائة رقبة». 

وعن الصادق عليه السلام: «الصلاة خلف العالم بألف ركعة, 
وخلف القرشى بمائة». 

ولأبكني أله|ة| جهزوف عبات النتضل قات الأ باذ 
كانت فى مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتى عشرة صلاة 
يتضاعف بمقداره. وإذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه 

بخمسة وعشرين فكذلك, وإذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون 

الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي 
بألف. أو كانت عند علي عليه السلام الذي فيه بمائتي ألف7, وإذا 


(0') لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب التي هي من القواعد المعتبرة 
العقلية, مع أنه مقتضى سعة فضل الله ورحمته غير المتناهية من كلّ جهة. 

(8) تقدم الوجه في ذلك كلّه في المسألة الرابعة وما بعدها من فصل الأمكنة 
المكروهة. 


لفكلا 


كانت خفلف العالم أو السيد فأفضل. وإن كانت خلف العالم السيد 
فأفضل. وكلًما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضلء وإذا كان 
المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل, وكلّما كان المأمومون أكثر كان 
الأجر أزيد"(". ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافاً بها. ففى 
الخبر: ْ 

«لاصلاة لمن لا يصلَّى في المسجد إلا من علّة. ولا غيبة لمن 
صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا. ومن عب عن باق المنامين وحن 
على المسلمين غيبته. وسقطت بينهم عدالته. ووجب هجرانه. وإذا دفع 
إلى إمام البساسة اذوه وعد ون فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق 
عليه ببته»(* 0 

وفي أخر: لزان امجير المرمية كبلية السلام بلغه أن قوماً لا 
يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال: ان قوما لا يخضرون 
الصلاة معنا في مساجدناء فلا يوّاكاونا. ولا يشاربوناء ولا يشاورونا. 
والأا نا كدوانا اى تدضرو| فنا قعلاها جتماغة: وني لأوشك بنار تشعل 
فى دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال: فامتنع المسلمون من 
مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين». 


(9) لأنّ ذلك كلّه من جهات الفضل والفضيلة بالإجماع والنصوص وتعدد 
الفضائل والدرجات بتعدد جهاتها الموجبة لهما مما تحكم به فطرة العقول وسنة 
الرسول صلى الله عليه وآله. 

)٠١(‏ هذا من صغريات النهي عن المنكر المشروط بالتسلط التام وبسط اليد 
لوليّ الأمرء وليس الزجر منحصراً بالإحراق فقط. بل يصح بكلّ ما اقتضته 
المصلحة الفعلية من نشدديد الأمر عليه زجراً له عن فعله وعبرة لغيره وقد تقتضى 
المصلحة حبسه أو تخريب الدار أو تغريمه بالمال, لأنّ نظر الإمام ومن يقوم مقامه 
متبع في ذلك كله وله السلطة على تنظيم أمور الشريعة بجميع أحكامها. 


حوب الجماعة فى الجمعة 
لكا تيت فد © 





إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

نكن الابنان عدم القرك مسن غير عدن لااسسامه الاستمرار 
عليه, فإنه كما ورد -لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعهاء 
ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم 
إنكارها. لأنّ فضلها من ضروريات الدّين7١".‏ 
صحتها!؟0), ١ ١‏ 

وكذاالعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب7١١)‏ وكذا إذا ضاق 


)1١(‏ وهذا الفضل لا يختص بالمأموم بل يشمل الإمام أيضاً بل للإمام 
فضل زائد على المأموم. كما يأتيى في 1 المسألة ]١6‏ من فصل (مستحبات 
الجماعة ومكروهاتها). فراجع. 

)1١(‏ للنصوص المتواترةء وإجماع المسلمين الدالة على وجوب الجماعة 
في الجمعة الظاهرة في أنّ المراد به الوجوب الغيري فلا تصح بدونها. 

قال أبو عبد الله عليه السلام فى صحيح ابن أبي يعفور: «لا تكون جمعة ما لم 
يكن القوم خمسة»!". 

وظهوره في نفي الصحة مع عدم الجماعة مما لم ينكر. ويأتي تفصيل المقام 
في محله إن شاء الله تعالى. 

(1) نصوصاً وإجماعاً. ففى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «من 
لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه»' ". 

وفي صحيحه الآخر عنه 4# أيضاً: «لا صلاة ,يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام 
عادل»7". 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ضلاة الجمعة حديث:7/ 
(9) و(") الوسائل بات امن آبوات:ضلاة الغبد حديف؛ او .١‏ 


22" مهذب الأحكام / ج ٠‏ 


الوقت عن تعلم ارام لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلو!؟ ١‏ وأما إذا 
كان عاجزاً عنه أصلاً فلا يجب عليه حضور الجماعة(9١)‏ وإن كان 


وَعَيِرَهمَا شن الأخنان, والمشهور استحبابها مع اخختلال الشرائط ججسماعة 
وفرادى. ويأتي التفصيل في محلّه إن شاء الله تعالى. 

(1) جزمه رحمه الله بالوجوب هنا ينافي ما تقدم منه من الاحتياط في 
المسألة الثانية والثلائين من (فصل القراءة). مع أنه لا دليل يعتمد عليه لوجوب 
الانتمام. لأنّ قراءة الإمام إما بدل عن قراءة المأموم أو مسقط لهاء وعلى الأول لا 

بنحصر البدل فيها حتّى تتعيّن. لإطلاق صحيح ابن سنان: «لو أن رجلاً دخل في 
الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر وسح ويصلّي» م 

و إطلاقه يشمل صورة القدرة على الائتمام أيضاً وكذا على الثاني أيضاً. 
لعدم انحصار المسقط بالائتمام. بل نفس العجز أيضاً مسقط. وإن كان آثماً 
في ترك التعلم. 

إن قلت: نعم, ولكن صحيح ابن سنان لا يشمل المقصّر فيتعيّن عليه الائتمام 
بناءً على البدلية. 

قلت: ظاهر إطلاقه الشمول خصوصاً بالنسبة إلى الأعراب في صدر الإسلام 
فإنّ تعلم القراءة كان أسهل شيء عليهم, لكونها من لغتهم ولهجتهم فكان الغالب 
عليهم التقصير. 

)1١١(‏ للأصلء. وإطلاق ما تقدم من صحيح بن سنان. وما ورد في 
الأخرين! '" ونههولة الخيرريفةيروانه لو كان الائتمام واجباً لأشير إليه في خبر من 
الأخبار, لأنّ المسألة ابتلائية خصوصاً بين الأعاجم بالنسبة إلى مخرج الضاد 
والطاء ‏ المؤلف ‏ مع إمكان التمسك بإطلاق قوله عليه السلام: 

«كلّ ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر»!". 


,١:ثيدح الوسائل باب: "من أبواب القراءة فى الصلاة‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 64 من أبواب القراءة فى الصلاة.‎ 
1 الوسائل بابو افق آبوات قفا الضلاة حديت‎ )( 


,كان عاجزاً عن القراءة 


أحوط(١١).‏ وقد تجب بالنذر والعهد واليمين!"1) ولكن لو خالف صحت 


ولا فرق فيه بين كونه قراءة الإمام بدلا أو مسقطاء لما ب سعد انحصار 
البدلية والاسقاط فيها. مضافاً إلى إطلاق مثل صحيح ابن سنان( فإِنّه يشمل 
صورة الانحصار أيضاً وليس من لفظي الإسقاط والبدلية لقراءة الإمام بالنسبة إلى 
المأموم في الأخبار عين ولا أثرء وما فيها من قوله عليه السلام: «إِنّ الإمام ضامن 
للقراءة»(). 

وقوله عليه السلام: «إذا كنت خلف إمام فلا تقر أن شيئاً في الأولتين»!" 

وقوله عليه السلام: «إن كنت خلف إمام تأتم به فأنصت»)0؟. 

ونحو ذلك من التعبيرات وظهورها في رجحان ترك المأموم للقراءة في 
الجملة مما لا ينكر.ء ويمكن أن يستفاد منها أَنّه لما كانت للجماعة وحدة اعتبارية 
في الصلاة فقراءة الإمام قراءة في ذات صلاة الجماعة التي لها وحدة اعتبارية لا 
أن تكور ن بدلاً مسقطاء فصلاة الجماعة كصلاة الفرادى واجدة للقراءة إماماً 
اويا لمكان وحدتها الاعتبارية, فلا وجه للتعبير بالبدلية والمسقطية, لمكان 
هذه 0 وحينئذ فمن لم يقدر على القراءة التامة قصوراً أو تقصيراً يكون 

مقتضى إطلاق ما دل على أن الناقص مع العجز بمنزلة التام هو الاكتفاء بكلّ ما 

يقدر عليه كما أن له الائتمام, فكما أنّ القادر يكون مخيّراً بين الائتمام والفرادى 
يكون العاجز أيضاً مخيّراً بين الفرادى والاتيان بما يقدر عليه وبين الائتمام بلا 
فرق بينهما من هذه الجهة إلا في الاثم في ترك التعلم في صورة التقصير. 

(11) لحسن الاحتياط في جميع الأحوال. وللخروج عن مخالفة من أوجبها 
في هذا الحال. 

(10) لأدلة وجوب الوفاء بها من الكتاب. والسنة, والإجماع. ويأتي 


اونا تلبات مق ابواب القراء #قى الضلاة ديف 3 
9 الوسائل نانيك امن أبواض عتلذة الماع عديك ا 
(#) الوسائل ناك ١‏ من آبوات :ضلاة الجفاعة حديت: ٠‏ 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:1. 


09 مهذب الأحكام / ج ٠‏ 
الصلاة وإن كان متعمداً. ووجيت حينئذ عليه الكفار 014(5), 
والظاهر وجوبها أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها0؟١)‏ وكذا 


التعرض لها فى كتاب النذر إن شاء الله تعالى. 

(14) أما الكفارة. فلوجوبها بالمخالفة كما يأتى فى محلّه إن شاء الله تعالى 
وأما صحة الصلاة, فلا إشكال فيها بناء على أن الحاصل بالنذر مجرد الحكم 
التكليفي فقط بلا تقييد شيء في المنذور أصلاً, فإِنّه على هذا تكليف خارج عن 
حقيقة المنذور. ومخالفة التكليف الخارج عن حقيقة الشيء لا يوجب البطلان 
بإجماع الأساطين والأعيان. وأما بناء على حصول ملك أو حق له تعالى في 
المنذورء فإن كان ذلك المنذور موردا للحق من باب الوصف بحال الذات. فيمكن 
الخدشة فى الصحة. لأنه حينئذ تصرف فى متعلق حق الغير من دون إحراز رضاه. 

ينك العران هن الختدسة انها وارقة د كيت اذ هذا المع على فترشل 
تحققه من سنخ بعض الحقوق الخاصة كتعلق حق المالك يعمل عبده, أو المستأجر 
بعمل الأجير الخاص. وأما لو كان من سنخ تعلق حق الموعود له بمن وعده 
بالنسبة إلى الوفاء بالوعد فلا محذور في البين. وأما إن كان مورد الحق من باب 
الوضك بعال المتعلق عفن أله لو خالف حيدا تعلق ينه الكتفارة “قلا ونه 
للبطلان أصلاً والشك في أنّ كيفية تعلق النذر من أىّ الأقسام يكفي في جريان 
أصالة الصحة في العمل والمسألة معروفة بالإشكال فيما إذا كان المنذور عيناً 
خارجياً. فكيف بما إذا كان عملاً قائماً بالعامل. 

ثم إِن رحمه الله أفتى بصحة الصلاة هنا مع مخالفة النذر ويأتي منه رحمه الله 
الإشكال في صحة الصوم مع المخالفة في المسألة /] من أول كتاب الصوم مع أن 
المسألتين من باب واحد فراجع. 

)١19(‏ لأ الوسوسة من الشيطان وترك إطاعة الشيطان واجبة. أما الصغرى. 
فلقول الصادق عليه السلام حيث قيل له عليه السلام: «رجل مبتلى 


الوسواسى فى حضور الجماعة 


إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة7'', بان كان هناك إمام فى حال 
الركوع. بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت7١",‏ بل لا 
ع وضويها نامز اعد الزالية 10 

بالوضوء والصلاة. وقلت: هو رجل عاقلء فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأيّ عقل 
له وهو ,يطيع الشيطان. فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال عليه السلام: سله هذا 
الذي يأتيه من أيّ شيءٍ هر؟ فإِنّه يقول لك: من عمل الشيطان!'' وقد ورد في 
تواقطن الوضوع''' والسهوقى الفلاء' "ها بشهد لد ايضا..وأما الكبرى نهو من 
السلما جه بل القترووناتنين السلمين: 

)٠١(‏ لتمكنه حينئذ من إدراك الركعة فيجب عليه الأداء ولا يصح له التفويت. 
ويمكن الخدشة فيه: أن المراد بالتمكن ما كان بالعنوان الأولىي وبحسب طبع 
المكلّف لا الجهات الخارجية. ويصدق عدم التمكن بالعنوان الأولي بالنسبة إليه 
ومثله ما إذا كان في محل لا يدرك فيه ركعة من الوقت وأمكنه بالسهولة أن يذهب 
إلى محلّ يدرك فيه تمام الصلاة أو ركعة فيها في الوقت. 

والظاهر عدم التزامهم بوجوب الذهاب إليه. وكذا لو لم يقدر في محله على 
الصوم وقدر عليه في محل آخر وكان الذهاب إليه سهلاً عليه. 

)١(‏ الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق. 

(1؟) لاريب في أنّ وجوب إطاعتهما في الجملة من الضروريات ايد 
بل المسلّمات العقلائية وإِنْما الكلام في بيان مقدار الواجب منهاء فإنّ لها مراتب 

منها: ما إذا انطبق على تركها العقوق. وللعقوق أيضاً مراتب كثيرة لأنّ أدنى 
العقوق أن ,يقال لهما أف. 

ومنها: ما إذا انطبق على تركها الايذاء عرفاً. 

(1) الومائل نات رامق انوا ستدمة العادات حديت :1 


(0)'الوسنا تل ناميةه لمن ابو اتاف قطن الواظوع ديف 0 
() الوسائل باب: ٠١‏ و١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 
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(مسألة 7): لا تشرع الجماعة فى شىء من النوافل(؟") 0 


ومنها: ما إذا لم ينطبق على تركها شيء منهما. والمسألة بحسب الأصل 
العملى من موارد الأقل والأكثر فإن كان ترك الإطاعة من العقوق المحرّم أو 
الإيذاء المحرّم من الشفقة تجب وإلا فمقتضى الأصل عدمه وهكذا بحسب 
المتيقن من الإجماع والسيرة. 

وأما الأدلة اللفظية فقد قال الله تعالى: (وَقضى رَبِّكَ أن لا تَعْيدُوا إلا إِيَاهُ 
وَيَالْوَالِدَيْن إخساناً»7". 

وقال أبو عبد الله عليه السلام في خبر أبِي ولاد: «بأن يحسن صحبتهما وأن لا 
يكلّفهما أن يسألاه شيئاً مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين»7". 

فظهورها في الأخلاقيات مما لا ينكر فراجع نمام الآية الكريمة وتمام 
الروايات خصوصاً قول أبي عبد الله عليه السلام: «و إن أمراك أن تخرج من أهلك 
ومالك فافعل فإنٌ ذلك من الايمان! ". 

والظاهر عدم التزام الفقهاء بالوجوب في هذه الموارد خصوصاً إن كان الأمر 
اقتراحيا محضا ولعلٌ الأولى ترك التعرض لتفصيل مثل هذه المسائ ل الاحتياط في 
جميع فروعهاء وقد أفتى في الجواهر بوجوب إطاعتهما في أوامرهما الصادرة عن 
شفقتهماء ولعلّه لأجل أنّ المخالفة حينئذ إيذاء محوّم وترك المسألة على 
إهمالهاإجمالها في فروعها الابتلائية في أبواب الفقه كما أجمله الله تعالى وخلفاوه 
المعصومون أحسن وأولىء ولو نهى الزوج زوجته عن الخروج إلى الجماعة يأتي 
حكمه فيما يتحقق به النشوز في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

(7) للإجماع, والنصوص: 

منها: قول الرضا عليه السلام: «لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لأنّ 
)١(‏ سورة الإسراء: :3؟. 


(؟) الوسائل باب: 47 من أبواب أحكام الأولاد حديث:١.‏ 
() الوسائل باب: 471 من أبواب أحكام الأولاد حديث:؛. 
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الأضلءة واف وحيت الفارضن تدر او تفي !"ةل ضواذة القسد 
! عن حي 1 


ذلك بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة فى النار»!١'.‏ 

وعن النبين صلى الله عليه وآله: ذو اعلموا أنه لاجماعة في نافلة»!). 

وأما ضحيح هشاء:«عن المرأة تم النساء قال عليه السلام: تؤمهة في النافلة 
فأما المكتوبة فلا»7 ". 

فيمكن حمله على الإمامة لأجل تعليم الصلاة لا لتحقق الجماعة إذ الجماعة 
في النافلة لم تكن معهودة عند النساء في كلّ عصر. 

كما أنَّ صحيح عبد الرحمن: «صلٌّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة, 
فإِنّي أفعله»!2. 

يمكن إرادة مطلق الاجتماع للصلاة في البيت لا الجماعة الاصطلاحية وإلا 
لكان مخالفا لما دل على أن الجماعة فى نافلة شهر رمضان بدعة(*) هذا مضافاً 
الى أصالةعيع مرعتب انان العحاضة بعد ووود التهى عن التوماعة فنهاً: 

(1؟) لاطلاق كون الجماعة فى النافلة بدعة الشامل لهما أيضاًء مضافاً إلى 
أصالة عدم ترتب آثار الجماعة, واحتمال انصراف إطلاق أن الجماعة في النافلة 
بدعة إلى النافلة الفعلية من كل جهة خلاف ظاهر الإطلاق الوارد في مقام جعل 
القاعدة الكلية. 

وفيه: أَنّ ظهور النافلة فيما هو المعهود منها بين المتشرعة مما لا ينكر, 
ومورد نشديد الأئمة عليهم السلام إِنْما هو النوافل المعهودة دون المنذورة,أصالة 
عدءترتب الأثر محكومة بإطلاقات أدلة الجماعة كما تأتي الإشارة إليها فيما كانت 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:1. 

؟) الوسائل باب: / من أبواب نافلة شهر رمضان حديث:1. 


) 
1و1 ) الوشائل رانب ةمق ابوات ملا الماعة عدريف ١‏ و 
(8)الوسائل بات: هق ابوات ثافلة شه :رمضان: 


ذَّب ال 7 


فريضة بالذات ثم صارت نافلة كالعيدين أو بالعكس كالمنذورة خارجة عن هذا 
الحكم. 

(10) لإطلاق ما تقدم من أنّ الجماعة في النافلة بدعة, ولأصالة عدم ترتب 
الأثر. وعن جمع جوازها فيها. لمرسل أبي الصلاح روى استحباب الجماعة 
فيها!'' وعن بعض نسبة فعل الجماعة فيها إلى النبئّ صلى الله عليه واله ولكن كل 
عتيدا كين ثاوت بوعه يذكن الاعتدا د علنههار ‏ 

إن قلت: نعم, ولكن بقاعدة التسامح في أدلة السنن تثبت الشرعية فيها. 

قلت: يكفي في عدم صحة التمسك بالقاعدة الشك في جواز التمسك بها في 
أمثال المقام الذي يكون الحكم مخالفا للأصل ولإطلاق ما دل على أنّ الجماعة 
فى النافلة بدعة. وما دل على وجوب القراءة, لأنه حينئذ يكون من التمسك بدليل 
القاعدة وهو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز. فيرجع إلى 
أصالة عدم سقوط القراءة وعدم ترتب الأثر على الجماعة, فتعتبر فى مورد 
التمسك بقاعدة التسامح ما إذا لم يكن في البين دليل معتبر على الخلاف ولا بد 
من الاشارة إلى أمور: 

الأول: الجماعة والاجتماع من الأمور العرفية المتحققة في جملة من 
الموارد -كالدرس والوعظ والإرشاد والعبادة ونحو ذلك مما يطلب فيها الاجتماع 
- ليست من الحقائق الشرعية ولا المتشرّعة ولا يختص الاجتماع للعبادة بالشريعة 
المقدسة الإسلامية. بل يكون في جميع الأديان التي يعبدون معبودا ‏ سماوية 
كانت الأديان أو غيرها وذلك واضح لكل من راجع معابدالأديان في شرق الأرض 
وغربها خصوصاً معابد اليهود والنصارى في بيت المقدس وغيره نعم, كيفية 
اجتماعاتهم وخصوصياتها مختلفة, فكلّ مورد حكم العرف فيه يتحقق الجماعة 


الحقكية عر ادن الطيمة العسر د 


ما يتعلق بعدم تشريح الجماعة في النوافل 22 


والاجتماع يترتب عليه الحكم الشرعي الا اذا ورد تحديد شرعى لذلك. وهذا 
باب يفتح منه أبواب في هذا الأمر العام البلوى. 

الثانى: يظهر منهم أنّ الأصل عدم ترتب آثار الجماعة إلا فى المتيقن من 
نورة الأذلة وواقتا فى هذا الأصل فى مطلة من التروي ‏ 

وعندي في هذا الأصل إشكالء لأنّ مورده منحصر بتحمل الإمام 
للقراءة برجو كل من الاعام والعاموم إلى الأخير فى القلكه رودو عابت 
المأموم للإمام واغتفار زيادة الركوع سهواً للمتابعة. 

والأول: محكوم بإطلاق ما ورد من«أنّ الإمام ضامن للقراءة»!'' وهو يشمل 
كلَّ مورد تحققت فيه الجماعة عرفاً. لما مر من أَنّْها من المفاهيم العرفية ما لم ,يرد 
نصّ على الخلاف. فلا بد من البحث عما يدل على الخلاف لا عن إثبات 
الموضوع. 

وبعبارة أخرى: لا بد وأن يمحض البحث عن إثبات المانع لاا عن وجود 
المقتضي, والثانى: من الأمور الفطرية في كلّ مجمع ومجتمع؛ لأنّ أحاد المجمع 
والمجتمع لو شك فيما يتعلق بذلك المجمع والمجتمع يرجع إلى الحافظ منهم وهذا 
نحو أمارة عرفية محاورية لزوال الشك. ومع هذه الأمارة العرفية الدائرة كيف 
يجري الأصلء مضافاً إلى النضوص الواردة التي تقرٌ هذه الأمارة العرفية, فلا يبقى 
موضوع لقولهم: «الجماعة مخالفة للأصل»لا بالنسبة إلى القراءة ولا بالنسبة إلى 
الرجوع. فلا أصل لهذا الأصل مطلقاً. والثالث: من اللوازم العرفية لهذا الاجتماع 
العبادة موضوعه الاجتماع العرفي لغبادة خافنة ولس أمرا يديا وكذا الآخير 
نما يكون موضوعه الأمر العرفي فهو ثابت بدليل شرعيّ لموضوع عرفي. 

إن قيل: جميع خصوصيات الجماعة ثبتت بدليل شرعيء فلا وجه لدعوى 
كونها من الأمور العرفية. يقال: لا منافاة بين كون الخصوصيات شرعية ولكنها 


(1) الزسائل بافة لفق أبوات فلةة الجماعة حدية:١.‏ 


00 مهذب الأحكام /ج ٠‏ 
ثبتت في موضوع عرفيّ وله نظائر كثيرة في الفقه ‏ كالسفر والحيض 
والاستحاضة والنظافة والقذارة وغيرها _مما لا يخفى. 

إن قيل: فما الثمرة ة في التأكيد بأنّ الموضوع عرفي. 

بقال: تظهر الثمرة ‏ في كلّ مورد لم يرد فيه تحديد خاص شرعي, أو ورد. 
كته معاررضن أو مجمل - في الرجوع إلى الصدق العرفي, فيترتب عليه حينئذ 
أحكام الجماعة, لوجود المقتضي وفقد المانع. ' 

الثالث: عن جمع من متأخري المتأخرين أنه لا إطلاق في أدلة الجماعة 
يرجع إليه في نفي القيود المشكوكة, فيكون المرجع حينئذ أصالة عدم ترتب الأثر 
فيما لين فيه :دلي معقبر: الإطلاقات الواردة فيها ألعا تكون في ,حقاء اعل 
التشريع وترتب الثواب وما هذا حاله لا يعتمد عليه في نفي القيود المشكوكة كما 
ثبت في محلّه وقد بنينا على هذا المبنى في المباحث السابقة ورتبنا عليه الفروع 
إلى أن ظهر خلافه: 

أولا: بأنّ هذا الموضوع العام البلوى في جميع الأزمنة والأمكنة لا يقصر عن 
نفس الصلاة وسائر العبادات التي فيها مطلقات ومقيدات,ء بل أولى بأن يهتمٌ به من 
هذه الجهة ولا يوكل أمره إلى التمسك بالأصل, لأنهما من أهمٌ العبادات 
الاجتماعية الابتلائية في كلّ يوم وليلة للمسلمين ولا بد أن يسهل الأمر فيه كما 
هو عادة الشرع في مثل هذه الأمور ونحن نتعرض لجملة من إطلاقات روايات 
الباب حتّى يتضح الأمر: . 

منها: قول أبى عبد الله عليه السلام: «الصلاة فى جماعة تفضل على كل 
صلاة الفرد»(''. ْ ْ 

وقوله عليه السلام: «من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة 


فلا صلاة له»7"., 

وقوله صلى الله عليه وآله: «من صلّى الخمس فى جماعة فظنوا به 
١ )90‏ 
خيرأ» : 


14و[ الوسائلنباية امن أدواي عتلةاة العماعة حديك و او 


التنبيه على أمور نتعلق بالجماعة 0 


وقوله صلى الله عليه وآله: «لا صلاة لمن لم يصلّ فى المسجد مع المسلمين 
إلا من علة»7"'. 

وقوله عليه السلام: «من صلَّى الغداة والعشاء الآخرة فى جماعة فهو في ذمة 
الله عر و1 

وقوله صلى الله عليه وآله: «الاثنان فما فوقها جماعة»! ". 

وقوله عليه السلام: «يؤخر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان الإمام»!؟' 

وفي رواية عمر بن ,يزيد قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر 
يصلّي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتينء أ يجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم»!* 

0 ع و 

وعن أبي جعفر عليه السلام: «المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوّع 
وتأتم به فى الصلاة» ١!‏ 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «كنّ النساء يصلّين مع النبئ صلى الله عليه 
واله فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأزر»!". 

وعنه صلى الله عليه وآله: «إن سكم أن تزكو صلاتكم فقدّموا خياركم»!" 

وقوله عليه السلام: «مَن صلَّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه 
الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم»! ". 
[1)الوسائل باب: ؟ من آبوات:ضلاة الجماعة عدية: 
(؟)الوسائل ياب "امن ابوات غلا اناه عدت 
(8) الوساتن نا امن آبواك نغيلاة الجماطة ديف 
(ع)الوسائل ياف من أبزات ضلاة الجماعة حدوف :1 
(6) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:/. 
(1) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.‏ 
() الوسنائل.باتب: 7 من أبواب ضلاة الجماعة حديك:/ 
١‏ 
) 


) الومناناة ناتك امن ابوات عئلذة الجناعة حنيت:” 
3 الوشائل:بات: :"من آبوات علاة الجساعة جد يف١١‏ 


222 مهب الأحكام اح “7 


وعن أبي جعفر عليه السلام: «لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في 
صلاتهم وهو لا ينويها صلاة, بل ينبغي له أن ,ينويها (صلاة) وإن كان قد صلّى 
فإن له صلاة أخرى»١‏ .0 

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «أنّه سئل عن الرجل 
يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة, فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي 
وهو راكع حمّى يبلغهم»! ". 

وعنه عليه السلام: «إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة 
واحدة لدخوله في الصلاة والركوع: ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه 
ولم يعتد بها. ومن أدرك الإامام وهوفي الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل 
الجماعة»(". 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «أصلّي ئم أدخل 
المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت فقال عليه السلام: صلّ معهم, يختار الله أحبّهما 


إليه»/2". 
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: «صلّ بهم صلاة أضعفهم, وكن بالمؤمنين 
)000 
رحيما» '. 


وعن النبئَّ صلى الله عليه وآله: «إِنْما جعل الإمام إماما ليوّتمٌ به فإذا كبّر 
فكثر»1''. 
وعنه عليه السلام: «لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة»!". 


1 الوساتل راتب :امن اوات هلةة الحماعة ديت 

(0) الوسا راف كاتمن ابوا هلا الجماعة ديف .١‏ 

(©) الوسائل يانك: 85 من آبوات صلاة الجماعة حدده: 3 

(4) الوسائل:بات: 64 من أبواب ضخلاة الجماعة حد يك .١ ١‏ 

80) الوس انا انيه ق من اماي فل الجا ماهد وت 

(1) راجع كنز العمال ج: غ ص 77١8‏ ومستدرك الوسائل باب: 71 من أبواب صلاة الجماعة. 
(/) الوسائل يانه الامج اواك تصاذة التحماعة ديت ١‏ 


إلى غير ذلك من الإطلاقات التى لا تحصى وسياقها سياق الترخيص, 
والتسهيلء والامتنان بكلّ وجه أمكن في هذا الأمر المهم الإسلامي بحيث لا 
يكون لأحد عذر في ترك الجماعة, وقلّما ورد في الأحكام إطلاقاتترخي 
بمثل ما ورد في هذا الأمر المتكرر في كلّ يوم وليلة مرات. 
إن قيل: نعم, ولكن لا يصح التمسك يهذه الإطلاقات لنفي شرطية شيء فيها, 
لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة. 
يقال: الإطلاقات الواردة في شيءٍ لها حالات ثلاث: إحراز الورود في مقام 
البيان من كلّ حيثئية وجهة. وإحراز الإهمال والإجمال. وعدم الإحراز لشيء من 
القسمين. ومقتضى المحاورات صحة التمسك بالإطلاقات في القسم الأخير 
خصوضا فى الأمور الاتلاتية القافة البلوك لسواد الثائن سكما فى الفسععولات 
الأبدية. ْ ْ 
وبعبارة أخرئء اخراز التقديد أو الإجمال مانع عن التمسك بالإطلاق؛ وإلا 
فمقتضى الأصل المحاوري كون المتكلّم في مقام البيان مطلقاً. فجميع ما تعرّضنا 
لاهن 58 وما لم نذكر منها كدليل واحد في نفي كلّ ما شك في اعتباره في 
الجماعة ويأتي بقية الكلام فيما يناسب المقام. 
الرابع: الجماعة تنقسم ‏ حسب 0 الأحكام الخمسة ‏ فالواجبة كما في 
الجمعة والعيدين, والمندوبة كما في الفرائض اليومية, والحرام كما في النوافل, 
والمكروهة كائتمام المسافر بالخاضر ونحو ذلك. والمباحة كما إذا لم يقصد القربة 
في الجماعة مع تحقق قصدها في أصل الصلاة. 
الخافسس من نامل في مذاق الشارع وما وصل منه إلينا في التسرغيب إلى 
ا المسلمين والاهتمام به يطمئن بأنّ الاجتماع في العبادات التي أهمَها 
لصلاة مطلوب لدى الشارع وإِنّما خرجت النافلة عن ذلك لمصلحة. لأنّ الإسرار 
7 المندوبات كما ذكر مراراً أفضل من إعلانها وفي غير المتيقن من النافلة يشمله 
إطلاقات الترغيب إلى الجماعة. 
ثم إِنّ المنساق مما يدل على أنّ الجماعة في النافلة بدعة: الحرمة الوضعية 
والتكليفية. فتبطل الصلاة مع الاثم هذا إذا أتى بها بقصد الأمر وترتب الأثر. وأما 


2 مود عه ات ا 


إلا في صلاة الاستسقاء ١١‏ '). نعم, لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض. كصلاة 
العيدين!"') مع عدم اجتماع شرائط الوجوب والصلاة المعادة جماعة(14) 
والفريضة المتبدّع بها عن الغير(ا', والمأتي حياامن جسفة الاخعاط 
الاستحبابي (* 2 


لو أتى بالنافلة مع الجماعة رجاء وبلا قصد الأمر في أصل الجماعة وقصد الأمر 
الصلاتي فقط ولم يترتب أثر الجماعة من ترك القراءة ونحوه ففي البطلان والاثم 
إشكالء بل منع خصوصاً مع الجهل. 

0 نصوصاً كثيرة, وإجماعاً من الأمة ففي صحيح هشام ؛ بن الحكم عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن صلاة الاستسقاء. فقال: مثل صلاة العيدين 
يقرأأفيها ويكبّر فيها كما يقرأ ويكبّر فيها يخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في 
سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ‏ الحديث )!". 

(30) ,يأتي التفصيل في (فصل صلاة العيدين) إن شاء الله تعالى. 

(18) يأتي التفصيل في 1 المسألة ]١9‏ من (فصل في مستحبات الجماعة 
ومكروهاتها). 

(19) لأدلة مشروعية الجماعة فى الفريضة الشاملة لها أيضاً. لأنها فريضة 
بالذات وليس التبرع إلا من العناوين الطارئة كإتيان الفريضة في المسجد -مثلاً ‏ 
هذا إذا كانت ذمة الغير مشغولة بالفريضة وأما في غيره. فيأتي الكلام فيه. ثم إِنّ 
الغير إما أن يكون شخصاً معيناً أو مرددا فى محصور أو غير محصور والظاهر 

صحة التبرع ذ في الجميع, لأنّه من الإحسان المحض كما أَنّ الظاهر صحة الجماعة 

في الجميع أيضاً لصحة إطلاق الفريضة على الجميع. 
0 المأتي به احتياطيا على أقسام: 
الأول: كون صلاة الامام فريضة واقعية ومن المأموم احتياطياً وجوبياً. 


10 الؤساتل يان اتن ابؤات عل الانصفاء حدوهة)؛ ١‏ 


ومقتضى صحة إطلاق الفريضة شمول إطلاق أدلة الجماعة لهاء وكذا مقتضى 
استصحاب بقاء الوجوب صحة الائتمام وترتب آأثار الجماعة, وليس المراد 
بالفريضة الفريضة الواقعية النفس الأمرية بل الأعجٌ منها ومما تكون فريضة 
بحسب ظاهر الشرع كما في سائر الواجبات والفرائض الشرعية التي هي أعمّ من 
الواقعية و الظاهرية, ولا وجه بعد ذلك للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر, لعدم 
مجرى لها مع الاستظهارات الاجتهادية. 

الثاني: كون صلاة الإمام فريضة سة أَعمّ من الواقعية والظاهرية وصلاة المأموم 
احتياطية استحبابية ويصح الاقتداء أيضاً. لأنّها إما فريضة واقعية 1 لك وعيلن 
الأول: يصح ترتب آثار الجماعة, وعلى الثاني: تكون لغواً فيصح للمأموم ترتيب 
الأثر وأما الإمام. فأشكل بعدم ترتب الأثر لاحتمال كون صلاة المأموم لغواً فلا 
موضوع للأثر حينئذ. وفيه: أنّه لا موضوعية لصلاة المأموم في رجوع الإمام إليه 
في شكه وإِنّما المناط كلّه حفظه كما في الحديث: 

«ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه»! '". 

فمهما تحقق الحفظ يصح الرجوع اتحدت الصلاة أم لا. 

الثالث: كونهما احتياطيتين وجوبيتين ومقتضى استصحاب بقاء الأمر صحة 
الاقتداء ويترتب الأثر من الطرفين. 

الرابع: كونهما احتياطيتين استحبابيتين ويصح الاتتداء فيه أيضاً. لأنهما إن 
كانتا فريضتين تترتب آثار الجماعة قهرأ وإلا فتكون لغواء ويظهر من الماتن 
رحمه الله الجواز في هذا القسم ويأتى منه رحمه اللّه الإشكال فيه في [المسألة /ا) 
من (فصل مستحبات الجماعة). 

الخامس:كون صلاة الإمام احتياطية وجوبية وصلاة المأموم استحبابية. 

السادس: عكس ذلك وقد ظهر ممّا مه جواز أصل الاقتداء فى الصورتين. 
لكن يشكل ترتب آثار الجماعة من الإمام بالنسبة إلى صلاة المأموم في الصورة 
الأولى كما يشكل العكس في الصو رة الثانية, لاحتمال عدم الأمر بالنسبة إليهما. 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:/ 


ت مهذب الأحكام اج » 


بدرا جين - منها كانت (1), وإن اياقب الصبور 


وفبه: أن صحة الجماعة لا تتوقف على تحقق كون موردها فريضة بضة واقعية 
وفي علم الله تعالى» بل ما يمكن أن تتصف بها ولو بحسب الظنون الاجتهادية 
والموازين الظاهرية الفقهية جزمية كانت أو احتياطية, فالفريضة الواقعية وجميع 
أطوارها الظاهرية تشرع فيها الجماعة إلا ما خرج بنص معتمد أو إجماع معتبر, 
وذلك كلّه. لإطلاق قوله عليه السلام: 

«و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنّها سنة من تركها رغبة 
عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة. فلا صلاة له6(". 

وأىّ إطلاق أجلى وأولى من هذا الذي سيق مساق جعل القاعدة الكلية 
للشكل الأول البديهي الإنتاج فيقال: هذه صلاة وكلّ صلاة يكون الاجتماع فيها 
سنة, فهذه يكون الاجتماع فيها سنة. نعم, لاا ريب في انصرافه إلى اليومية. ولكن 
قد ثبت فى محلّه أنّ الانصراف الذي يكون منشأه غلبة الوجود لا اعتبار به. 

العايمو ا وككوى عاذ الناموء قريطة واقعة وصيلةة الافباء الححاط: 
وجوبية أو استحبابية. ويظهر حكمهما مما سبق, ويأتي في [ المسألة ٠‏ و5١]‏ من 
انسل سشحات اللحداطة)ها يلقم القام فراعم 0 

)١(‏ للإجماع, والنصء والسيرة. ففى صحيح حماد عن الصادق عليه 
السلام: 

«عن رجل إمام قوم, فصلّى العصر وهي لهم الظهرء فقال عليه السلام: أجزأت 
عنه و أجزأ أت عنهم»!" 

والظاهر بل المعلوم أن ذكر الظهر والعصر من باب المثال. فيشمل 
الجميع. مضافأ إلى كفاية ما مر من قوله: «ليس الاجتماع بمفروض في 


(0) الوسائل بات من ابواك ضلاة الشناعة عونك 
(؟)الوسائل ناق» #قامن أبوات غللاة الجماعة حديت:١.‏ 


ما يتعلق بالجماعة فى الصلاة الاحتياطية 00 


والاخفات59', والأداء والقضاء؟'". والقصر والتماه!2". بل 


الصلوات كلهاء ولكنّها سنة»(". 

(9”) لإطلاق خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام. «تقام الصلاة وقد 
صلّيت قال عليه السلام: صلٌّ واجعلها لما فات»!. 

و خبر البصري عنه عليه السلام أيضاً: فيمن نسي صلاة حيّّى دخل وقت 
صلاة أخرى قال عليه السلام: وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثم 
صلّى المغرب ثم صلّى العتمة بعدها»!". 

مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(10) إجماعاً. ونصوصاً: 

منها: ما تقدم في خبري البصري وابن عمار ويشهد له الاستصحاب. وإطلاق 
ما دل على استحباب الجماعة فى اليومية الشامل للقضاء والأداء سواء كان 
المأموم قاضياً والإمام مؤّدياً. أو بالعكس وقاعدتي كلّما يجري على الأداء يجري 
على القضاء إلا ما خرج بالدليلء وأنّ كل ما يجوز فيه الائتمام يصح فيه الإمامة 
وبالعكس إلا ما خرج بالدليل؛ وهما من المسلمات الفقهية؛ بل تعد من ضروريات 
الفقه. ولا فرق فيه بين كون القضاء عن النفس أو عن الغير ولاية أو تبرعاً أو 
بالاجارة. نعم لو كان القضاء احتياطياً يجري فيه إشكال أنه لا بد في مورد 
الاقتداء أن يكون من الفريضة الواقعية وقد أجبنا عنه مراراً. 

() للنص والإجماع. والسيرة قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن 
مسلم: «إذا صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتمٌ صلاته ركعتين ويسلّمء وإن 
صلَّى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر»!*". 


(1) الوسائل باب: ١‏ هن ابوا ب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 66 من أبواب صلاة الجماعة حديث:١,.‏ 
(©) الوائل ناي نوات النواقيت عديك: 

(6) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.‏ 
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والوجوب والنوى!59,فجوة ز اقتداء مصلّى الصبح أو المغرب أو العشاء 
بمصلّي الظهر أو العصر, وكذا العكس ويجوز اقتتداء المودّي بالقاضي 
والفكين, النسباتر .تب العافت والفكسىو و التعيد صلاته بمن لم حمر 
والعكس!' ', والذي يعيد صلاته احتياطاً ‏ استحبابياً أو وجوبيا بمن 
يصلّي وجوباً!7”". 

نعم يشك ل اقتداء من يصلى وشو عن بعد احعاط وان كناك 


وعنه عليه السلام في الموثق: «لا يوْم الحضري المسافرء ولا المسافر 
الحضري فإن ابتلى بشيءٍ من ذلك فأمّ قوم حضريين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثم 
أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمهم, وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته 
ركعتين ويسلّم, وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأولتين والأخيرتين العصر»7". 

و صدره محمول على الكراهة كما يأتى تفصيله في (فصل مستحبات 
الجماعة ومكروهاتها). 

(0) لما تقدم من الأقسام الستة في موارد الاحتياط الاستحبابي والوجوبي, 
وكذا في الصلاة المعادة جماعة راجع [ المسألة ]١9‏ من آخر صلاة 
الجماعة. " 

(1) لتسالم الأصحاب على كلّ ذلك؛ بل لا يبعد أن يعدٌ من ضروريات الفقه 
في هذه الأعصار. 

(30) تقدم ما ,يتعلق بهما في القسم الأول والثاني من الأقسام المذكورة في 
المسألة السابعة فراجع. 

(8؟) وجه الإشكال عدم إحراز كون صلاة الإمام فريضة واقعية حتّى يصح 
الاقتداء فيها. والجواب ما مر من صحة الاكتفاء بمطلق الوجوب ولو كان من جهة 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:1. 


جواز الاقتداء فى صلاة الطواف © 
بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط ١7‏ إلا إذا كان احتياطهما 
من جهة ري 

(مسألة 4): يجوز الاقتداء فى اليومية أياً منها كانت أداء أو 
قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس .)4١!‏ 
الظنون الاجتهادية أو قاعدة الاشتغال. أو استصحاب بقاء الأمر الأول لبناء 
أحكام الفقه على ذلك كلّه من أول الفقه إلى آخره ولا خصوصية للجماعة حتّى 
يكون مدارها على الفريضة الواقعية إلا دعوى أنْها مخالفة للأصل وأنه لا إطلاق 
لها في البين وقد مرّ ما يتعلق بهما في التنبيهات فراجع. 

(9”) وجه الإشكال أصالة عدم ترتب الأثر إن كان الاحتياط وجوبياً وأصالة 
بقاء اشتغال الذمة فيما لو أتى بشيءٍ يخالف صلاة المنفرد. وأصل هذا الإشكال - 
كما تقدم ‏ مبنئّ على عدم ثبوت إطلاق في البين حثّى تصل النوبة إلى الأصل 
وقد تقدم ثبوته وعلى فرض عدم ثبوت الإطلاق اللفظي فالإطلاق الحاليالمقامي 
ثابت مطلقاً لأنّ إعادة الفريضة احتياطاً من شؤون نفس الفريضة عند المتشرعة 
فيعمّها كلّ ما للفريضة من الآداب والأحكام. 

(0) لأنها حينئذ من الاقتداء فى أصل الفريضة بنظر المتشرعة. بل بحسب 
الأنظار العرفية أيضاً لأنّ المعاد عيين المبتد! عندهم وبالعكس. 

(41) عن جمع التشكيك في صحة الجماعة في صلاة الطواف مطلقاً سواء 
اقتدى فيها بمن يصلي الطواف أم اليومية أم بالعكس. وعمدة الوجه أصالة عدم 
تحمل الإمام القراءة. وأصالة عدم المشروعية. وأصالة عدم ترتب آثار الجماعة 
ولا دليل لهم غير هذه الأصول. وأنْه لو كانت مشروعة لشاع. لعموم الابتلاء بها. 

والكل مردود: أما الأصول. فلإطلاق قوله عليه السلام: «الإمام ضامن 
للقراءة»7١'.‏ 


الرسائل بائع.« امن ابوات عنلذة الماع عدية: ا 


(مسألة ه):لا يجوز الاقتداء فى اليومية بصلاة الاحتياط (4) 


المنساق منه أنّ كل ما تحقق اتتمام واقتداء عرفي يتحمل الإمام قراءة 
العاعوا م إذ الائتمام والاقتداء من الموضوعات العرفية التي حددها الشارع بحدود 
وقيود وما لم يرد فيه تحديد وتقييد منه جع إلى العرف. ويأتي أنّ المناط في 
رجوع الإمام إلى المأموم أو العكس في 00 إِنْما هو تحقق الحفظ عن أحدهما 
للآخر ومهما تحققت هذه الجهة يصح الرجوع فلا موضوع., لأصالة عدم ترتب 
الأئر. 

وأمًا عدم شيوع الجماعة في صلاة الطواف للشيعة, لوجود المانع مسن 
التقية نحوهاء مع أَنْه رب ب جائز غير شائع هذا كلّه مضافاً إلى إطلاق قوله عليه 
السلام: 

«الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنّه سنة)7١)‏ 

فإن إطلاقه يشمل صلاة الطواف أيضاً. 

وأشكل عليه تارة: بانصرافها إلى اليومية. وأخرى: بأنّه لا بد من تقييد قوله: 
«الصلوات المفروضة» باليومية إذ ليس كلّ الصلوات بمفروضة. 

ويرد الأول بأنّ الانصراف الذي منشأه غلبة الوجود لا اعتبار به. والثاني أن 
القضية انحلالية في الو اقم يعني أن الصلاة وإن كانت واجبة لكن الاجتماع فيها 
ليس بواجب وتنطبق قهرأ على الصلوات الواجبة يومية كانت أو غيرها. هذا 
مضافاً إلى أ إطلاق قولهم رحمهم اللّه يجوز اقتداء المفتقرض بالمفترض يشمل 
المقام أيضاً مع أنّ السبر والتقسيم في الصلوات الواجبة يقتضي ذلك ك أيضاً. 

وأما ما عن بعضهم من التمسك للجواز بقاعدة التسامح فقد تقدم ما فيه. ثم إن 
طريق الاحتياط أن يقتدى بصلاة الطواف رجاء ويبوانى بالقراءة فيها كذلك أبضا 
فإنّ دليل حرمة القراءة على المأموم فيما إذا كانت صلاة الإمام جهرية لا 
يشملها. ٍ 

(7]) لما فيها من مراعاة جهة النافلة كالاستقلال بالنية مستقلاً وتكبيرة 


)١(‏ تقدم مصدره فى صفحة:97: 


لا يجوز اقتداء مصلى اليومية بمصلي الآيات والعيدين ا 





قي الشكيو فرج لاوط ترك الفكن: ١‏ عيضا عو ان كنعان ل سهد 
الجواز0. بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها؟» من صلاة 
الاحتياط حتى إذا كانت جهة الاحتياط متحدة. وإن كان لا يبعد الجواز 
فنى فوس صيور؛ الأعهاد كينا | نان القكف الوحت الاخماط 
مشتركاً بين الامام والمأموء (48). 

[فشحالة 1:5 هر اقكدةا سهان المومنة ا التو ايفان 
الآبات أو العيدين أو صلاة الأموات. وكذا لا يجوز العكس, كما أنه لا 
يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخ (61). 

(فبسالة 7 الأحوظ هوه هراضن الفسيدية فيضن 


الاحرام وقراءة الفاتحة, فيشمل من هذه الجهة دليل عدم تشريع الجماعة لها 
أصلاً وعكساً. 

(41) لتغليب الشارع جهة جزئية اليومية عليهاء نتكون ركعة من الفريضة 
يجري عليها حكمها كما يأتى فى | المسألة ]١‏ من (فصل صلاة الاحتياط) وتكفى 
جه الحو قن يمرل 2011 الجماعةالهازمع الها انآامن البومنة القتسم اللجماعةافنها 
قطعاً أو من النافلة, فتكون لغوا ولا يلزم محذور في البين, وطريق الاحتياط أن 
يقتدي رجاء ويقرأ القراءة كذلك ولا فرق فيه بين الأصل والعكس. 

(]) الكلام فيه عين الكلام فيما تقدم من غير فرق. ومنشأ البطلان لحاظ 
جهة التنفل ومنشأ الصحة ملاحظة جزئية اليومية وتغليبها. 

(0) لأنّها حينئذ إن كانت فريضة اليومية فتشملها الأدلة وإن كانت نافلة تقع 
الجماعة لغواً فيهاء والأحوط أن يقرأ المأموم الفاتحة رجاء ويصح أن يرجع الإمام 
إليه لو حصل له شك وكذا المأموم, لما مرّ. 

(1:) لظهور الإجماع على ذلك كلَّه. بل عدّ ذلك من بديهيات الفقه ولو لا 
ذلك لأمكنت المناقشة في بعض ما ذكر. 
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الاستسقاء وكذا العكس وإن اتفقا في النظم (81). 
(مسألة 6): أقل عدد تنعقد به الجماعة داتى غير لجيه 
والعيدين -اقتان:: احدهما الآماء [40),نبواء كان الماموم رجخلاً أء 


(400) مقتضى ظاهر الفتاوى جواز الاتتمام فيهما. وكذا ظاهر النصوص 

صحة الاقتداء في متحد الكمية والكيفية. ومنشأ الإشكال أصالة عدم ترتب الأثر 
بعد عدم إطلاق في البين. وعدم وصول الفتاوى إلى حد دُ الإجماع المعتبر» وقد 
تقدم مراراً وحود الاطلاق فلا وحه لجريان الأصل حينئذ, والحق 21 هذه الفروع 

1 منقحة لديهم. 

(8]) للإجماع. وللنصوص الكثيرة. قال زرارة: «قلت لآأبي عبد الله 
عليه السلام: الرجلان يكونان جماعة؟ قال عليه السلام: نعم. ويقوم الرجل 
عن يمين الإمام»!١‏ 

وبمكن التمسك بالصدق اللغوي أيضاً بناء على أنّ الجماعة من الجمع وهو 
علق بالكسة الى الاقثيق: 

وأماما نسب إلى الصدوق رحمه الله من أنّ الواحد جماعة. فإنّه يمكن حمله 
على ما إذا كان بنية الجماعة وأذن وأقام. فيؤتى فضل الجماعة حينئذ. كما 

«من صلَى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفان من الملائكة»!" 

ولعلّه رحمه الله تمسك بإطلاق قول النبيت صلى الله عليه وآله فى خبر 
الجهني .: «المؤمن وحده جماعة»' ". 300 

مسكوى تنظ قمولة هال إن الب كان اكه مَة قانتا للّه»(6) 


الوسائل ناب هن ابؤاك ضلاة الجماعة هديفت ١‏ 
(؟) الوشائل باس مق 'ايؤاب الأذان والاقافة حويت: 1 
15 الوه لاني قن اواك صلا العواعة ديف 
(غ) سورة النحل )١11(‏ الآية: ٠١٠١‏ 


عدم اشتراط النية في امامة الجماعة 0 - 
امرأة. بل وصبياً مميزاً على الأقوى57. وأما فى الجمعة والعيدين فلا 
تنعقد إلا بخمسة أحدهم الاماه(' 0 ْ 

(مسألة 4): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة 
والعيدين نية الإمام والجماعة والامامة(!". فلو لم ينوها مع اقتداء 
غيره به تحققت الجماعة. سواء كان الإامام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم 


(49) لخبر الصيقل عن الصادق عليه السلام: «كم أقلّ ما تكون 
الجماعة؟ قال عليه السلام: رجل وامرأة»''". 

وفي خبر أبي البختري عن علي عليه السلام: «الصبئّ عن يمين الرجل في 
الصلاة إذا ضبط الصف جماعة»!". 

(50) نصوصاً, وإجماعاً. ففي صحيح زرارة كان أبو جعفر عليه السلام يقول: 
«لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الامام 
وار 

1 : 0 
ويأتي التفصيل في محله. 
)0١1(‏ لظهور الإجماع, وإطلاق مثل قوله عليه السلام: «لا تصلٌ إلا خلف من 


انق بدينه»! 0 


ولأ الإمامة يمكن أن له تكون اختيارية التفاتية. بل ولا يعتبر في 
الجمعة العيد.ين أيضاً. . نعم, يعتبر فيهما علم الإمام بتحقق الشروط واقتداء من هو 
م ا به وهذا غير قصد الإمامة. كما هو معلوم. فقصد فقصد الاإمامة 
يكون لغواً على أَئُ تقدير إذ الجماعة تتحقق بائتمام المأموم به 5 نميه اناه 
االإمامة أو قضلد الانفراد. 


لانو( ؟الوائل نايهن ابواتغيلةة الججاعة تعندمة ١‏ 2 
[) الؤسائل يانية من اوات غيلاة الح هديك 
60) الؤسنائل باك ١+‏ من ابوات خبلاة الجماعة حديت؛؟. 
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لا. نعم. حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة ينا 


واما الثاموة لاجد لمق فج الاسفيء 891 قناق لو ونتون لم تنعستق 


(؟0) لا وجه له من عقل أو نقلء لأنّ الثواب لا دليل على اعتبار كونه 
قصديا مطلقاًء بل هو تفضل خاص من الله تعالى على من يشاء من عباده. فيصح 
تذلقة ولو فين النقضوة ابطيا: نعم. في الغالب يكون قصدياً لا أن يكون ذلك من 
مقوّماته الذاتية, هذا مضافاً إلى كفاية قصد أصل الصلاة في حصول الثواب بالنسبة 
إلى بعض عوارضهاء فمن صلّى في محل لا يعلم أن مسجد يؤتى ثواب الصلاة في 
المسجدء ومن صلّى وفي يده خاتم عقيق يؤّتى ئواب الصلاة في العقيق. وهكذا. 
مع أنّه يصح أن يقال: إِنّ بقصد المأموم الائتمام يحصل ثواب الجماعة الشاملة 
للإمام والمأموم معأء وليس ذلك من فضله تعالى ببعيد. بل يكون عادته في عباده. 
كينا نظو من ححفلة من الروابات: 
منها: قول نبينا الأعظم صلى الله عليه واله المعروف بين الفريقين: «إنّ الله 
يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده. وأهل دويرته ودويرات حوله لا 
يزالون في حفظ الله ما دام فيهم»!"". 
والأخبار في هذا المعنى كثيرة جدّا من طرق العامة والخاصة - لبعضها 
في التفسير عند قوله تعالى: دِوَلَوْلا دفع الله اناس بَعْضَهُمْ بض »7". 
(0) للنصء والسيرة. والإجماع, ففىالنبوي: «إنْما جعل الإماء إقناماً 
ليؤتم ه76 
وظاهر و باح ع يتحقق بدونه؛ وب يكفي فيه القصد الإجمالي. لعدم 
الدليل على اعتبار الأزيد منه بل مقتضى الأصل عدمه. 


)١(‏ تفسير الصافى ص: 58 من الطبعة الحجرية عند تفسير الآية المذكورة. 

0١‏ افسورة الحدرة 0لا وراخم ين سن تسر حراهي[ الح سف جاطية المع 
الاشرف: 

("ا:سفدرك السائل أنهو امن الوا خلةة الحياعة عديف :ا 


ما يتعلق بنية الائتمام للمأموم 


الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقتوال:والأففال!99 و وقد فان اتن 
بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا(00). 

(05) لأنّ وجوب الائتمام شرطي لتحقق الجماعة, كما هو ظاهر النص 
والكلمات, ومقتضى المرتكزات. ويكفي فيه قصد نفس المتابعة ‏ ولو إجمالاً - 
لأنّ الائتمام والاقتداء والجماعة كلّها عبارة أخرى عن قصد المتابعة. فالمتابعة 
تارة: تكون التفاتية, وأخرى: تكون بقصد عدم الجماعة لمصلحة في نفسها مع 
كون الصلاة انفرادية, وثالثة: تكون قصدية ولو إجمالاء وفى الأخير: تتحقق 
الجماعة, يخلاف الأولين. 1 

(60) أما الصحة فى الأول: فظواهر الأدلة, وأصالة البراءة عن مانعية المتابعة 
في الأقوال والأفعال. 5 البطلان فيالأخير :فلدليل اعتبار القراءة وقاعدة 
الاشتغال بعد عدم ما يدل على اغتفار تركها في مثل المقام, هذا مع العمد. وأما مع 
النسيان فتصح الصلاة لحديث: «لا تعاد»!' بالنسبة إلى ترك القراءة. وأما مع 
الجهل فالصحة وعدمها مبنيان على شمول الحديث لمورد الجهل, فمع شموله له 
تصح ومع عدمه فلاء ويأتي البحث عنه في محلّه إن شاء اللّه تعالى. 

إن قيل: صحة الصلاة فرادى مع تحقق المتابعة مبنيّة على كون صلاة الجماعة 
والفرادى حقيقة واحدة. وأما مع اختلافهما فيها فلا وجه للصحة:. لأنّ ما أتى به 
ليس بمشروع., وما هو المشروع لم يأت به. 

يقال أولاً. عدم ورود الإشكال. لفرض أنه لم يقصد المتابعة حتى يكون في 
الجماعة وتصل النوبة إلى البحث عن أنْها والفرادى مختلفتان. 

وثانياً: اختلافهما في الحقيقة من المقطوع بفساده. كما هو ظاهر لدى كل 
أحد. فإنّ الصلاة فرادى والصلاة مع الجماعة كالصلاة في المسجد والصلاة في 


(١)الؤسائل‏ بات هن ابوايةقواطء العلاة عديت: 4 
ىو 


2 لالس سس ١‏ 





وكذا يجب وحده نا فلو لوى الاقتداء باتنين ولو كانا 
متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة. وتصح فرادى إن أتى بما 
كح غلى الور 71"او لم يتصير لش ع 0300 


البيت, والاختلاف في الآثار في الجملة أعمّ من الاختلاف في الحقيقة, كما هو 
واضح لا يخفى. 

وثالثاً: يمكن القول بالصحة حتّى مع الاختلاف في الحقيقة بدعوى تحقق 
القصد الطولي. لأنّ المصلَّي يقصد الجماعة, ومع بطلان خصوصية الجماعة يكون 
قاصداً لأصل الصلاة قطعاً. ويكفى هذا المقدار من القصد فى الصحة,. ولا دليل 
على اسار ١‏ بسنب ل متش الا عست تومي الترااى بعت القد 2 


إجماعاً. فيكفى قصد ذات الصلاة فى تحققها. 
(01) للإجماع والسيرة العملية خَلََاً عن سلفء ولظواهر النصوص مضافاً 
إلى الأصل. 


ثم إِنّ الاقتداء ياثنين يُتصوّر على وجوه: 

منها: الاقتداء بهما عرضيين. 

ومنها: الاقتداء بهما طوليين؛ بأن كان زيد مقتدياً بعمرو. واقتدى شخص بزيد 
بانيا على الاقتداء بهما كذلك. 

ومنها: ما إذا اقتدى بزيد وكان بانياً على أنه لو عرض لزيد عارض عن إتمام 
الجماعة نقل اقتداءه إلى عمرو. والأول مورد البحث هناء ويأتي حكم الثاني في 
المسألة التالية وحكم الأخيرة في [ المسألة .١١‏ 

(010) لوجود المقتضي وفقد المائع, كما تقدم آنفاً. ولا موجب للبطلان إلا 
احتمال كون صلاة الجماعة والفرادى حقيقتان مختلفتان, فيكون حينئذ ما وقع لم 
يقصد وما قصد لم يقع, ولكن تقدم دفعه في المسألة السابقة. 

(6) لسقوط العمل عن صلاحية التقرب به حينئذء إما بناءٌ على سراية 
الحرمة في مورد التشريع إلى ذات العمل الخارجي من حيث هو عمل فواضح. 


كفاية التعين الاجمالى في امام الجماعة 22 


ونحن عله تفيق الأمناء الاب 1897و الررضيقف او الاتسارة 
الذهنية, أو الخارجية. فيكفي التعيين ن الإجسمالي. ١“‏ كنية الاقتداء 
بهذا الحاضر, اوس جير فى صادده تاذ دف الانية الجوحوذية اد 
تسو الكو لو توس الاقفعداء ناحة هين ان اند هذه الجماعة لم تتصح 
عباعة !"نيوان كان تسن قطي تسن احدهها بعد ذلك في الأثناء أو 
بعد الفراخ 070 
لأنْه على هذا من مظاهر التجري على المولى. فكيف يتقرب إليه بما يتجرّّى به 
عليه والتفكيك بين الجهتين وإن أمكن دقة؛ لكن العرف يأبى عنه ويرى العمل من 
مظاهر النفرة والبغعض. 

وأما بناءٌ على العدم فالعمل باطل من جهة فقد قصد الأمر, لأنّ ما قصد لا 
يصح الامتثال به, وما أتي به لم يقع عن قصد. ويمكن أن يقال: بانحلال القصد إلى 
قصدين, قصد الجماعة وقصد أصل الصلاة, وبطلان الأول لا يستلزم بطلان الثاني, 
كما تقدم. 

(09) للإجماع, والسيرة, مع أنّ قصد الاقتداء مستلزم عقلاً لقصد المقتدى به 
إجمالاء فيكون هذا الوجوب عقليا لا نحتاج فيه إلى الإجماع. لأنّ الاقتداء من 
الأمور الاضافية المتقوّمة بالاضافة إلى المقتدى به. 

(0) لعدم الدليل على اعتبار الأزيد منه. يل مقتضى الأصل والسيرة عدم 
اعتباره. ولو نوى الاقتداء بمن يقتدي به الحاضرون وهو يعلم أَنّْهُم نووه يجزي 
ذلك أيضاً. 

)1١(‏ لأنّ الترديد ينافي التعيين؛ مع أَنّ مقتضى أصالة عدم المشروعية عدم 
الكفاية بعد عدم تكفل الإطلاقات لبيان هذه الجهة. 

(17) لأصالتى عدم المشروعية والإجزاء بعد عدم دليل عليهما.ء وظهور 
الإطلاقات في ما هو المعهود من التعيين ولو إجمالاً حين الائتمام. 


0 مهذب الأحكام ا 


(مسألة ١٠):لا‏ يجوز الاقتداء بالمأموه 2١0‏ فيشترط أن لا 
يكن اماع عاموهما كس 

(فنسالة :99): لو شك قبى اه وى الاتتكنام آم لاني عسل 
الوه" واف !777 وإن هله الخد ثاء ين الدشول فى 
الجماعة(١١).‏ نعم, لو ظهر عليه أحوال الانتمام -كالإنصات ونحوه ‏ 


(11) لظهور الإجماعء, كما عن الذكرى والتذكرة. مضافاً إلى الأصل بعد 
عدم دليل حاكم عليه إلا دعوى الإطلاق في الأدلة. ولكن الإجماع قرينة 
سقوطه من هذه الجهة. ولو اقتدى بالمأموم ولم يخل بوظيفة المنفرد تصح صلاته 
وإن بطلت جماعة, كما أَنّه لو كان مأموماً في ركعتين ‏ مثلاً ‏ ثم انفرد يصح 
الاقتداء به بعد الانفراد. لعدم شمول دليل المنع لهذه الصورة. 

(14) لأصالة عدم قصد الائتمام ولا يعارض بأصالة عدم قصد الانفراد. لأنّ 
الانفراد ليس قصديّاً. فمهما لم يتحقق الائتمام - ولو بالأصل - يتحقق الانفراد 
قهرأً قصد ذلك أم لا. 

(10) لصيرورته منفرداً قهراً. إذ المنفرد من لم يحكم بكونه مقتدياً ولو 
بالأصل. والمسألة مبنية على أمرين: أحدهما: عدم كون الجماعة والفرادى 
مختلفتان. وقد مر أنه لا دليل على الاختلاف في الحقيقة وإِنّما هو في 
الخصوصيات لا الذات. ثانيهما: عدم كون الانفراد قصدياً. بل من الأمور 
الانطباقية القهرية, قصد أم لا. والظاهر. بل المقطوع به كونه انطباقياً وعدم كونه 
000 

(13) لعدم صلاحية ذلك للحكومة على أصالة عدم قصد الائتمام, فإِنّه إن 
كان المراد به ظهور الحالء ففي البحث عن اعتباره مجال ما لم يوجب الاطمثنان. 
وإن كان المراد ما ورد من أنّ«الصلاة على ما افتتحت به»(١".‏ 


الوساتل ناب هن انوا التداى الملةة حديت 


عدم الاعتناء بالشسك في نية الائتمام لو ظهر عليه أحوال الائتمام 


فالأقوى عدم الالتفات("1) ولحوق أحكام الجماعة. وإن كان الأحو طُّ 
الإتمام منفردأ(14؟. وأما إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه متقتدياً وشك 


ففي جريانه في المقام إشكالء إذ المراد به ما إذا أحرز العنوان ثم شك في 
أصل إحرازه. نعم. يمكن أن يقال: إنّ مقتضى استصحاب يقاء نية الجماعة عدم 
وجوب تكليف المنفرد عليه, ونه مقتد فعلاً بناء على كفاية مجرد الداعى الذي 
يكون سهل المؤنة, بل الظاهر سقوط أصل هذا البحث بناء على كفايته وعدم 
مانعية الغفلة الفعلية مع بقاء أصل الداعي. 

(710) لجريان قاعدة التجاوز حينئذ. 

إن قلت: لا وجه لجريانهاء لأنّ حكومتها على استصحاب العدم إِنْما هو 
بلحاظ الأثر الشرعي بحيث لو لا القاعدة كان مقتضى الاستصحاب إتيانه. ولا 
وجه للرجوع والاتيان بنية الاقتداء هناء فلا تجري القاعدة في المقام. 

قلت: يكفي في الجريان مجرد الأثر الشرعي بأىّ نحو كان ما لم يكن مثبتاء 
وهوهنا عدم وجوب القراءة, وعدم وجوب الإتيان بوظيفة المنفرد. ويكفي وجود 
هذا الأثر في مجراها فلا محذور من جريانها من هذه الجهة. 

(18) لاحتمال عدم كفاية مطلق الأثر الشرعي, بل الأثر المختص بخصوص 
المشكوك في محلّه. 

(فرع): ترك القراءة في الضلاة تارة: يكون عن عمد والتفات. فلا ريب في 
بطلان الصلاة به في غير الجماعة على ما يأتي من التفصيل. واخرئ: يكون عن 
نسيان والتذكر بعد مضي محل التدارك, ولا ريب في صحة الصلاة, لحديث «لا 
تعاد»(١).‏ 

وثالثة: يكون بزعم الجماعة من جهة الخطإ في الموضوع., إما بأن قطع بِأنّه 
نوى الجماعة فترك القراءة ثم بان الخلاف, أو لأجل الشك في أنه نواها أم لا فترك 
القراءة معتقدا لصحة الجماعة مع الشك في نيتها أيضاً. وبمكن شمول 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؛. 


فى أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل(١1).‏ 
(مسألة ؟١):إذا‏ نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فيان أنه 
عمروء فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته -أيضاً (*0, 


الحديث لهذه الصورة أيضاً لرجوعها إلى الغفلة وعدم التعمد. وعلى هذا لو ترك 
القراءة في الجماعة بزعم صحتها لا وجه لبطلان الصلاة. ويأتي في [ المسألة 7" 
من فصل (أحكام الجماعة) ما ينفع المقام, فراجع. 

(19) لاستصحاب بقاء نية الجماعة فى نفسه بناء على كونها مجرد الداعى ‏ 
كما هو الحقّ ‏ ولجريان قاعدة التجاوزء كما تقدم. ويصح الاستشهاد بظهور الحال 
أيضاً وإن لم يصلح ذلك للاستدلال ما لم يوجب الاطمئنان. 

(07 أما بطلان الجماعة, فلأنٌ من كان عادلاً لم يقتد به ومن اقتدى به ليس 
بعادل فلا وجه لصحتهاء ولكن يأتي في | المسألة ”] من فصل (أحكام الجماعة) 
أنّ المستفاد من الأدلة صحة الجماعة أيضاً. وأنّ المناط في صحتها إحراز المأموم 
شرائط صحة الاقتداء وإن بان الخلاف بعد ذلك. 

وأما بطلان الصلاة فهو المشهور بين الأصحابء ومع تسليم أمرين لا ريب 
في صحة قولهم: 

الأول:تباين حقيقة صلاة الفرادى والجماعة. 

الثاني: تقوم الفرادى ‏ من جهة كونها فرادى ‏ بالقصد. كتقوم الجماعة 
به. وحينئذ يصح أن يقال: إِنَّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فلا وجه 
الفح 

ولكن الأمرين ممنوعان أَشْدَّ المنع. أما الأول فلشهادة الوجدان ومرتكزات 
المسلمين أنّ حقيقة الصلاة فيهما واحدة والاختلاف إِنّما هو بالجهات الخارجة 
عن الذات, كما في صلاة المسجد والدارء ومجرد الاختلاف في بعض الآثار أعمّ 
من الاختلاف في الماهية والذات. كما هو واضح. 

وأما الأخير فلتسالم الكل على أن قصد ذات الصلاة متقرباً إلى الله تعالى 


ما يتعلق باختلاف المنوي مع المقتدى به 0 
ا ترك القدراية "او ا ينما يشالك عبلذة و9717 وله صهتك 
على الأقوى7"". وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة 
الفقتره امو انرو !"برو إن كان مرو ابتقا ناذلا ففي المسألة 
صورتان: 

(إحداهما): أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر 


يكفي في الامتثال ولو لم يقصد الفرادى, وأنّه من العناوين الانطباقية القهرية غير 
المتقومة بالقصد. ومع فساد الأمرين لا موضوع لقولهم: (ما وقع لم يقصد وما قصد 
لم يقع) لكفاية قصد ذات الصلاة في صحة ما وقع. والمفروض تحققه فتصح 
فرادى لا محالة. 

)/١(‏ تقدم أن ترك القراءة بزعم صحة الجماعة لا يوجب البطلان. لحديث 
«ولا تعاد»!'' بناءً على ما يأتي من التعميم في مورده. 

(؟) إن كانت المخالفة بمثل زيادة سجدة واحدة فلا يضر أيضاً لحديث «لا 
تعاد»(" وإن كانت لزيادة الركن وقلنا بعدم صحة الجماعة تبطل الصلاة, ويأتي 
في [ المسألة ”] من فصل (أحكام الجماعة) أنه لا دليل على بطلان الجماعة: بل 
ظاهر الأدلة صحتهاء فراجع. 

(77) لتحقق قصد أصل الصلاة منه. وعدم كون الفرادى من الأمور القصدية, 
فيكون المقتضي للصحة موجوداً والمانع عنها مفقوداً. نعم, بناء على كون الجماعة 
والفرادى مختلفان بالذات لا وجه للصحة حينئذ. 

(74) لأصالة الصحة في الصلاة. وعدم دليل على بطلاتها. ويصح 
الاتمام منفردا إن كان الإخلال بترك القراءة مع التجاوز عن محل التدارك, أو 
زيادة سجدة واحدة. لما مر من حديث ولا تعاد»(" هذا كلّه لو لم يكن قصد 
الجماعة تقييدياً. وكان من باب تعدد المطلوب, وإلا فلا وجه لصحة الصلاة 


. من أبواب قواطع الصلاة حديث:؛‎ ١ و(”) الوسائل باب:‎ )١(و‎ )١( 


ا 


مهذب الأحكام / ج ٠‏ 


هوزيد.وفى فده العمونة حيظل جما ته بوتت ا نضا 6ن 
خالفت صلاة المنفرد. 
(الشانية): أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر. ولكن تخيل 
أنه زيد فبان أنه عمرو. وفى هذه الصورة الأقوى صحة جماعته 
وماذت(1" فالقاظ ما معدو لاما تيل ين بات الاشعا فى 
التطبيق. ْ 
(مسألة :)0١‏ إذا صلَّى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل 


أصلاً. لعدم القصد إليها مع فقد الجماعة. لفرض كون القصد تقييدياً لا 
انحلالياً. 

(6/) بطلان الجماعة والصلاة مبنيه على أن يكون قصد الاقتداء بزيد - 
مثا تقبيدياً دق عقلا. سوه انر كان اجام مراك كن ايد ل 
للجماعة ولا للصلاة حقيقة, فيبطل كل منهما حينئذ من جهة فقد القصد في الواقع, 
والظاهر عدم كون تصدانوع ' لمقيدين هكذاء فإنّ مثل هذا التحليل إِنْما يكون في 
البحث العلمي. وأما سواد الناس فغير ملتفتين إلى هذه الجهات,. وإِنّما 
أكون ده انان الفنلاة الضبعيسة ياء ويه أنكدت الفسيحة قييقط امب[ 
البحث في أنّ المقصود من باب الداعي أو من باب الاتفاق. لأنّ كل ذلك من 
الفروض التى لا واقع لها في الخارج. 

وأما لو لم يكن كذلك فلا وجه لبطلان الجماعة ولا الصلاة مع أَنْك عرفت 
فيما تقدم إمكان تصحيح الصلاة بحديث «لا تعاد». ولو أخلّ بوظيفة المنفرد 
وكانت الجماعة باطلة, فراجع ما تقدم يتضح لك ما هنا. 

(1) لوجود المقتضي وهو تحقق القصد إلى أصل الجماعة والصلاة, وتخيل 
كون الإمام زيداً كان من باب تعدد المطلوب لا التقييد حثّى يضر بأصل 
تفيك السماغةاو بكرن اها عن الضودة. 


ها اذا صلى اثنان وعلم أن ني ةكلّ منهما الائتمام 22 
كينا الانانة اللالقر حت ينهي 111 ابا لو غلم انفكا "عنما 
الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة 
المنفده(080, 

(700) للضرورة المذهبية إن لم تكن دينية إن لم يخل كل منهما بوظيفة 
المنفرد. إذ لم يحتمل أحد أن يكون قصد الإمامة من الموانع والقواطع فتشملها 
الاطلاقات ال الدالة على الإجز لضاف إلى غير لكر فى 
إمامك وقال الآخر: كنت إمامك. فقال عليه السلام: صلاتهما تامة. قلت: فإن قال 
كلّ واحد منهما: كنت آتم بك. قال عليه السلام: صلاتهما فاسدة, وليستأنفا»!'". 

و مقتضى إطلاق الصدر صحة الصلاة وإن خالفت وظيفة المنفرد, كر جوع 
أحدهما إلى الآخرة فى الشك. ويمكن القول بالصحة حتى في هذه الصورة أيضاء 
لأنه لا بيقصر عن خط الصلاة بالحصى والخاتم كما ورد في النص'". 

(8/) إن كانت المخالفة فى ترك القراءة أوازاناذة سخنة واعدة: وافلا يشمول 
حديث«لا تعاد»!" للمقام أيضاً. فلا وجه للبطلان. وإن كانت في جهة أخرى أو 
قلنا بعدم شمول الحديث لمثل المقام يتعيّن البطلان والشمول قويّ فالإطلاق 
مخدوش هذا بحسب القاعدة. واما مشينت نا تقدم من ذيل < خبر السكوني الذي 
سنده معتبر ‏ فإن ثبت الاطلاق من كلّ جهة يتعيّن البطلان ويكون حاكما على 
القاعدة, ولكن الشأن 58 ثبوت الإطلاق. وما فقصور سندهء كما قيل. فله دليل 
عليه لما أثبتنا في محلّه من توئيق عليٌ بن إبراهيم. والنوذلي. والسكوني فلا 
11 الوسائل زاب :اهن أبؤاب غلا الجماعة تحديت ١١‏ 


9 الوسائن يانت: 4 كين ابؤاني الخلل:فى:الصلاة: 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؛. 


)2 مهذّب الأحكام لع 


ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف57”", وإن كان الأقوى 
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(9) لحسن الاحتياط في كلّ شيء خصوصاً في الصلاة سيّما مع احتمال 
بطلانها ولو احتمالا ضعيفاً. 

8 بلا إشكال فيها بالنسبة إلى أصل الصلاة فيما إذا لم يخل كل منهما 
بوظيفة المنفرد. سواء حصل الشك في الأثناء أم بعد الفراغ, إذ لا أثر لهذا الشك 
في صحة أصل الصلاة بعد استجماعها للأجزاء والشرائط مع أنّ أصالة الصحة في 
الأثناء. وقاعدة الفراغ بعده تدلان على الصحة. 

وأما الجماعة فإن علم أحدهما أن صاحبه قصد الإمامة يمكن الحكم بتحقق 
الجماعة أيضاً لأنّ المتعارف حينئذ أنه مع هذا العلم لا يقصد الأخير الإمامة بل 
يقصد الاقتداء. وأما إذا شك أحدهما فيما أضمره صاحبه فلا طريق لاحراز صحة 
الجماعة, بل مقتضى أصالة عدم قصد الائتمام عدمهاء ولا يعارض يأصالة عدم 
قصد الإمامة, لما تقدم من عدم تقوّمها بالقصد وإن أخلّ كلّ منهما أو أحدهما 
بوظيفة المنفرد. فإن كان الإخلال بما يشمله حديث«لا تعاد»!'! تصح أصل 
الصلاة. سواء حصل الشك في الأثناء أم بعد الفراغ ويعضدها قاعدة الفراغ أيضأ 
في الأخير. وأما إحراز صحة الجماعة فطريقه ما مر في سابقة. 

وتوهم عدم جريان قاعدة الفراغ, لما فى بعض أخبارها: «هو حين يتوضأ 
أذكر منه حين يشك»!') فاسد: لأَنّه ليس من العلة التامة بل من بيان الحكمة 
النوعية لجعل القاعدة مع أنا قد أثبتنا أنْها من القواعد العقلائية. ومن صغريات 
أصالة عدم الغفلة, فيسقط أساس مثل هذه التوهمات. 

ثم إن شك كلّ منهما تارة: في نية نفسه, وأخرى: في نية صاحبه. وثالثة: 
فيهما معاء. وحكم الكل بالنسبة إلى صحة أصل الصلاة عدم تحقق 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؛. 
(0ا) الوسائل بانسة لمن أبوات :الو ضوع تخد مت 


نقل النية من امام إلى آخر فى أثناء الصلاة 
تت 1 
إذا كان الشك بعد الفراخ7١,‏ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك7؟8) 
ش (مسألة > ١):الأقوى‏ والأحصوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام 
آخر اختياراً(؟8 وإن كان الآخر أفضل وأرجح. نعم. لو عرض للإمام 


الاخلال بوظيفة الانفراد. وعلى فرض الإخلال فالمناط فى الصحة شمول 
حديث: «لا تعاد» ١‏ وبالنسبة إلى صحة الجماعة إحراز أحذهما نيته الانتماه 
بأئّ وجه أمكن ذلك. 

)8١(‏ بلا فرق بين كون الشك منهما في نية نفسه أو صاحبه أو فيهما معاً. 

وذلك كلّه لإطلاق أدلّة قاعدة الفراغ, هذا بالنسبة إلى صحة أصل الصلاة. 
وأما طريق إحراز صحة الجماعة فمنحصر بإحراز نية الاقتداء بأيٌّ وجه أمكن, 
كما تقدم, وقد مر توهم عدم جريان قاعدة الفراغ مع دفعه. فراجع. 

(؟8) أي عدم ترتيب آثار الجماعة بعد الشكء إذ الظاهر صيرورته منفرداً 
قهرأً. لعدم إمكان إتمام الصلاة جماعة, لأصالة عدم نية الائتمام الجارية بالنسبة 
إلى السابق. وعدم صحة الاتتمام في الأثناء. كما يأتي. نعم. فيما إذا علم أن 
صاحبه نوى الامامة وظهر له آثارها يمكنه بحسب المتعارف ترتيب أثار 
الاتتمام, كما تقدم. 

81 أن الجماعة توظيفية ولم .يرد نص في ذلكء, ة فمقتضى الأصل عدم 
المشروعية. هذا غاية ما قالوه في وتطة د و المسالة التي لا دليل لهم عليها. 

وفيه أولا: أن الجماعة والاجتماع من العرفيات الشائعة فما قيدها الشرع بقيد 
نقول به. وفي غيره نرجع إلى الصدق العرفي ولا يضر بصدقه العرفي الانتقال من 
إمام في الأثناء إلى إمام آخر. 

وثانياً:.كان المأموم مخيّرا قبل الائتمام في أن يقتدي بأيّ إمام شاء وأراد. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؛. 
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موت 851و سدوق اونا عهما : تسود 


حدث. بل ولو لتذكر حدث سابى (48) ان الل لس ا و 


ما يمنعه من إتمام صلاته من مو 


ومقتضى الاستصحاب بقاء التخيير له بقاء كثبوته له حدوثاً. 

وثالثاً: يمكن أن يستفاد الجواز من النصوص الآتية بعد حمل ما ورد فيها 
على الغالب من عدم الانتقال إلا في موارد الضرورة والاضطرار. 

ورابعاً: لنا أن نتتمسك بالاطلاقات التى تعّضنا لها فى أول فصل الجماعة, 
وتتضيه أضالة الضيكة وعدم النانئية» وسهولة التبرينة فى يمل تهذا الأ الا 
النلوئ. :ولد نسي الى الغلانة رحمه الله الخواة مطلعاء واتحتملة الشهيد (قْدَ من 
سرّه) فيما إذا كان المنتقل إليه أفضلء ثم إِنّه لو انتقل عمد وأتمٌ الصلاة ولم يخل 
بوظيفة المنفرد تصح صلاته. 

(64) للإجماع, والنصء كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «عن 
رجل 1 قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات. قال عليه السلام: يقدمون رجلاً آخر 
ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم»! 0 

ونحوه توقيع الحميري!" 

(65) إجماعاً ونضّاً ففي صحيح سليمان عن الصادق عليه السلام: «عن 
الرجل ,بوم القوم فنيحدث وبقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال عليه 
السلام: لا يقدم رجلاً قد سبق بركعة. ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه»!". 

ونحوه غيره. 

وفي خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «عن إمام أمّ قوماً فذكر أَنّه لم 
يكن على وضوء. فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدم ما 
() الرسائل يانه امن ابواتقتلاة الجماعة ديف ١‏ 


(؟) الوسائل ايه #من اران عبسل الحع ديف 
)لوس تبات كاسع اران هيلت الحماغة جد رك 


حكم نقل النية من إمام إلى آخر أثناء الصلاة 


جاز "١‏ للمأمومين تقديم إمام آخر("6 وإتمام الصلاة معه. بل الأقوى 
ذلك لو عرض له ما يمنعه من ل 


صلَّى القوم. فقال عليه السلام: يصلّي بهم, فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على 
صلاة الذي كان قبله6(". 

وعن عليمٌ عليه السلام: «ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسياًء أو 
أحدث حدثاً. أو رعف رعافاً أو أذىٌ في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف 
وليأخذ بيد رجل فليصلٌ مكانه ثم ليتوضاً وليتم ما سبقه من الصلاةءإن كان جنباً 
فليغتسل فليصل الصلاة كلّها»7". 

إلى غير ذلك من الأخبار الناصة في أن العذر موجب لصحة الانتقال من إمام 
إلى إمام آخر. والظاهر أنّ ما ذكر فيها من الأعذار من باب المثالء ولذا تعدّى 
الأصحاب إلى الجنون. والإغماء مع أَنّه ليس منهما ذكر في الأخبار. 

(67) المراد بالجواز هنا الجواز بالمعنى الأعم الشامل للندب أيضأ إن كانت 
الجماعة مندوبة والوجوب إن كانت واجبة. كما أنه يجوز الانفراد أيضأ في 


الجماعة المندوبة إجماعاً. 
وأما ما فى صحيح ابن جعفر عليه السلام فى إمام أحدث قال عليه السلام: 
«لا صلاة لهم إلا بإمام»' ". 


الظاهر فى الوجوبء فمحمول إما على الجماعة الواجبة؛ أو على تأكيد 
الاستحباب. تراج أخبار الباب. 

(41) ظاهر جملة من الاطلاقات جواز كون الإمام الآخر من غير 
المأمومين. وما فى صحيح ابن جعفر عليه السلام من قوله عليه السلام: «فليقدم 
بعضهم»!) وقوله عليه السلام في خبر أبي العباس - الواردة في ائتمام الحاضر 
19 )الؤسائل جانيه امن ابوات صلةة العماعة عدبت 


و الوشائلباي: الامن أبواباضلاة الجباعة بندية: او 
(؛) الوسائل باب: ”/من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.‏ 
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إتمامها مختاراً(4. كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء 
على الاقتداء به. لما يأتى من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد (43, 

(مسألة :)١5‏ لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام فى الأثناء(5). 


بالمسافر: «أخذ بيد بعضهم فقدّمه!'' محمول على الأولوية لكونه من 
الجماعة, فيكون أولى بأن يقتدى به في الجماعة التي كان فيها. 

(6) لما تقدم من أنّ الأعذار لد رة في الأخبار من باب المثال لا 
الخضوضية: 

(89) راجع فصل (في شرائط إمام الجماعة) عند قوله (قدّس سرّه): وأن لا 
يكون قائدأ للقائمين. 

(40) نسب ذلك إلى جمع ولا دليل لهم عليه. إلا أصالة بقاء أحكام 
المنفرد. وعدم ترتب الأثر على هذا النحو من الاقتداء. 

وفيه أولا: أنها محكومة بالإطلاقات التي تعرضنا لها في أول الفصل. 

وثانياً: أنها معارضة بأصالة بقاء التخيير بين الانفراد والائتمام الذي كان قبل 
الشروع في الصلاة وثالثاً: بما نسب إلى الخلاف من الإجماع على الجواز. والقول 
أنه لا إطلاق يرجع إليه. وعلى فرضه ليس في مقام بيان هذه الجهات. 

مدفوع: بأنّه يكفي في الإطلاق قوله عليه السلام: «ليس الاجتماع بمفروض 
في الصلوات كلها ولكنّه سنة»!". 

وإطلاقه واضح وبيّنء وقد تقدم استظهاركونه في مقام البيان أيضاًء ولذا نسب 
إلى الذكرى الميل إلى الجوازء ولم يستبعده العلامة في التذكرة. ولكن الأحوط 
عدم الجواز خروجاً عن خلاف جمع وإن كانت أدلتهم مخدوشة, كما عرفت. 
1 الوسائل بان لاقن واف غيل الحناعة ديف 2 
الوشائل باية ا مق ابواي لذ الما عة تخد يف 7 


جواز العدول من الاثتمام إلى الاتفراد 2 
(مسألة :)١١‏ يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو 
اختيارا فى جميع أحوال الصلاة على الأقوى ١7‏ وإن كان ذلك من 


وبالجملة: الأصول المذكورة في انتفاء الجماعة كلّها منتهية إلى عدم وجود 
أصل لفظىّ في البين ولكنّه ثابت كما لا يخفى على المتأمل في أخبار الباب, ولا 
تقر هذه الاطلاقات الؤازدة فى سائن الأنوابي: الى لا يزالون: سمسكون :يها فى 
أنواف العنادات والسعائلاته ووه لجاز طابداى من جنو اذ الاشعام .با لام قن 
اثناء صلاته, ولا يعتبر ان يكون ذلك من اول صلاته. فليكن بالنسبة إلى صلاة 
المأموم أيضاً كذلك. وإِنّْما ذكرنا ذلك لدفع الاستغراب لا الاستدلال ليدفع بأْنّه 
قباسن: 

(1) على المشهور المدعى عليه الإجماع عن جمع. لاستصحاب يقاء 
التخيير بين الائتمام والانفراد الذي كان له قبل الدخول في الجماعة, وأصالة 
صحة الانفراد. ولا منشأ لاحتمال البطلان إلا كون صلاة الجماعة والفرادى 
حقيقتان متباينتان. وتقدم أنّ المرتكزات وظواهر الأدلة خلافه. أو أن الجماعة 
وإن استحبت ذاتا لكنّها يجب إتمامها بالشروع فيهاء كالحج والاعتكاف 
الحت دوين 

وفيه: أنّه خلاف الأصلء ولا دليل عليه من نقل أو عقل, ويشهد له أن الحكم 
لو كان مظنّة مظئّة المنع في هذا الأمر العام البلوى لأشير إليه في خبر من الأخبار, ولم 
يظفر عليه بل ظواهر الأخبار : في الموارد المتفرقة تشهد بالغلاق,: كما عدن 
صاحب الجواهر وكتتضيه سهواة الشريعة انها بل تسمية ذلك من العدول فيه 
مسامحة واضحة, لأنّ العدول إِنْما يتحقق فيما إذا تقوّم كلّ من المعدول والمعدول 
إليه بالنية والقصدء, وتقدّم أنّ الفرادى ليس قصدياًء فهو مثل ما إذا صلّى شخص في 
محا لس نمس وق ااه الصلاة وضع قدميه في المسجد وأتمّ الصلاة فيها 
فإِنِّ لا يقال: إِنّ عدل في صلاته إلى صلاة أخرى, أو صلّى مع الخشوع ثم سلب 
عنه فلا يصدق العدول فيه. وهكذا. 
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1 ل الصلاة ج011 الأشوط العدول إلا 01 
ليته فى و لكن حودط عدم ول إلا لضرورة”"”ث. 
للدت ةا خضوها في الصورة الثانية(54). 


(؟1) لأصالة عدم المانعية. وقد يقال: ببطلان الجماعة في هذه الصورة 
لأصالة عدم التشريع, ولا إطلاق في أدلة الجماعة حبّى يشمل هذه الصورة, 
وبعد بطلان الجماعة لا يبقى وود للعدول. 

وفيه: أن من راجع ما ورد في الجماعة من الحث والترغيب والتأكيد يظهر له 
أنّ مطلوبيتها من باب تعدد المطلوب, أي لا يعتبر في المطلوبية قصد إتيان تمام 
الصلاة بهاء ويقتضيه إطلاق قوله عليه السلام: 

«و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّهاء ولكنه سنة»!" 

إذ يصدق الاجتماع بالنسبة إلى بعض الصلاة. ويصح أن يقال: اجتمعوا في 
الصلاة. والانصراف إلى التمام من الغالب فلا اعتبار به. فلا وجه لاحتمال التشريع 
مع وجود الإطلاق. 

(31) أما كون الأحوط عدم العدول فللخروج عن خلاف من لا يجوزه وأما 
الجواز مع الضرورة: فلما .يظهر منهم من الإجماع على الجواز حينئذ والظاهر أن 
المراد بالضرورة مطلق الأغراض ولو الدنيوية منها في الجماعة الوه لشمول 
العذر المذكور في كلماتهم لها أيضاً ولا وجه للاختصاص يما هو رافع للتكليف 
بدعوى أنه المتيقن, إذ لم يذكر الحرج والضرورة في كلماتهم فيما ظفرت عليها 
ويشهد للتعميم ما ورد في التسليم قبل الإماء! "ا وما ورد في تخفيف الإمام صلاته 
لبعض الحوائج العرفية' ' فإنّ الجميع ينطق عن لسان واحد. 

(94) إن قلنا بانعقاد الجماعة فى هذه الصورة فلا إشكال فى صحة 
الاحتياط, كما في الصورة السابقة, وجهة الخصوصية هي أَنَّ شبهة عدم جواز 
المساتن ناي اسن ا و يعات العواعتحديك: " 


() انظر الوسائل بان من ابوات صلا الجماعة: 
1 الومانا جاه كتقو اواف«ملةة الجناعة. 


سقوط القراءة ولو نوى الانفراد قبل الدخول "5 





(مسألة :)١7‏ إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإامام قبل الدخول 
في الركوع لا تجب عليه القراءة197). بل لوكان في اام القدر ان كته 
بعد نية الانفراد ‏ قراءة ما بقي ديا" "وان كان الأحوظ اكنافيا 

ا إذاكان في الأثناء. 

(مسألة 08: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع 
فيت 31 تم الفندول إن الأفدر اوت اها 1161 وإن كان الأعول ضره 
العدول حينئد. خصوصا إذا كان ذلك من نيته اولا. 

(مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام وأتهٌ صلاته. 
فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو 
حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز. ولكنه خلاف 
الاحتباط (311) 
الانفراد عند من .يقول به في هذه الصورة آكد. وإن قلنا بعدم الانعقاد. أو شككنا 
فيه فالاحتياط فى الانفراد لصحة الصلاة منفردا بلا إشكالء وإِنّْما الشك فى 
صحتها جماعة مع المخالفة لوظيفة المنفرد. 1 

(46) لعموم أدلة ضمان الإمام القراءة الحاكمة على أصالة عدم السقوط قاعدة 
الاشتغال. بل والأدلة الدالة على وجوب القراءة فى الصلاة. 

451 لما ساق متائقة من غير فررق: الا أن معن انضرا أدلة الظها دعن 
ذلك بل ظهورها فيما إذا كان الاتتمام في تمام الصلاة. ولكن الانصراف مشكل 
لأنه من الغالب. والظهور أشكل, لأنّ الضمان انبساطي امتناني وهو ينافي 
التخصص بأي وجه أمكن. ومنه يعلم وجه الاحتياط بعنوان الرجاء. 

(910) للإجماعء والنصوص التي تأتي في المسألة الرابعة والعشرين. 

(48) لما تقدم فى المسألة السادسة عشرة. وأما الاحتياط في ترك الانفراد, 
فلما تقدم في تلك المسألة أيضاً من غير فرق بينهما من هذه الجهة. 

(49) أما جواز الانفراد فلما عرفت في المسألة السادسة عشرة. وأما صحة 
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(مساألة :)5١‏ لو نوى الالفراد فى الأثناء لا يجوز له العود إلى 
الانتمام!'١''.‏ نعم. لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم 
الانفراد صح(١١2".‏ بل لا يبعد جواز العود إذاكان بعد نية الانفراد بلا 
فصل( .25١*‏ وإن كان الأحوط عدم العود مطلقاً. 

(مسألة :)5١‏ لو شك فى أنه عد ل إلى الانفراد أم لا.بنى 
ا و0 

(مساألة ؟5): لا يعتبر فى صحة الجماعة قصد القربة من 


الائتمام في صلاة أخرى فهو من المسلّمات عندهم. بل عد من القطعيات. وأما 
كونه خلاف الاحتياط فلما مر فى | المسألة 15 بلا فرق بينهما من هذه الجهة, 
فيز السسائن سعداخلة كما لا مني على محال فنها: 

02000 أنه حينئذ من الائتمام في الأئناء. وقد تقدم في ١‏ المسألة 06ما 
يتعلق به. وقد ناقشنا في أصل عدم جوازه ابتداء. فضلا عن المقام الذي ثبتت 
علقة الائتمام من الأول. 

)٠١١(‏ لأصالة بقاء النية الاجمالية النفسانية إن كان التردد لعروض 
عارضأما إذا كان بحيث ,يوجب زوال أصل النية فلا وجه للصحة بناءًٌ على عدم 
جواز الائتمام في الأثناء. ولكن لا دليل لهم على أصل المسألة فضلاً عما يتفرع 
0 َ 

(؟١٠)‏ بناء على أنه لا يعد من الائتمام في الأثناء عرفأ وبحسب مرتكزات 
المتشرعة وإن كان كذلك دقة,. لكن الشرعيات غير مبتنية على الدقيات العقلية. 

فلا مجرى لأصالة عدم ترتب الأثر على فرض صحتها وعدم محكوميتها بما 
م في المسألة ١6‏ وذلك لحكم العرف ببقاء الائتمام من أول الصلاة إلى آخرهاء 
و لاريب في حسن الاحتياط, كما ذكره (قدّس سرّه). 

)٠١*(‏ لأصالة عدم العدولء وبقاء الانتمام. 


عدم اعتبار قصد القربة في الجماعة 
حيث الجماعة. بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة!؟١١).‏ فلو كان 


)٠١4(‏ أما اعتبار قصد القربة في أصل الصلاة فهو من الضروريات في 
الدّين. وأما عدم اعتبار القربة في الخصوصيات الصلاتية الخارجة عن ذاتها 
- واجبة كانت أو مندوبة -فهو المطابق لاطلاقات أدلة الصلاة وعموماتها وأصالة 
البراءة عن الاشتراط. فمقتضى الأصل اللفظي والعملي عدم اعتبار القربة فيهاء إلا 
أن يدل دليل على الخلاف ولا دليل عليه إلا فيما تأتي الإشارة إليه. فمن وتف 
تجاه القبلة, أو سر عور أو قام في مكان مباح, لأجل غرض دنيوى اوصلئ مع 
تحقق قصد القربة فى اصل الصلاة تصح صلاته. ولا شيء عليه. 

وكذا من قام في المسجدء أو لبس الثياب البيض إلى غير ذلك من المندويات 
حال الصلاة وكان ذلك كله لأغراض دنيوية صحت صلاته مع قصد القربة في 
أصلها. ومن ذلك الجماعة _إماماً ومأموماً إذ لا فرق بينها وبين سائر المندوبات 
الصلاتية. ولكن الغرض الدنيوي على أقسام: فإما أن لا يكون له دخل في داعوية 
أصل الاتيان بالصلاة أصلاً وكان وجوده وعدمه من هذه الجهة على حدّ سواء. 
ولا ريب ولا إشكال في عدم المانعية في هذا القسم. 

وإما أن يكون له دخل في الجملة, ولكن لم يكن بحيث يضرٌ باستقلال 
داعوية القربة في الصلاة. ومقتضى الإطلاقات والعمومات. وسهولة الشريعة 
المقدّسة. وكثرة ابتلاء الناس بمثل هذه الأمور صحة الصلاة في هذا القسم أيضاً 
لأ عبادات سواد الناس لا تخلو عن مثل هذه الأغراض وإن كان متافياً 
للإخلاص الكامل من كل جهة. ٍ ٍ 

وإما أن يكون مستقلاً لداعوية الصلاة بحيث لولاه لم ,يأت بهاء أو كان في 
عرض داعوية القربة, ولا ريب في البطلان في هذين القسمين لتسالم الكل على 
اعتبار استقلال داعوية القربة. هذا 1 أنه قد تقدم أنّ الإمامة لا تكون من الأمور 
القصددية حتى تتقوّم بالقربة» فمقتضى الأصل عدم اعتبار قصد القربة في 
الامامةالمأمومية بعد تحقق قصد القربة في أصل الصلاة وإن كان ذلك منافيا لبعض 
مراتب الخلوص والإخلاص. 
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قصد الإمام من الجماعة الجاه(؟١2.‏ أو مطلب دنيوي آخر. ولكن كان 
قاصداً للقربة في أصل الصلاة صح. وكذا إذاكان قصد المأموم من 
السياعة سدوولة الأسير عملة:' و«الفتراوست الوسويةة او القكة مده 
تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت 
صملاته!١‏ "مضع كتيوه قاضدا القزبة 'قتنها تغم لأا يتنب تراب 
الجماعة إلا بقصد القربة فيها(1١١).‏ 


وأما توهم عدم جريان الأصل اللفظي منه والعملي. لأجل وجود الأصل 
الموضوعي في المقام وهو أصالة عدم انعقاد الجماعة. ففاسد لأنّ الجماعة أمر 
عرفي لا شك في تحققها بعد حكم العرف بثبوت الجماعة فكيف يجري الأصل 
مع ثبوت الموضوع وجداناً. 

)٠١(‏ طلب الجاه على أقسام: 

الأول: أن يكون المراد به إظهار عظمة الله جلّ جلاله. حيث يركعون 
ومعدون نكا بحسنا له تعالى, 3 ريب فى عدم كونه مضو للخلوص 
والإخلاص. بل ريما يكون ذلك مؤيدا له. 

الثاني: أن يكون لأجل أن يراه الناس ويرجعوا إليه في بيان الأحكام 
الشرعية والمعارف الإلهية وقضاء الحوائج. وهذا أيضاً من أجل المقامات. وربما 
يكون ذلك موجباً لزيادة ثواب الجماعة. 

الثالث: أن يكون ذلك من أجل قصور الهمة وخسة النفس, وكان بحيث إذا 
رأى أن جمعاً يقتدي به يجعل ذلك مرتبة لنفسه وبجعله وسيلة للوصول إلى 
الأغراض الفاسدة. والظاهر أنّ هذا من أعظم مصائد الشيطان ومكائده. وعدم 
انفكاكه عن الرياء المبطل للصلاة غالباً. وأما صلاة المأمومين فهي صحيحة ما 
اعتقدوا صحة صلاة إمامهم. 

)٠١7(‏ للأصل, والإطلاق وظهور الإجماع. 

)٠١0(‏ تقدم أنه يمكن أن يكتفي بقصد القربة في الصلاة في تحقق ثواب 


احتساب الركعة يكون بادراك ركوع الامام أو قبله 2 


(مسألة 3#): إذا نوى الاقتداء بمن يصلَّى فبطلاة له جهو 
الاقتداء فيها سهواً أو جهلاً كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلاً ‏ 
فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافيى صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد(4١1)‏ 
ومعع !073 وكيز عيضم ذاتتكريه القبراء ولع بتخالك«صلةة 
المنفرد, وإلا بطلت(١١1),‏ 

(مسألة 55): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع. أو أدركه 
في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن 
ركع جاز له الدخول معه. وتحسب له ركعة وهو منتهى ما تدرك به 


الجماعة وإن لم يقصد القربة فى الجماعة وذلك لسعة فضل الله تعالى وإطلاق أدلة 
ترتب 0 وعو اي الالتفات إلى صب القرءة فى الالنتا 
00 ش 

)٠١(‏ أي يأتي بعد ذلك بوظيفة المنفرد قهراً ولا يحتاج فيه إلى قصد 
العدول. 

)٠١9(‏ لأصالة عدم مانعية.قصد الائتمام عن صحة أصل الصلاة إلا إذا كان 
بنحو وحدة المطلوب بحيث لم يتعلق القصد باصل الصلاة من حيث هى وهو 
خلاف المتعارف فى مقاصد المصلّينء لأنّ مقاصدهم في الجماعة بنحو تعدد 
المطلوب وهو المنساق من الأدلة الشرعية. 

)٠٠١(‏ إن كان الإخلال بغير القراءة. وأما فيها فيمكن التصحيح بحديث: «لا 
تعاد»١١)‏ كما تقدم التفصيل فى المسائل السابقة, بل .يأتي في ١‏ المسألة “3] مسن 
(فصل أحكام الجماعة) إمكان تصحيح الصلاة جماعة أيضاً فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:؛. 
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الركعة في انقداء الجنياعة غك الأقويئ!١١١‏ يقيرط أنامضل ان جد 


)1١١1(‏ ينبغى البحث عن جهات: 

الأولى: فى 1 فضل الجماعة قال فى نجاة العباد: «إنه يدرك فضلها 
بالدخول مع الإمام في أيّ حال كان». وقال في الجواهر: «لإطلاق أدلة الجماعة 
والحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبس الإمام بأ جزء من 
أجزاء الصلاة وإن لم يحسب له ركعة إلا ما أدرك الركوع»و هو قول متين جد 
ويأتي التفصيل في [ المسألة ]١8‏ وتاليتها فراجع 

الثانية: في إدراك الركعة ولا ريب في إدراكها بإدراك الإمام من أول قيامة إلى 
آخر رفع وَايْنه من الركوع أو بإدراكه راكعاً. كما يأتي. 

الثالثة: عدم اختصاص ذلك بالركعة الأولى من الصلاة. 

الرابعة: عدم اختصاص ذلك بمن كان بانياً على الائتمام في تمام الصلاة, بل 
يعمٌ من كان بانيا على المفارقة بعد درك الركعة. 

الخامسة: في أنّ إدراكه الركعة بإدراك الإمام راكعاً هل يختص بابتداء 
الجماعة أو يشمل الأثناء أيضاً أو لا يختص إدراكها بخصوص إدراك الركوع فلو 
أدرك قراءة الامام أو بعضها ثهٌ فارقه فقد أدرك الركعة أيضاً معه. 

فنقول: أما الحكم في الجهة الثانية, فيدل عليه الإجماعء والنصوص الكثيرة. 

منها: قول أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح: «إذا دخلت المسجد والإمام 
راكع فظننت أَنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه, فكبّر واركع فإذا رفع 
رأسه فاسجد مكانك)("). 

ولا ريب في صراحته في كفاية إدراك الإمام راكعاً وظهوره في عدم اشتراط 
لحوق المأموم بالإمام في ذكر الركوع كظهوره في عدم الفرق بين جميع الركعات, 


(1)الوسائل ناب1:7 من أبواب صلاة الجماعة جد يت م 


وفي عدم الفرق يبن كون المأموم بانياً على الائتمام بالإمام في تمام الصلاة أو في 

وكذا قوله عليه السلام أيضاً فى صحيح الحلبي: «إذا أدركت الإمام وقد ركع 
نكرت وركعت - قبل أن يرفع الإمام رأسه ‏ فقد أدركت الركعة, وإن رفع رأسه 
قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»!١".‏ 

ويكفينا الصحيحان تصريحاً وظهوراً فى الأحكام الثلاثة المذكورة. ومثلهما 
جملة أخرى من الأخبار كصحيح ابن خالد!"" ونحوه, ويشهد له أيضاً ما ورد(". 

في تطويل الإمام ركوعه وانتظاره للحوق المأموم على ما يأتي تفصيله في 
الثاني عشر من (فصل مستحبات الجماعة ومكروهاتها). فراجع ومن ذلك يظهر 
حكم الجهة الثالثة والرابعة, لشمول إطلاقهما لتلك الجهتين أيضاًء فلا وجه 
للتعرض لهما مستقلاً. بر 

هذا هو القسم الأول من الأخبار ‏ المعتبرة سندأ ومتنأ ‏ المشهورة بين 
الأصحاب فتوى وعملاً والمدعى على مفادها الإجماع وهناك قسمان آخران من 
الروايات. 

الأول: أربعة روايات جميعها عن محمد بن مسلم!*' ثلاثة منها عن أبي تعفن 
عليه السلام وواحدة عن ولده أبي عبد الله عليه السلام. 

قال أبو جعفر عليه السلام في ع أحدها: «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها 
مع الإمام» 01 

وأقرب طرق الجمع - بينها وبين ما تقدم ‏ حملها على عدم الاعتداد في 
بعض مراتب الكمال والفضيلة لا في أصل صحة الائتمام والجماعة فلا وجه لما 
نسب إلى الشيخ رحمه الله وغيره من الفتوى بعدم إدراك الركعة إلا بإدراك تكبيرة 


9(065]الوستائل باب: :8غ فن آبوات ضلاة التماعة ديت :و ١‏ 
6 الوسائل باب :قفن أبوا ب غلاة الجباعة: 

(؟) راجع الوسائل باب: غ4 من أبواب صلاة الجماعة. 

(6) الوسائل باب: غ4 من أبواب صلاة الجماعة حديث:", 


"77 مهذدب الاحكام /ج 7 
الركوع قبل رفع الإمام رأسه(؟١١.‏ وإن كان بعد فراغه من الذكر على 
الأقوى(55). فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه 7 .,'5١‏ بل وكذا لو 
وصل الماموم إلى الركوع بعد شروع اللآامام فى رفع الراسء وإن لم 


الركوع اعتماداً عليهاء مع استقرار الشهرة الفتوائية والعملية بل الإجماع على 
خلافها. 

الثاني: توقيع الحميري عن صاحب الزمان«عجل الله تعالى فرجه الشريف): 
«يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فإِنٌ 
بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد يتلك الركعة, 
فاجاب عليه السلام: إذا لحقّ مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد 
بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع»1١".‏ 

وفيه: مضافاً إلى قصور سنده إمكان حمله على الغالب فإِنٌ من يلحق 
بالركوع يدرك تسبيحة واحدة لا أقلّ. فيتحد مضمونه مع ما استند إليها المشهور, 
وحيث ورد فى مورد السؤال عن اختلاف الأصحاب فى المسألة يكون هذا 
مرجحاً لأدلة المشهور من حيث عدم اعتبارها لادراك تكبيرة الركوع: فلا بد من 
حمل القسم الأول من الأخبار المعارضة على مجرد الفضيلة كما مر. ويمكن 
حمل التوقيع الشريف على مجرد الاستقرار في الركوع مع الإمام من باب ذكر 
اللازم وإرادة الملزوم؛ فلا تنافي بينه وبين أدلة المشهورء فيخرج التوقيع حينئذ 
عن المعارضة مع أدلة المشهور وهذا هو المتعيّن بعد التأمل. 

(؟١١1)‏ تطابق النصوص -المتقدمة -والفتاوى عليه. 

)1١١17(‏ لإطلاق ما تقدم من النصوصء وحمل ما تقدم من خبر الحميري على 
مجرد الفضل - أو على الاستقرار الركوعي ‏ جمعاً بينه وبين غيره فما نسب إلى 
العلامة من اعتبار إدراك تسبيحة من الركوع لا وجه له. 

)١١14(‏ للإجماع, والنص, كما تقدم في صحيح الحلبي. 


(1) الوسائل جاني28:4 من أرواتب غلا الجماعة عدوت 6 


يخرج بعد عن حدّه على الأحوط 1١9!‏ وبالجملة: إدراك الركعة في 
ايتداء الجماعة(١1١١)‏ يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع 


راميك: 


)1١١10(‏ من أصالة عدم ترتب الأثر. ومن احتمال أن يكون المراد بقوله عليه 
السلام: «قبل أن ,يرفع الإمام رأسه»١'‏ أي قبل أن يخرج من الركوع الشرعي 
بجميع مراتبه والمفروض أَنّْه لم يخرج عن الركوع الشرعي بجميع مراتتبه بعد. 
فيصح الالتحاق به وتصح الجماعة وتدرك به الركعة أيضاً. 

نعم. لو كان المراد بقوله عليه السلام: «قبل أن يرفع الإمام رأسه» أي قبل أن 
يرفع رأسه عن خصوص الحدّ الذي كان عليه فلا يبقى وجه للالتحاق حينئذ, 
وذ لو قلنا بانصراف, الأدلة في مثل هذه الحالة التي يكون الإمام غير مستقر 

فيها. ولكن الجزم بكلّ منهما مشكل, كما أنّ أصالة عدم تملأت ل وحهد ليا 
بعد وجود الاطلاقات التى تقدمت فى أول الفصل. 

)1١1(‏ هذه هي الجهة الخامسة من البحث التي أشرنا إليها سابقاً. والكلام 
فيها تارة: في أنّه هل يدرك فضل الجماعة بلحوق الإمام في حال القيام فقط مع 
مفارقته قبل الركوع عمداً أو قهرأً؟ وأخرى: في أَنّ الركعة هل تدرك يذلك شرعاً, 
فتترتب عليه آثاره من سقوط القراءة ونحوه أو لا. وثالثة: فى أنّ هذا النحو من 
إذراك الركنةهن يعسن ينان السياعة أو يسيمل الدطولفنها اعداء أرها. 

أما الجهة الأولى: فقد تقدم عبارة نجاة العباد والجواهر وقال فيه أيضاً: «و قد 
صرّح بهذا التعميم الشهيدان في البيان والفوائد المكية وغيرهماء يل هو ظاهر 
غيرهما أو صريحه إلى أن قال بل وصحيح ابن مسلم ‏ قلت له: متى يكون 
يدرك الصلاة مع الإمام قال عليه السلام: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة 
من صلاته. فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام _بناءً على ظهوره في إرادة السوال 
عن أقصى الأحوال التي تدرك بها الجماعة إلى أن قال بعد أسطر ‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 0؛ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ١‏ وهو صحيح ابن خالد المتقدم. 


0 6 مهذب الأحكام اج / 


لإدراكه الجماعة بمجرد إدراك الإمام في أيّ جزء من أجزاء الصلاة وإن لم تدرك 
الركعة معه ويأتي في [ المسألة ]١8‏ وتاليتها بعض ما ينفع المقام. 

ومقتضى إطلاق مثل هذهالكلمات عدمالفرق فيالمتابعة معالإمام لإدراك 
فضل الجماعة بين الأجزاء الاستقلالية والمقدمية -كالهويّ إلى الركوع أو إلى 
السجودمثلاً -ويمكن دعوىالانصراف عن الأخير كما أنّ مقتضاها عدم الفرق بين 
قصد الانفراد من أول اللحوق وبين حصول الانفراد قهراً. فيدرك بذلك كلّه ثواب 
الحباعة: لنعة فضل الل-ورحمعه ولا ورد .من كقرة' السرغيب والحة :علنها: 
وتقتضيه أيضاً كثرة عناية الشارع بالتسهيلات في الأمور العامة البلوى لأمته. 

أما الجهة الثانية: فلا ريب في أنّ إدراك الركعة إِنّما هو بلحاظ تنزيل الأثر 
الشرعي ولا فرق فيه بين القليل والكثيرء فإذا كان مع الإمام من اول تقيرة 
الإحرام إلى ركوعه يكون الأثر سقوط القراءة وإذا دخل في أثناء القراءة ثم انفرد, 

فتسقط القراءة إلا أنه في الأخير يجب عليه أن يقرأ ما بقي منها كما تقدم ‏ فإذا 

كان إدراك الركعة لهذه الجهة فلا فرق فيها بين الاقتداء بالامام من أول الصلاة إلى 
آخر الركوع أو في جزء من الأجزاء المتخلل بينهما بلا فرق فيه بين الركعة الأولى 
والثانية» وبضميمة عدم الفرق بينهما وبين الأخيرتين تكون الأخيرتان كالأولتين 
إلا أنه يجب فيهما الاتيان بالذكر أو القراءة. قال في الجواهر: : «إذ هي (أي الركعة) 

تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع إجماعاً محصّلاً ومنقولا في التذكرة 
والمدارك و غيرهما أو بإدراكه راكعاً» وإطلاقه يشمل جميع الركعات وما إذا 
حصل الانفراد قهراً أو اختياراً. 

فروع متفرعة على ما قلناه: (الأول): لو أدرك الإمام عند اشتغاله بالقراءة أو 
التسبيح أو القنوت فقد أدرك الركعة سواء أدرك الركوع أم لا. وسواء كان ذلك في 
الركعة الأولى أم في سائر الركعات, لما تتقدم من إطلاق معقد إجماع 
الجواهر. 

(الثانى): لو بقي المأموم في سجود الركعة السابقة, لعذر أو غيره إلى أن رفع 
الإمام رأسه من الركعة اللاحقة فاتته تلك الركعة وبأتى حكمه في 
المسألة ١7‏ . 





إذا تأخر عن ركوع الإمام وكان داخلاً فى الجماعة 22 


وَانيَا 52 الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع!"١١!‏ مع 
الآمام. بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضاً. 

هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإآمام. اميا اذا دخل فيها 
من أول الركعة أو أثنائها واتة تفق أنه تأخر عن الإمام فسي الركوع فالظاهر 
ضحة ضلاتة وجناعته 557 فما هو المشهون ميق أنه لايد منن إدراك 
ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة, وإلا لم 
تحسب له ركعة ‏ مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع 
الإاماء(؟١١'.‏ أو قبله بعد تمام القراءة, لا فيما إذا دخل فيها من أول 


(الثالث): لا ملازمة بين إدراك الركعة وسقوط القراءة تماماً. بل تسقط 
بقدرما أدركها مع الإمام ويجب عليه البقية, لما تقدم في | المسألة .١7‏ 

)١١1(‏ إذا أدرك شيئاً من القيام مع الإمام, كما تقدم. وإلا فيضر بلا إشكال, 
لعدم إدراك شىء مع الإمام لا من الركعة ولا من القيام. 

عق الشووو يل الننعيع عليه لوسوة النقى :وفقة المنائ 
فتشملها العمومات والإطلاقات. وفى صحيح ابن الحجاج عن أب الحسسن 
عليه السلام: 

«في رجل صلَّى في جماغة يوم الجمعة, فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى 
جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ‏ ثم يقوم في الصف - ولا يسجد حتّى 
رفع القوم رؤوسهم, أ يركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أو كيف 
يصنع؟ قال: عليه السلام يركع ويسجدء لا بأس بذلك»1". 

ونحوه غيره. والظاهر. بل المقطوع به أن ذكر الجمعة من حيث تقوّمها 
بالجماعة, فيجري فى كل جماعة. 

141 كما هو ظافر التصوصض, وأرسلة فى :التمواهدر إزبسال'المسلمات 


(1) الوسائل: باك لايق اوات ختلاة الفنة حديك ٠‏ 


الركعة أو أثنائها('١١)‏ وإن صبّح بعضهم بالتعميه(١5١,‏ ولكن الأحوط 
الأتمامد ةا و و01 
(مسألة 50): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك 


فقال (قدّس سرّه): لا إشكال في عدم اعتبار ركوع المأمو م مع الامام في انعقاد 
الجماعة بعد فرض اتقتدائه به فى أثناء القراءة أو ابتدائها. وقد تقدمت عبارته 
السابقة التي ادعى عليها الإجماع نخسا ملقو ل 

)1١(‏ لما مر من الإجماع على إدراك الركعة حينئذ. 

)١11١(‏ نسب هذا القول إلى الموجز الحاوي وكشف الالتباسء ولا وجه لهذا 
التعميم أصلاً في مقابل الإجماع ‏ محصّله ومنقوله ‏ على إدراك الركعة فيما إذا 
دخل من أولها أو في أثنائهاء كما عن صاحب الجواهر. وعن العلامة في التذكرة, 
والمحقق الثاني في جامع المقاصد الإشكال فيه وتقدم أَنّه لا وجه للإشكال فضلا 
عن الفتوى بالتعميم. ويمكن أن يجعل النزاع لفظيا فمن قال بإدراك الركعة قبل 
الركوع, أي بلحاظ بعض الآثار ومن قال بعدمه أي بلحاظ تمامه. 

(؟١١)‏ أما الائتمام فلظواهر النصوص, والأصل. وأما الإعادة فللخروج عن 
خلاف الموجز الحاوي وكشف الالتباس وإن كان إطلاق كلامهما لا وجه له 


كما عرفت. 
)١77(‏ الجزم بالبطلان متوقف على إثبات أمرين ‏ وكلاهما مشكلء بل 


أحدهما: عدم انطباق عنوان الركوع المتابعي عليه وإلا فزيادته مغتفرة, كما 
يأتى فى المسألة التاسعة من فصل (أحكام الجماعة). وحينئذ فيرفع رأسه من 
الركوع وينفرد أو ينتظر الإمام, كما يأتي في المسألة السابعة والعشرين. 


بل وكذا لو شك فى إدراكه وعدمه(52١).‏ والأحوط فى صورة الشك 
الاسماء :و الاعاد :3191لن او العتدول إلى السافلة!؟ ١١١‏ والأتجما وم 
اللحوق فى الركعة الأخرى. 

السحالة 15 : الأصوظ عيوة الول الأم لاسن 1 


ثانيهما: عدم شمول حديث«لا تعاد...)!١!‏ لترك القراءة وإلا فيصح 
الركوع ويتم صلاته منفردا ولا شيء عليه, وإن قلنا بجواز الالتحاق بالإمام في 
الأثناء خصوصاً في مثل هذه الموارد فيلحق معه ويتمها جماعة وتصح أيضا.مع 
هذا فكيف يجزم بالبطلان. 

)١١4(‏ الحكم فيه. كما في سابقة من غير فرق إلا أنه يمكن إحراز درك 
المأموم ركوع الإمام فيه م العلم بأول ركوع الإمام, والجهل برفع راسة عن 
الركوع فأصالة بقائه راكعاً فتثبت آثار الجماعة بالنسبة إلى المأموم. وأما في غير 
هذه الصورة, فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة, سواء علم بأول ركوع الإمام 
ورفع رأسه, أم جهل بهماء أم جهل بأوله وعلم ب آخره. فإن المرجع في الجميع 
أصالة عدم انعقاد الجماعة مع عدم حاكم عليها. 

(0؟1١)‏ أي الإتمام منفرداً ثم الإعادة جماعة أو انفرادأً.ء ووجه الاحتياط أنه 
عمل بطرفي الشك, وتقدم مما مر أنه لا اختصاص لهذا الاحتياط بهذه الصورة. بل 
تجري في الصورة الأولى أيضاً. 

)١51(‏ لان أصل الصلاة مرددة بين الصحة والبطلان. كما 3 أصل الجماعة 
كذلك. وقد رخص الشارع في الفريضة الصحيحة العدول منها إلى النافلة لإدراك 
الجماعة الصحيحة, كما يأتى في | المسألة 17؟] من فصل (أحكام الجماعة). 
فيكون جواز العدول هنا بالأولى. 

(1710) لما نسب إلى المشهور من اعتبار الجزم بالنية مطلقاً وهو لا يحصل 
إلا مع الاطمئنان. 


ام-0 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:غ. 


ذب الأحكام / - / 
ااه ال و 612 


بإدراك ركوع الإمام؛ وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال(4١١)‏ وحينئذ 
فإن أدرك صحت,. والا ملت 2150 

(مسألة /1؟): لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو 
قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد. أو انتظار الإماء(* ١"‏ 


(4؟1) لما ثبت في محلّه من عدم الدليل على اعتبار الجزم بالنية. بل 
مقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتباره. فيكفى مطلق قصد الرجاء فى الامتثال. 
فإن طابق الواقع يصح. وإلا فلا فيصير لفوأً. . ْ 

(119) قد عرفت أنّ الجزم بالبطلان في صورة ترك القراءة وزيادة الركوع 
بزعم الجماعة مشكلء نعمء لو اطمأنّ بعدم الإدراك ومع ذلك دخل في الجماعة 
وركع. ولم يدرك الإمام, فالظاهر البطلان, لعدم الدليل على اغتفار ترك 
القراءةزيادة الركوع حينئذ, فيرجع إلى أصالة عدم انعقاد الجماعة, وبقاء اشتغال 
الذمة بالقراءة بلا دليل حاكم عليهما. ولو لم يركع يأتى حكمه في المسألة التالية. 

)1١(‏ أما صحة الانفراد فلوجود المقتضي وفقد المانع؛ لتحقق قصد الصلاة, 
وعدم كون الانفراد والجماعة حقيقتان متباينتان, كما مرّء وأصالة عدم مانعية قصد 
الجماعة, فيكون الانفراد صحيحاً. وأما الانتظار. فإن قلنا يصحة الائتمام في أثناء 
الصلاة خصوصاً في مثل المقام فلا ريب في الصحة والإجزاء أيضاً. وإن قلنا 
بالعدم. فيدل على بقاء القدوة وعدم زوالها جملة من الأخبار: 
كخبر عمار: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد 
الركعتين قال عليه السلام: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتّى ,يقوم»!'". 

وخبر عبد الرحمن: «إذا وجدت الإمام ساجدا فائبت مكانك حتى يسرفع 


ا زع 1 جاء 2ج )١(‏ 
راسه وإن كان قائدا قعدت وإن كان قائما قمت» '. 


و 2:37 لويس نل بايد قن الراك قلف الداع حديت 2 و0 


لونوى وكبر فرقع الامام رأسه من الركوع ااا 06907 0 
قائماً إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له. إلا إذا أبطأالامام بحيث 
يلزم الخروج عن صدق الاقتداء(١ ١١‏ ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم 
إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله7١١)‏ وانتظاره إلى قيام الامام 


المعلّى: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد يها». 

و الظاهر أن مرجع الضمير هي السجدة وخبر ابن شريح عن الصادق عليه 
السلام: «و من أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها»''". 

فيستفاد من مثل هذه الأخبار أنّ ما به تتحقق القدوة والائتمام إِنْما هو إتيان 
المأموم بتكبيرة الصلاة في حال تلبس الإمام بأيّ جزء من صلاته. نعم. ترتب 
آثار الائتمام أخص من مطلق تحقق القدوة ويقتضى ذلك أيضاً استصحاب بقاء 
القدوة إذ لا ريب في تحقق اجتماع المأموم مع الإمام في الصلاة في الجملة بقصد 
الجماعة والائتمام ومع الشك فى الزوال , . : البقاء. 

ثم إِنْه بعد حمل ما تقدم من الأخبار على التخيير في السجود مع الإمام 
وعدمه لا ينحصر الوجه فى خصوص قصد الانفراد أو الانتظار بل له أن يسجد مع 
الإمام وزيادة مثل هذه السجدة لا يضر للأصل بعد الشك في شمول دليل الزيارة 

)1١(‏ لأنّ ما تقدم من النصوص منزل على المتعارف. فإذا حكم متعارف 
المصلّين بزوال القدوة والائتمام لا وجه للتعبد ببقائها. لأنّ القدوة من الأمور 
المتعارفة قيدها الشارع بقيود خاصة. بل ومع الشك في بقائها يشكل التمسك 
بالدليل اللفظى, لأنّه تمسك بالعام فى الشبهة الموضوعية وإن صح التمسك 
بالاستصحاب بناء على ما قلناه وهو أيضاً لا يجري مع الشك في الموضوع في 
بعض الموارد. 

(17) مقتضى إطلاق ما تقدم من خبر عمار هو الجواز ولا مانع في البين 





(1) الوسائل باب 89 من أبوات غلاة الماعة حو يت 


للركعة الثانية. مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة. وإن كان 
إل حول ع 017 

(مساألة 58): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له 
الد لاي د ل كع وراد م ون فإذا سل 


إلا أن زيادة السجدتين توجب البطلان وما تقدم من صحيح ابن مسلم من النهي 
عن دخول الركعة مع عدم إدراك تكبيرتها. ويرد الأول بأنّ المفروض أنه ينتظر ولا 
يسجدء والأخير: بما تقدم من حمله على مجرد الأولوية, فلا وجه لما استشكله 
العلامة رحمه الله فى المختلف. 

0911 عورا على تازمر من ستصع ابن مدل يوان كا :هذ الجمود ينلا 
وجهرولكن الاباط عمق :على كل سعال: 

(17) لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «سألته عن الرجل يدرك 
الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال عليه السلاء: لا 
يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجلء ولكن يقعد الذي يدخل 208 الامام فإذا سلّم 
الإمام قام الرجل فأتمٌ صلاته»! ١‏ 

ولا يعارضه صحيح ابن مسلم: «قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ 
قال عليه السلام: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته. فهو مدرك 
لفضل الصلاة مع الامام»' ". / 

لأنّه محمول على المرتبة الكاملة جمعاً بينه وبين الموثق. ويشهد له خبر ابن 
شربح: «من أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة. ومن 
أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان 
ولا إقامة»!". 





0 الوطائل راب اهن اواني علا الحناقة عد يك 
1 الوداتل بات تذناين انوا عاذ الجباعة سندية و3 





من أدرك الامام وهو في التشهد 





00 
0ه 


الامام يقوم فيصلى من غير استئناف للسنية والتكبير!9 3١‏ ويحصل له 


ولكن الكلام في جهات. 

الأولى: هل يختص هذا الحكم بخصوص التشهد الأول أو يجري فى التشهد 
الآنضن أيضا؟ الظاهر عدم الالختضاص» لأن ذكره من بان الفعال لما يدرك .بيه 
الجماعة لا الخصوصية, وذلك لما مب فى [ المسألة 77] من عبارة الجواهر 
المصرّحة بإدراك الجماعة بالالتحاق مع الإمام في أيّ جزء من صلاته, مضافاً إلى 
ما تقدم في المسألة السابقة من إطلاق موثق ابن عمار المحمول على التخيير 
فراجع. 

الثانية: مقتضى إطلاق الموثقء وقوله: عليه السلام في موثق ابن المختار في 
التشهد: «هى بركة»(١'‏ جواز الاتيان بالتشهد ويأتى فى [ المسألة ]١9‏ من (فصل 
أجكاء الجماعة) ما شق الحقام در انعم والاولى أن يان نه شه الزجاق: 

الثالثة: مقتضى إطلاق الموثق جواز الجلوس وعدم لزوم التجافي وما يأتي 
فى [ المسألة ]١19‏ من فصل (أحكام الجماعة) من الاحتياط فيه إِنْما هو في 
المأموم المسبوق في أثناء الجماعة, فلا يشمل المقام. 

(1) لظاهر قوله عليه السلام فيما تقدم من الموئق: «قام الرجل فأتمٌ 
صلانه». 

مضافاً إلى ظهور الإجماع عليه أيضاً. وأما خبر ابن المغيرة: «كان منصور بن 
حازم يقول: إذا أتيت الإمام وهو جالس وقد صلَّى الركعتين فكبّر ثم اجلسء فإذا 
قمت فكثر»٠‏ ". 

ففيه أولا: أنّه غير مسند إلى المعصوم عليه السلام, وثانياً: أنه في التشهد 
الوسط. مع قصوره عن معارضة الموئق, وثالثاً: هجر المشهور له. 


3 الرسائل نات كامس ابواتي علةة السجاعة حديت :1 
0( الفقيه ج: ١‏ باب: 01 حديث: غ4 من طبعة النجف. 


ذّب الأحكام / ج ٠‏ 
مضا ليميالا لم ان" 


بذلك فضل الجماعة7١ .2١"‏ وإن لم يحصل له ركعة(11), 
(مسألة 59): إذا أدرك الامام فى السجدة الأولى أو الثانية من 
الركعة الأخيرة: وآراة اذراك .فصل الجماعة تنوى وكير وسجد معةه/171) 


)1١(‏ لظهور الموثئق, وخبر ابن شريح في ذلكء. ولا ريب في أن لدرك 
فضل الجماعة مراتب متفاوتة قلة وكثرة. ويمكن حمل كلام العلامة رحمه الله 
حيث استشكل فى درك فضل الجماعة على المرتبة الكاملة, فلا وجه للإشكال 
حينئذ. لاتفاق الكل على أنّ الدرك في الجملة لا أنه يكون من كلّ جهة, وبذلك 
تكون المسألة إجماعية كما يظهر من صاحب الجواهر. 

ا لما تقدم في ١‏ الجفالة ]3١‏ فراجع. 

(1) لخبر ابن شريح عن الصادق عليه السلام: «و من أدرك الإمام وهو 
ساجد كبّر وسجد ولم يعتد بها»!". 

وقوله عليه السلام أيضاً في خبر المعلى: «فاسجد معه ولا تعتد بها»!". 

وفي خبر الربعي والفضيل -كما في المستند: «و من أدرك الإمام وقد رفع 
رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود»' ". 

ونسب ذلك إلى المشهور وأكثر الفقهاء والبحث في هذه الأخبار من 


جهات: 
الأولى: ظاهرها عدم الاختصاص بالركعة الأخيرة. فلا وجه لتخصي 
هرهأ عدم ص خير 
الماتن بها. 


الثانية: ظاهرها كون التكبيرة المأتي بها تكبيرة الافتتاح. فلا وجه للجزم 
بوجوب إعادة التكبيرة بعد ذلك, بل يأتى بها رجاء. 


لكي[ الزماتن تائيه من ارات :تلؤة الشباعة ديت 
(؟) راجع ج: ١‏ من السكتة مال 60 صفحة: ٠‏ 06. 


عن زاك الأمام وو في اليد ليرا ااا 0606ل 
المجذة أو السحدمن وتشهن "ثم ستو ميغد تسلم الآساءت ومستتانك 
الصلاة. ولا يكتفي غلك النية والتهي!؟ ١١‏ رولكئن الامرظ إنماء 
الأولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالاعادة. 

(مساألة ٠”):إذا‏ حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعا 
وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف. نوى ى وكسبّر في موضعه 
وركع ثم 02 فى ركوعه. أو بعذه. أو فى سجو دن أو بعذه. أو 


الثالثة: قوله عليه السلام: «و لا تعتد بها»)سواء رجع الضمير إلى الركعة 
التي تلبس بها الإمام, أم إلى السجدة التي أتى بها المأموم معه. وسواء كان ذلك 
باعتبار السجدة الواحدة أم الجنس الشامل لهماء وسواء كان الضمير تثنية كما 
نقله الجواهر عن نسخة في خبر المعلّى أم كان مفردا مؤنئا. فعلى أيّ تقدير 
ظاهر عرفاً فى عدم احتساب ما أتى به المأموم لمتابعة الإمام من صلاته ولا 
يوجب ذلك بطلانهاء ويمكن التمسك لعدم البطلان بالأصل أيضاًء لأنّ السجدتين 
ليستا صلاتية, بل متابعية محضة ومقتضى الأصل عدم مانعية مثل هذه الزيادة 
مطلقاً خصوصاً فى الجماعة التى اغتفر فيها الزيادة للمتابعة. 

8100 قد غرفت أن مقط ظاهر التضن المتقدء صخة الاكتفاء. كما عه 
الشيخ وغيره وقواه فى الجواهر ‏ ونسب إلى الأكثر وجوب الاستئناف إما لزيادة 
الركن إن تابع في السجدتين, وإما للنهى عن الاعتداد بها إن تابع في واحد منهما 
بناءٌ على رجوع الضمير في قوله عليه السلام: «و لا تعتد بها»إلى الصلاة. ويرد 
الأول بأنّ الزيادة لا بأس بها فى الجماعة. والثانى بأنّ السياق قرينة على رجوعها 
إلى السجدة دون الصلاة, مع أَنّ كثرة الحث والترغيب بالنسبة إلى الجماعة ينافي 
الإذن في الدخول فيها ثم إعادة الصلاة من رأس. ومنه يعلم وجه الاحتياط 
المذكور. 

14 نضا وإجماعاً فى صحيح اين مسلم عن أحدهما عليهما السلام: 
«عن الرجل يدخل في المسجد فيخاف أن تفوته الركعة. فقال عليه السلام: 


بين السجدتين أو بعدهماء أو حال القيام للثانية ١2١!‏ إلى الصف. 
سواء كان لطلب المكان الأفضلء أم للفرار عن كراهة الوقوف فى صف 
وحده. أم لغير ذلك. ' ْ ْ 
متتو اء كان الستسيى الى الآفحاء: ام الختحات اء احجد 
الجانبين!51١).‏ بشرط أن لا يستلزم الانحراف عنن القسيلة وأن لا يكون 
هناك مانع آخر. من حائل أو علو أو نحو ذلك917". نعم. لا يضر 


بركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم»!" . 

و الظاهر أنْ ذكر المشي في الركوع من باب المثالء فيشمل جميع ما ذكر 
فى المتن مع أن مقتضى الأصل عدم المانعية إلا إذا ترتب عليه إحدى 
المبطلات. 

(١14١)كلّ‏ ذلك للأصل, والإجماع, ولأنّ ذكر الركوع في صحيح ابن مسلم 
من باب المثالء لصحيح ابن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 

«أدخل المسجد وكد ركع الإمام, فأركع بركوعه وأنا وحدى واسشعك: فإذا 
رفعت رأسي أيّ شيء أصنع؟ قال عليه السلام: قم فاذهب إليهم فإن كانوا قيامأ 
فقم معهمء وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم»' ". 

و صحيح عبد الرحمن عنه عليه السلام أيضاً: «إذا دخلت المسجد والإمام 
راكع فظننت أَنّْك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع. فإذا رفع 
رأسه فاسجد مكانك. فإذا قام فالحق بالصف»! ". 

(؟5١)‏ كلّ ذلك لإطلاق النص والفتوى. وأصالة عدم المانعية في مثل 
المقام وأهمية درك الجماعة عن الاستقرار, مع أَنّ في أصل وجوبه في الأكوان 

)١1‏ لعموم أدلة مانعية تلك الموانع وإطلاتها الشامل للمقام أيضاً 


3 و الوساتل ماي»ة كفن ابواتغلةة السماعة عبنت وت 
0 الوهيائل ناك 5م أبوانث هتلةة السماعة حديةة. 


عت سس و 1 ١‏ 
البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى457", إذا صدق معه 
القدوة. وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضاً(325). والأقوى عدم وجوب 
دا يلين حال المشي !91 بل له المشى متخطياً على وجه لا 
تنمحي صورة 5 الصلاة. والأحوط ترك الاشتغال ١27!‏ بالقراءة والزكر 
الراحع ا و غير ةدا معد فيه الها سك ماله ولا فرق في ذلك بين 
السحد 020 


وقصور أدلة المقام عن التخصيص والتقييد 

)١54(‏ لإطلاق النصوص, بل هو المتيقن من مفادها عرفاً. وعن جمع تقييد 
بما إذا لم يكن بعد مانع عن الائتمام, بل نسب ذلك إلى الأكثرء ولكنه تقييد 
لإطلاق النص والفتوى بلا قرينة عليه وتعسير في تيسير وتسهيل جعل الشارع 
لأمته بلا دليل على التعسير. 

18 اوسا عنم النةنمن اعكرة: 

)١51(‏ لإطلاق النصوص, وهو المشهور. وعن جمع وجوب الجرء. لمرسل 
الفقيه: «روي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا 0 

و لكنه قاصر سنداً. ومخالف للمشهور وللأصلء. ومطلق لا يختص بالمقام, 
فليحمل على مجرد الأولوية. ٍ 

)١80(‏ بل الظاهر تعينه لما دل على اعتبار الطمأنينة فيها وعدم صلاحية 
أخبار المقام لتقييدهاء لعدم ورودها مورد البيان من هذه الجهة. 

)١18(‏ لأ المناط كلّه فوت الجماعة فى مسجد كانت أو غيره وذكر 
المسجد فى الأخبار المتقدمة من باب الغالب والمثال. فلا يوجب التقييد والله 
تعالى هو العالم. 


النجف الأشرف 


(1) الوسائل نات: 21 فن ابوات ضلةة الجماعة حد يك 


فهرس الجزء السابع 0 6 


فهرست 
الجزء السابع من مهذب الأحكام 
(فصل فى مستحبات السجود) وهى: واحد وثلاثون 2110 
كزاهة الاتماءايين السسد تن ومعناء 0 
كراهة نفخ موضع السجود وما يتعلق به ا 0 
كراهة عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين رن 000000 
كراهة قراءة القرآن فى السجود والركوع ا 00 
ما يتغلق بجلسة الامعراحة ا 0 
(فصل في سائر أقسام السجود) 

وجوب السجود على من قرأ إحدى آيات العزائم وكذا على المستمع 
والسامع 101 ا 
استحباب السجود في جملة من الآيات ا 00 
اختصاص الوجوب والاستحباب بالقارىء والمستمع والسامع, فلا يجب على 
غيرهم 1 
سبب وجوب السجدة تمام الآآبة 0 
وجوب السجدة فوري وما يتعلق بالنسيان والعصيان 00 
حكم ما لو قرا , بعض الآية وسمع بعضها الآخر 00 000000 
يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع 1 
لا فرق فى وجوب السجدة بين السماع من المكلف أو غيره ل 1 
حكم ما لو سمعها في اثناء الصلاة او ائناء السجدة م ا 
كفاية نية السجود مقارناً لوضع الجبهة على الأرض ا 01000 
هل يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرانية؟ 000000 


لداة ة ‏ حسمل سي ص سي ا يي اي 
يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ولا يجب السجود لقراءة ترجمتها ١١‏ 
ما يعتبر في الجسود لقراءة العزائم 0 
لا يعتبر الطهارة في هذه السجدة وكذا غيرها من ستر العورة وطهارة موضع 
الجبهة والاستقبال وغيره. اعتبار عدم الغصبية في هذه السجدة 0000 
ليس في هذه السجدة تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة وكذا الذكر ل 
استحبابب الذكر في سجدة التلاوة والأفغضل أن يدعو بالماثور 01000000 
يكفي رفع الرأس من السجدة في صورة وجوب التكرار 0 
(فصل فى سجدة الشكر) 
العا ب سحلة الشكر وهطن مواردة ا ا 
ما يعتبر فى سجدة الشكر ولا يشترط فيها ذكر خاص اا 
يتحقق التعدد بالفضل :بين السجدتين بأموز 0000 
ما يستحب فى سجدة الشكر من الآداب ا 000 
استحباب قراءة الدعاء المأثور فى سجدة الشكر م ا 
إذا وجد سبب سجدة الشكر وكان عنده مانع عن السجدة 000 
يستحب السجود بقصد التذلل ا ل ا م 
حرمة السجدة لغير الله تعالى ا 
(فصل في التشهد) 
وحوب التضهة كى كل ماده ا ووو وحون ف جيه وج كن زه مووط ور بو ان 
حكم مالو تركه عمدا او سهوا و ا ا و ا 0 
واجبات التشهد سبعة: ل 
:)١(‏ الشهادتان ل ا ا ا 
('): الصلاة على محمّد صلى الله عليه واله ل 
كيفية التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه واله 000000 
(): الجلوس ل 0 


(): الطمأنينة (0): الترتيب (5): الموالاة (7): المحافظة على تأديتها لا بد من 
ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظهما م 


هرس الجزء اساي 000000000000 ةشه ل 


إجزاء الجلوس في التشهد بأي كيفية كان 0 
حكم من لا يعلم الذكر مر يي ار ره 

تحبات التشهد وهي عشرة ام نهم عماوج فضة وكاس ماحد متم او ع و 081 
كراهة الاقعاء حال التشهد 0 

(فصل في التسليم) 

العداتي التسلبو بن ينهات ستة: 11 1 1[ 1 1[ 0000111 
(الأولى): فى أصل وجوبه وبيان ما استدل له [ ز[ز[ز 00001 
فيما استدل للندب والمناقشة فيه ل ل 
[العاني). فى بمرئيتة للصادة كاحي افيه يتمع ها يخبر في الضادة 00 
(الثالثة): أنه محل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام, وأنّ تركه عمدأاً مبطل 
للصلاة لي 0 
(الرابعة): أَنْه ليس بركن ا ا 0 
ما يتعلق بترك التسليم سهواً 00000 
(الخامسة): كيفية التسليم وصيغتيه 0111 000011 
الواجب في التسليم إحدى الصيغتين وما يتصور من الأقسام في استحباب الصيغة 
الثانية بعد الصيغة الأولى 0 
في بيان حد صيغة التسليم ل لي ل 
يجب فيه المحافظة على أداء الحروف على الوجه الصحيح م 
لا يكفي (اسلام عليكم» يبحذف الألف واللام 00 
حكم الصلاة إذا وقع الحدث قبل التسليم 1[ 1 00100011 
(السادسة): أنه مخرج عن الصلاة قهراً ولا د يشترط فيه نية الخروج 0 
وجوب تعلم صيغة التسليم على ما مرّ في سائر أجزاء الصلاة م ابا 
الكلام فيما يقصد بالتسليم 000000010020201 اا 
استحباب الإيماء بالتسليم وما .يتعلق 0 لتفصيل . 00000 


التحية على قصد د التحية. كفاية الإخطار بإتيان و 57 0 لو كان غافلاً. 


كفاية الخطور الاجمالي ولا يعتبر التفصيلي 0 


ذب الأحكام / ج ٠‏ 
2259 مسطا ع ا ل 


لو دخل الوقت في أثناء التسليم بالصيغتين و ا ا 
(فصل في الترتيب) 
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة وما يتعلق يه 0 
حكم ما لو خالف الترتيب في الركعات سهواً 1د 00 
(فصل فى الموالاة) 
تعب الموالاة بين أفعال الصلاة وقراءتها وكذا أذكارها م 
ترك الموالاة سهواً لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا أوجب محو الصلاة لقم 
حكم فوت الموالاة في تكبيرة الإحرام سهواً ا 0 
ما يتعلق بفوت الموالاة في السلام 11[ 000101111 
إطالة الركوع وغيره لا يستلزم فوت الموالاة 0000 
للموالاة مراتب وحكم ما لو نذر الموالاة وج ون الو ا لدوم البو بت ا 
(فصل في القنوت) 
وهو مستحب في جميع الفرائض والنوافل 00 
يتأكد القنئت في الجهرية من الفرائض وكذا في الصبح والوتر والجمعة ...قم 
ما استدل على وجوب القنوت والمناقشة فيه ل ل م 
محل القنوت فى الفرائض ل ل ا 
قنوت صلاة الوتر والعيدين ل 8 
قنوت صلاة العيدين ولا يشترط فيه رفع اليدين ولا ذكر مخصوص 30و 
أقل ما يجزي في القنوت ا ل ا سبي ب لس ا ا ا ب ا 
جواز قراءة القران فيه ما يتعلق بالقنوت بغير العربي في الصلاة وعدم جواز إتيان 
الأذكار المخصوصة إلا بالعربى 1 ا 
الأولى أن يق رأكلمات الفرج في القنوت وما يتعلق بها من الاختلاف وما يستحب 
0 ا ا[ اا 


فهرس الجزء السابع 


جواز القنوت بالملحون إن يغير المعنى. جواز الدعاء على العدو في القنوت 


وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه وي اوس اما 
لا يجوز الدعاء لطلب الحرام 00000000000 
استحباب إطالة القنوت خصوصاً فى الوتر 0 
تحبات القنوت ال 0 ةد د د د 131352 1 ااا 
مكروهات القنوت ا ل ار الو اا و ولو 1 
سحوب الشهر بالقتوت عطلقا سو لجس وا لي ا ور 1 
حكم ما إذا نذر القنوت في كل صلاة ثم تركه ا ١14‏ 
ما يتعلق بنسيان القنوت ا اا 0 
شرطية القيام في القنوت ل ل ا ل 
صلاة المرأة كالرجل في جميع ما مر وبعض ما يستحب في صلاتها الم 
صلاة الصبى كالرجال وكذا الصبية كالمرأة مي ا 
فسن ما نسي يهان الفلا 00 
(فصل فى التعقيب) 

التعقين من المستهيات الأكيد: بعد الفراتطن ا 
ذكر أمور تتعلق بالتعقيب ا 
متشحب التكقيب يفف التوافل 1 1 1[ 1[ 0 
ما يعتبر في التعقيب من الطهارة والاستقبال, والاشتغال بالدعاء. كما يعتبر أن 
يكون متصلاً بالفراغ عن الصلاة ل ل ام ا 
لا يعتبر أن يكون الدعاء والاذكار في التعقيب - بالعربية وإن كانت أفضل ١١‏ 
بعض الأذكار والأدعية المأثورة ذ فى التعقيب ا 1 

نا يتغل نفل اتتيبيخ الزغراء (سلام الله عليها) وكيفيته. وأنّه مستحب في 
تقس ل ا ا 000000 
حكم الشك في عدد التكبيرات أو التسبيحات و و اه ل 01 
بعض الدعوات والأذكار الماثورة في التعقيب 000 000 


استحباب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ١9‏ 


الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة بعدها 6[ 1[ ز[ذ[ [ [ [ز[ز[ز[ [ 0 00000000 
فروع وفيها: ما يتعلق بأفضلية السبحة مطلقاً من طين قبر الحسين عليه السلام 
وبعده التسبيح بالأصابع أو طين قبر حمزة. جواز إتيان التعقيب في صلاة أخرياً 
إتيان النوافل أفضل من التعقيب بالدعاء والأذكار. صحة نذر التعقيب وترتب 
الكفارة على تركه. جواز الاستنابة فيه. يشترط في صحد تعقيب الزوجة عدم 
مزاحمة حق الزوج. لا يأس يقضائه رجاءً ا 
(فصل يستحب الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله) 
ابسدان العلاة :على الل ان العلية: والد سيك نا ذكبر ولو كنان فين 


الصلاة ل ا 
استحباب الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله مكرراً وس 


إذا كان فى أثناء التشهد فسمع اسمه صلى الله عليه وآله لا يكتفى بالصلاة التى 
تجب في التشهيد مي ل ا ا ل 


عدم الفصل بين ذكره صلى الله عليه واله والصلاة عليه ا 
لا تعتبر كيفية خاصة فى الصلاة عليه اا 
إذاكتب اسمة سك الله غلية:و اله متعيدب أن كني الباق عانه ”ا 
حكم ما إذا تذكر اسمه صلى الله عليه واله في قلبه ا 
استحباب الصلاة على سائر الأنبياء وكيفية الصلاة عليهم 0 
(فصل في القرآن والدعاء والذكر) 
وجوب تعلم القرآن وتعليمه كفاية واستحبابه عيناً ا ا 
يستحب للولدان مؤكداً تعلم القرآن ما يستحب لحامل القرآن من ملازمة الصفات 
الحسنة ومكارم الأخلاق 000 0 
يكره ترك القرآن تركاً يؤدي إلى النسيان يي 0 
ما يتعلق باداب قراءة القران ا 0 


وجوب قراءة القران بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها 0 


فهرس الجزء السابع ع 


292 6 
استحباب ختم القرآن في كل شهر أو أقل منه سو و و وو ١1‏ 
استحباب إهداء ثواب قراءة القران إليه النبوة صلى الله عليه واله والأئمة عليهم 
السلام و ان 1 تبه ان وج اك ا ا د ا ا 11 

(فصل فى الدعاء) 
ستيب الدغاء احجان توك 1 0 ده 00000 
بيان أمور تتعلق بالدعاء بب- 0000010 000 
:)١(‏ الدعاء وسيلة لإظهار المحتاج ما يحتاجه. وأنّ الممكن كلما كان أشرف كان 
احتياجه إليه تعالى أكثر 1 00 
(0): إن الحاجة إما تكوينية أو التفاتية 0 
(): مقام العبودية أشرف المقامات الممكنة للإنسان 0000 0 


)كبز كافك سبي شناض يوان الدعداء بن عفملة اشبات عدو 
المطلوب ااا 00 
(0): اشتمال الدعوات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام على أعظم المعارف 


الربوبية ا ا ا اي ا ااا ا 
(1): دعاء الداعى مسبوق بمشئته وعنايته تعالى وم ال ةلا لق ل ع 11 
(): الدعاء يرد القضاء بإرادته تعالى 1 0000000071 
(): الدعاء يصرف المكاره الموجودة فى سلسلة الأشياء 100000 
(4) الدغاء عطلوب تقس وقد م . ا 
:)١(‏ الدعاء من الأمور المتقؤمة باضافتين ١‏ 
:)1١(‏ الموارد التى يرحى فيها الاستجابة للدعاء ١‏ 
انقدناب اخعار الدعاء على غيزة من السادات ا ام ا 
كيان تدمية النناة بالخصوهن ا 000 
اداب الدعاء ا 1 1 1[ 0 
يكره الاستعجال في الدعاء وفي الإجابة ويحرم القنوط م عند سدم ألما 
يعتبر في الدعاء الإتيان بالنحو الصحيح والإلحاح فيه ما ساك سم ا 


امكجباتب الدعاء عيراً اال لوكو ووه متيف انظ إن عل بلق مانم له لأف مشر و له واد و الحو لف ١6”‏ 


مهذب الأحكام / ج ٠‏ 


يتأكد استحباب الدعاء فى موارد و ا و ا 
عع[ الاغاء للتومع يهن القيسية يل بقن قا ممه حاكن لقنن للا6١‏ 
الدعوات المقيدة بوقت خاص يصح قراءتها في مطلق الأوقات ١6‏ 
(فصل فى الذكر) 
انسحاتب :3 كز ادقن كل عدال ويكره ترك ١‏ 
مهب كان ذكره تعالن فى الخلو: والئاة يي 
استحباب ذكر عظمة الله تعالى عند إرادة المعصية ثم الارتداع عنها مم كا 
سيد الأذكار وافضلها م م ل 0 
(فصل في مبطلات الصلاة) 

وهي أمور: 

(الأول): فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة على ما تقدم 000 1 
(الثاني): الحدث الأكبر عدا ما مد من المسلوس والمبطون, 5708 
السلام ثم أحدث ب ل ا ب 
(الثالث): التكفير ل ا ا ا ا ل ب ا 
ما يتعلق بمعنى التكفير دوه بن للب اما وا را لو نا ا ا و الا 
حكم التكفير سهواً. وفي حال التقية 11 
لو ترك التكفير فى حال التقية وصلّى وجوازه إذا كان لغرض آخر كالحك وأمثاله 
ا 0 
(الرابع): تعمد الالتفات بتمام البدن على وجه يخرج عن الاستقبال ا“ 
حكم الالتفات بالوجه إلى الخلف لو أمكن يز 0 0 00000000000 
ما يتعلق بالتفات الوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلاً اس 
حكم الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلاً ا و لا 
(الخامس): تعمد الكلام بحرفين مهملين أو بحرف واحد إذا كان مفهماً 
للمعنى و ا ل ا ا ل ال 


تركيب بينهما ا 11 1 1 1 1 1 ااا 0 


فهرس الجزء السابع 0 0 
إذا تلكم بحرف واحد غير مفهم لمعنى ‏ وأوصله بإحدى لكمات القراءة 
والأذكار ل 
لا تبطل الصلاة بمد حروف المد واللين ل 
ها يتعلق بعروقه المعات ا 0000 
لا تبطل الصلاة بصوت التنحنح وكذا صوت النفخ على خلاف حكاية أسماء هذه 
الأصوات ا ااا 
عدم بطلان الصلاة لو قال: : «أه من ذنوبي» أو «أه من نار جهنم» فى ضمن دعاء 7 
مناجاة. وحكم ما لو قال: «دأه» من غير ذكر المتعلق. 8 0 0 0 000 
لا فرق في البطلان بين وجود المخاطب وعدمه. أو كان مضطراً للتكلم أو 
مختارأًء وحكم التكلم سهواً تاتعوي جف كين قا سواه ونس عا ون س1 لا 
لا ب.س بالذكر والدعاء بغير المحرم ل 
الدعاء المحرم مبطل للصلاة إلا إذا كان جاهلاً بالموضوع مسو ع نا 
حكم الدعاء أو الذكر بغير العربي 1 ب مه ام وف ام للا 
يعتبر في قراءة القرآن قصد القرآنية ل يي ال 
حكم ما إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والتفصيل فيه 000 0 
لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير 1 1[1[1[1[ [ [ [ 0000 
لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمد إذا لم يكن من باب الوسوسة مم 
لا يجوز للمصلي ابتداء السلام وكذا سائر التحيات إلا إذا قصد الدعاء أو 
القرينة ااا ا 00 اا 00 
بيجب رد سلام التحية فى أثناء الصلاة ولو عصى واشتغل بالصلاة لم تبطل صلاته 
ا ا ا 0 
يحب بيجب الممائلة في رد السلام ل ا ل ل اا 
حك العا فين لوقالا المسلم: 006 السلام) ا 
لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاأ اا ل ا 
لسك خلى بعداء ينهم المضاى قد لووك بطانة يي 0 
إذا قال: «سلام» وجب الجواب عنه في الصلاة م تع لم ا 1 


إذا سلم مرات عديدة كفى جواب واحد إلا إذا سلم مرة اخراق عق الحوات 1١15١‏ 


ذَّب الأحكام / - ل 
يمحس تس اكت 


إذا كان المصلى بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك فى أنه قصد أم لا .. ١917‏ 


وجوب الفورية في جواب السلام وما يتعلق بالتأخير 0 
يجب إسماع رد السلام مطلقاً اتحمو ف ام و ل ا ا لق 
لو كانت التحية بغير السلام لم يجب الرد لاا ا و مح د اعد لكا 


حكم ما لو شك المصلى فى أَنّ المسلّم بأي صيغة سلم 00000000000 
كراهة السلام على المصلى ري 0 


الابتداء بالسلام مستحب كفائي 1[ 0 
ما يتعلق بسلام الأجنبي على الأجنبية أو بالعكس م ا 
كراهة ابتداء السلام على الكافر 1 1[ 1[ز1ز[ز[ [ [ [ [ 0 
كيفية رد سلام الذمى إذا سلم على مسلم ا 0 
ما يستفاد من الأخبار في ابتداء سلام بعض على الآخر ايا م ارب 
إذا سلم سخرية لا يجب الرد ل م ا لوا اي ل 


حكم ما إذا سلم على أحد الشخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد 1 
إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب .. . ٠١١‏ 
يستحب الرد بالأحسن في غير الصلاة يستحب التحميد للعاطسء وكذا من سمع 


عطسة الغير 1[ 00000 
اتتيدناتب ميك القاطين وان 6ن فى الصلاة ويسععي العاطين الر على 
التسميت ل 0 
(السادس): تعمد القهقهة ولو اضطراراً ا 000 
معنى القهقهة 0 
لا بأس بالتبسم والقهقهة سهواً ا 0 
ما يتعلق بالضحك المشتمل على الصوت التقديري 000 
(السابع): تعمد البكاء المشتمل على الصوت لأمور الدنيا الما 


حكم البكاء غير المشتمل على الصوت. لا تبطل الصلاة بالبكاء لأمور الآخرة أو 
للخوف منه تعالى. بل هو من أفضل الأعمال 00000000000 


فهرس الجزء السابع حبر 


حكم البكاء اضطراراً أو سهواً 9 ص12 
فروع وفيها: جواز البكاء إذا كان للاشتكاء إلى الله. حكم للشك في البكاء إذا لم 
يعلم للخوف منه تعالى أو لأمور دنيوية. خروج الدمعة ليس من البكاء . . . 7١١‏ 
(الثامن): كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً بلا فرق بين العمد والسهو, 
وكذا السكوت الطويل 000 0 121 
حكم الفعل القليل أو الكثير غير الماحي لصورة الصلاة 00000 
ما يتعلق بالفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة 0000000000 
(التاسع): الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة عمداً كان أو سهواً. حكم الأكل 


والشرب المفوتان للموالاة العرفية 00 
لا بأس بابتلاع بقايا الطعام, أو قليل من السكر. أو ما استثني في النصوص "0١‏ 
(العاشر): تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ا ا 
يجب قول: «آمين» بعد تمام الفاتحة في حال الضرورة وحكم من تركها . . ١١7‏ 
(الحادي عشر): الشك في ركعات الأولتين والثنائية 000 
(الثاني عشر): زيادة جزء في الصلاة أو نقصانه عمدأً إن لم يكن ركناً ومطلقاً إن 
كان ركناً ا 0 ا 
حكم ما لو شك بعد السلام في .نه هل أحدث في الصلاة أم لا 100000 
لو علم أنه نام اختياراً وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام في أثنائهاء وما يتعلق 
بغلبة النوم ا ا ا 0000 
حكم ما إذا رأى نجاسة في المسجد وهو يصلي يي و 
ما يتعلق بالبكاء على الحسين عليه السلام في الصلاة 11 
إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة 0000 00 
(فصل في المكروهات في الصلاة) 


وهى أمور: (الأول): الالتفات مطلقاً 1 1 00011 
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تت 

(الثاني) و(الثالث): العبث والقران بين السورتين 11 
(الرابع) و(الخامس): عقص الرجل تعره وخ موضة السجود م 1 
(السادس) و(السابع): البصاق وفرقعة الأصابع ااا 
(الثامن) و(التاسع): التمطي والتثاوٌب مره د 1 ال ا و ا ا 
(العاشر) و(الحادى عشر): الأنين والتأوه م ا ال ل 
(الثاني عشر) و(الثالث عشر): مدافعة البول والغائط والريح وكذا 
النوم و جو ا م جا ا اجو وو 0 
(الرابع عشر) و(الخامس عشر): الامتخاط والصفد في القيام 00005 0 0 100 
(السادس عشر) و(السابع عشر): وضع اليد على الخاصرة. وتشبيك 
الأصابع 11 1[ اا 
(الثامن عشر) و(التاسع عشر): تغميض البصرء ولبس الكمك أز الحسوري 
الضيق ا ا اا 
(العشرون) و(الحادىي والعشرون): حديث النفس وقص الظفر 11100 


(الرابع العشرون) و(الخامس العشرون): الالنصات في أثناء القراءة وكل ما ينافي 


الخشوع 11110000000000 1011ظ 

لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة وذكر بعضها م ا ا 

جواز جملة من الأفعال فى حال الصلاة ا ا 
ْ (فضل) 

ما يتعلق بقطع صلاة الفريضة اختيارأ 1 

جواز قطع النافلة يا 0 1100 

قطع الفريضة في موارد خاصة, ينقسم إلى الأحكام الخمسة 0000000000 


فروع وفيها: لو اعتقد وجود ضرر فقطع صلاته ثم بان الخلاف. لو اعتقد ضرراً 
فقطع صلاته فبان غير ذلك الغرض يثبت الغرض الصحيح بالوجدان وهل يثبت 
بمجرد الخوف النفسانى؟ عدم حرمة إيطال الصلاة بالنسبة إلى الغير 0 


فهرس الجزء السابع 


0 


06 


لو شك في حرمة القطع. إذا شك فى حصول قصد القطع وحكم قطع النافلة 


المنذورة مج قبي و او ل ا ا 


ما يتعلق بقطع الفريضة إذا رأى نجاسة في المسجد 0 


إذا توقف أداء الدين المطالب على قطع الفريضة . 


حكم الصلاة في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها و د ع اه 


يستحب التسليم حين إرادة القطع 0 
(فصل في صلاد الايات 
وهي واجبة على كل مكلف وسبيها ا م 


٠©؟‏ ©» ههه 0006© 0006© ههه 6ه 0096 » ٠»‏ 
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(الأول) و(الثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما 222306 


(الثالث): الزلزلة 577100 
(الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضي ك5 
لااعبر ةايخوك الناؤو او انكنياف يعن الكواكت 
وقت صلاة الايات 00 
لوقت فى صلاة الزلزلة وسائر الآيات المخوفة 
كيفية صلاة الآيات ل 
صور كيفية صلاة الايات وهى نسعة ا 
يتبرفى هذه الضلاة ما بخير فى البوسة 0 
اتحباب مين قتوتات فى ضلاة الآياكا بن 


استحباب التكبير عند الهوي إلى كل ركوع 2520 
حكم الشك في صلاة الآيات يي 1171111 


الركوعات في صلاة الآايات أركان د 001 
إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك وقت الصلاة 


إذا علم بالكسوف وأهمل حتى مضى الوقت 00000 
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فروع وفيها: هل يكون العلم السابق بالكسوف كالعلم المقارن في وجوب القضاء؟ 


هل يكون الجاهل بالحكم كالجاهل بالموضوع 00 


511 


لو فرض العكس بأن كان للكسوف في الليل والخسوف في اليوم لا تجب الصلاة. 


العلم بالتحقيق سبب لوجوب الصلاة ا 


كد 
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إذا علم بالكسوف أو الخسوف ثم نسيي وجب القضاءء والتفضيل فيما إذا لم يعلم 


يمار وما تقل ناث الآبانك 118 ااا 0 0 
إذا علم بالآية وصلى ثم تبين فساد الصلاة 00 
ما يتعلق بمزاحمة صلاة الآية مع صلاة اليومية ا ا 0ن 
لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية بالعكس 0 
مستحبات صلاة الآايات اا 00 
(الأول) و(الثاني) و(الثالث): القنوت والتكبير والسمعلة ع لبان 
(الرابع) و(الخامس): إتيانها بالجماعة مطلقاً. والتطويل فيها 20 
(السادس) و(السابع): الجلوس في مصلاه بعد الفراغ منها مشتغلاً بالعبادة إلى تمام 
الانجلاء. قراءة السور الطوال ا 11[ 0000001 
(الثامن) و(التاسع): إكمال السورة في كل قيام, وتطويل القنوت والركوع والسجود 
بقدر القراءة ااا ايا اا ااي 00 اا 
(العاشر) و(الحادي عشر): الجهر بالقراءة ليلاً ونهاراً. وكونها تحت السماء . 7177 
(الثاني عشر): كونها من المساجد 6 51د 0 
كيفية إلحاق المأمو م بصلاة الإمام في الركوع ا ا م ا ا 
وجوب سجدتيي السهو إذا خضل اح موجياتة 00 
يجري فى هذه الصلاة كل ما يجري فى الفرائض اليومية من القواعد لام 
حت العم نو اليو ف امو 1 لام 
يختص وجوب الصلاة بمن فى بلد الاية مي وا ا الوا 
حي دةء الضلاة على كن مكلك سو العائظ والنقساء وحكم القنضاء 
فيهما اي ا ا 00 
فده السب توح ده الصلاة 0 
ما يتعلق بتعيين السبب إذا تعدد اا 0 
القاظ دن وسوب القضاء فى صورة الجهل 0 
إذا أخبر بالكسوف ثم انكشف الخلاف ا م ا 11 
(فصل في صلاة القضاء) 


يجب قضاء ما فت عن المكلف من الفرائض اليومية أو أتى بها على وجه غير 


رس الجزء اساي ااا (9مه) 0 


صحيح 1111[ [1[1[1 1[ 1 00 
سقوط القضاء عن أفراد خاصة, وعن الكافر الإصلي إذا أسلم بعد خروج 
الوقت ل ا ا ل 1 
فروع وفيها: سقوط القضاء عن المحتضر. لو تمكن المغمى عليه مثلاً عن 
الأداء يثبت الاغماء بقول أهل الخبرة ل ال 
الكلام في قاعدة الجب 0 ا 
قوط القضاء عن الحائكن والنفساء..وعوب القضاء إن تمكن من انان الضلاة 
ولم يأت بها ثم طرأ العذر 0 
إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ا 000 
لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض - بين أن يكون العذر قهرياً أو 
اختياراً ةي اا اا 0 
المرتد مطلقاً يجب عليه قضاء ما فت عنه أيام ارتداده 0100000 
ما يتعلق يالمخالف فى قضاء ما فات منه وما فيه من التفصيل غ4" 
يحب القشناء غلى كارت المشكر لنافات عنمن الفراتضن 843 
حكم فاقد الطهورين ل ا ا 
من وجب عليه صلاة الجمعة أتى بالظهر ان تركها لوامون بدو شروة /111 
يجب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين م ل ا لا 
يجوز قضاء الفرائض في كل وقت ل 
ما يتعلق بقضاء ما فات عنه في أماكن التخيير 0 
حكم قضاء الصلاة التي فاتت عنه في السفر الذي يجب فيه الجمع ك1 
إذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً وفاتت عنه الصلاة 00000 
مهيب تنا التواقل الزؤاتين».وكذا غير الرواتف 00 
إذا تعذر عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة بمقدار معين 0 
لا يعتبر الترتيب فى قضاء الفوائت من غير اليومية 0 00 
ما يتعلق بالترتيب في الفوائت اليومية وكيفية إحرازه إن جهل به 100000 


كيفية إحراز الترتيب لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من 
اللاحق لي 
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أذاقاضه صلوات معلومة دشفرا أو حشرا وجهل"التركيب مم ل 
إذا علم أن عليه صلاة واحدة, لكن لا يعلم أَنّْها الظهر أو العصر ا 
لو علم بفوت إحدى الصلاتين واحتمل فوت كلتيهما 00 
إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس فقط 0 
لو علم أن عليه اثنين من الصلوات الحسسن م 0 
لو فاتته .ثلاثاً من الخمس 00 0 ا 
لو علم أن الفاثت اها من الشسن 111 1 100000 
إذا علم أن الفائت خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها ما 
لو علم بفوت صلاة معينة مرات ولم يعلم عددها ا ار و 3 
الكلام في المواسعة والمضايقة ا اا 
لا يجب تقد,يم الفائتة على الحاضرة © ا ا رضن 
إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه الصلاة ذلك اليوم ولم يتمكن من إتيانها 
و 0 ااا 
يستحب له تفريغ الذمة إن احتمل اشتغال ذمته بفائتة 5 
من كان عليه القضاء .يجوز له الإتيان بالنوافل ا ا 
لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً ا 0 
يجوز إتيان القضاء جماعة م م ا ا ا و ا 110 
ما يتعلق بالبدار لذوي الأعذار ا ا ا 0 11 
يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فت منه من الصلاة كما يستحب 
التمرين على أدائها وحكم عبادة الصبي و ا و بام حي ا 
يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهمء أو لا يجوز عليهم شرعاً 
وحكم تلبسهم بالحرير والذهب 0 
(فصل فى صلاة الاستئجار) 
يجوز الاستئجار عن الأموات لسائر العبادات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير . . ١179‏ 
جواز التبرع عن الميت ا 0000 


لايجوز التبرع عن الأحياء وإن كانوا عاجزين إلا الحج كان عاجزاً 
عن المباشرة ا ا ا 


: الجزء السا 
ل 2 17 


يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء. ويجوز النيابة عن الأحياء فى 


بعض المستحبات 1 
كيفية تفريغ ذمد الميت بالنسبة للأجير والمتبرع دن 
يعتبر فى صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة 00000000 
ما يتعلق بكيفية قصد القربة فى عمل الأجير رض 
يعو عن من عليه واف عاد الوضرة ةثبة ةد زد زد 1012 1 ا 
هل إخراج الصوم والصلاة يكون من الأصل؟ 9ب 0 000 
حكم من كان عليه من الواجبات البدنية ولم يوص بها مو ا ا 
إذا أوصى بالصلاة والصوم ولم يكن له تركة 0 
إذا أوصى يما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل بخلاف ما 
لو أوهيى ىننا ستسي عليه 5 
إذا علم بفراغ ذمة الميت لا يجب العمل بالوصية ا 0 
حكم ما إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم فمات قبل الإتيان به 1 
إذاكان عليه فوائت وكذا صلوات استئجارية 00 
يعتبر في الأجير أن يكون عارفاً بأحكام الصلاة 000 100 
يكفي الاطمئنان بإتيان العمل على الوجه الصحيح عند الأجير و 0" 
ما يتعلق باستئجار الصبى 00 
لا يجو اشكتحار ذوى الأغندان وحكو نا او ابماس المسحي تتم باز 
عاجزا ا ا 1 1 اا 
حكم ما لو تبرع العاجز عن الميت 00 
الأجير يعمل على وفق وظيفته في أحكام الصلاة ا ا ا 
هل يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على حسب تكليف الميت والتفصيل في 
ذلك 00 ا 0 
يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخرء وفي الجهر والإخفات يراعى حال 
المباشر 211111111 0 
جواز إتيان صلاة الاستئجارية جماعية إذا لم يشترط الانفراد اموي 0 


ما يتعلق بالترتيب في القاضي عن الميت ا ب و 
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حكم ما لو استأجر جماعة لفوائت الميت بالنسبة إلى الترتيب 010000000 
ل تفرع ذمة الميت بمجرد الاستئجار وقبول قول المستاجر في إتيان العمل 
صحيحا ال ا ا ل 0 ١‏ 
لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع الإذن 0 
إذا تبرج شخص عن الميت قبيل عمل الأجير انفسخت الاجارة ا 
إذا تبيّن بطلان الاجارة استحق الأجير أجرة المثل م ا 1 
مزاحمة تكليف نفسه مع ما استؤجر له مم وتو ف وج مسو قي لاك او ب 10/1 
حكم ما إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة ولم يأت بها 0 
يجب تعيين المنوب عنه حين العمل 0 10111#1#1#113131#71#70100000000000 
إذا لم يعين كيفية العمل يجب الاإتيان على الوجه المتعارف ل" 
حكم ما إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه وكذا بعض الواجبات مما 

عدا الأركان اح و إل ب وو وق و واف ا لو لا ما ا ا ف 10101 
لو آجر نفسه لصلاة وشك أنّ المستأجر عليه صلاة سفر أو حضرء أو الصبح أو 
الظهر ل ا ل ا 701 
حكم ما لو علم أَنّ على الميت فوائت ولم يعلم انه أتى بها قبل موته أم لا. ١07‏ 
فروع وفيها: حكم الأجزاء المنسية بعد الموت 0 
لو دار بين إتيان القضاء مع العذر او الوصية بالصلاة وجوب المبادرة إلى 
الاستئجار لي ل ل 00 
هل يعتبر الإيمان فى القاضى عن الميت؟ ل ب و م م 01 7 
جواز نيابة المؤمن عن المخالف 0 
حكم ما لو أوصى بأن لا يستناب عنه شخص خاص وتبرع ذلك الشخص 
عنه موتو و سنا الج ا جتن اجر راع ام ا ا نم و الوا ف تيفوو او ا و 01 7 

(فصل في قضاء الولي) 

يجب على ولي الميت أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر م 
لا فرق في الميت بين الرجل والمرأة ل 
المراد من الفائتة من الصاة والصوم ا ا ا ا 0 


وخوب النضاء لكل ما فاته عن عدر ل 6 


فهرس الجزء السابع 00 


ممصي و يو بمب رك عر ميم نيت 1ف نمت 
المراد من الولي هو الولد الأكبر ااا 
لا يجب على البنت ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد . . . ٠"‏ 
يجب قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما 0 
لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت 0 
إذا مات أكبر الذكور لا يجب على غيره 00 
لا يعتبر في الولي البلوغ حين الموت 0 
إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر أكبر بالبلوغ 0 
لا يعتبر في الولي كونه وارثاً 00 
إذا كان الأكبر خنثى فالولي غيره 00001 اا 
لو اشتبه الأكبر بين اثنين أو أزيد ل 0 
لو تساوى الولدان قسط القضاء إن كان قابلاً له وإلا كان على كل منهما على 
الكفاية وحكم الصوم ا 1 اا 
إذا أوصى الميت بالاستئجار سقط عن الولى ا 0 
عورال إن لمان الفوهق الميك ب م 
وكذا إن تبرع شخص عن الميت ل لي م ا 
ما يتعلق بالترتيب في قضاء الولي الصلاة عن الميت ا 
المناط في الجهر والإخفات على حال الولي 0 
في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه 1 
إذا شك في الفوائت كان لعذر أو لغيره المدار في الأكبرية على التوليد لا على 
انعقاد النطفة ا ا ا ا 000000 ااا 
لا يختص وجوب القضاء بالفرائض فيشمل الصلوات المنذورة ات 
كنى فى .وجوب القضاء غبار المعيت. :إذاامات فى أثناء الوقث قبل أن يتصلى 
وهب على الولن قاذنها 1ك “ا 
لولم يكن للميت ولي وجب الاستئجار من تركته من 171 
لا يمنع من الوجوب اشتغال ذمة الولي 1 
لا يجب على الولي الفور في القضاء عن الميت ال و 111 1 


إذا مات الولى بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء هل ينتقل إلى الأكبر؟ 4/اس 


556 0 


إذا اسشاجر الولي غير ' فالأجير يقه يقصد النيابة عن العيت ب ا ب 


د القضاء ونتردد بين 0 ولو كان لمي كاذ ا وأسلم ثم مات 


هل يسقط قضاء عن الميت؟ 00 
فلن المستعيات الأكيد#ضوها : اليومية الادا 0 
فضل صلاة الجماعة يع ا و لي اوه او ع مم موه مسو و ا 
تجب الجماعة في موارد منها الجمعة وما يشترط في صحتهاء والعيدين» ومن لم 

25 القزاء وان الوقق حو قلنها ا 000 
ابس جاور السماعة إن كان عاجزاً عن القراءة 00000 
نعي الناعة التو وقبية: واو شالف عنوت صلاته 0000 
ل ل 0 
تجب الجماعة إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة د دعسو مو أقله 
هل تجب الجماعة بأمر الوالدين؟ 0000 
لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل وإن وجبت بالعارض م نم 
التنبيه على أمور تتعلق بالجماعة: 0 00 
(الأول): 0 الجماعة من الأمور العرفية إلا فيما ورد فيها تحديد شرعى. . . //؟ 
(الثاني): مقتضى الأصل في ترتب آثار الجماعة 00 
(الفالث): إثنبات الإطلاق في أدلة الجماعة فيرجع إليه لنفي القيود 
المشكوكة د00 0000 
(الرابع): تنقسم الجماعة حسب الأحكام الخمسة ا و ل 0 
(الخامس): لا تشرع الجماعة في النافلة وآنهاحر ام تكليفي ووضعي سوس 


١‏ واذ الجماعة في صلاة الاستسقاء » والصلاة التي صارت نفد بالعارض ب عدم 
الاحتياط ا 007077 - 


يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية مطلقاً بجميع أقسامها م 
حكم الاقتداء بمن يصلي احتياطاً وجوبياً أو استحبابياً واقتداء المحتاط 


فهرس الجزء السابع 


وات 

بالمحتاط ا ع 
يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الطواف أو بالعكس 0 
حكم الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك أو بالعكس 20 
لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات ار ل 11 
حكم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء اق :لمكن 0000000000000١‏ 
دو و عع اوه اود 300006 
يشترط في انعقاد الجماعة نية الإمامة 0 
و 00 ق الجماعة ا 
حكم الصلاة إذا لم ينو المأموم الائتمام 01 00 
يجب وحدة الإمام وحكم صلاة من اقتدى بائنين اط م ل و 1 1 16 
يجب على الماموم تعيين الإمام بالاسم او الوصف ويكفي التعيين الإجمالي 
وحكم ما لو نوى الاقتداء باحد من هذه الجماعة ااا 
لا يجوز الاقتداء بالماموم ل ا 
لو شك في أنه نوى الائتمام أو لا اا 
لو ظهر عليه الخؤال الائتمام تجري أحكام الجماعة, وكذا لوبراى نفسه :مهدي 
وشك في الاقتداء من أول الصلاة أم لا 0001011 000 
إذا نوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عادلاً بطلت جماعة عمرو 
وصلاته صحيحة إن لم يخالف صلاة المنفرد ل 
إذا التفت في أثناء الصلاة إلى أنّ المنوي غير المقتدى به و 
إذا اقتدى بزيد فبان أنه عمروء وهو أيضأ عادل ففيه صورتان عمو 
إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الائتمام صحت صلاتهماء وحكم 
صلاتهما لو لم يعلم أَنّ نية كل منهما الائتمام ا اوه و ا 
ما يتعلق بنقل نية المأموم من إمام إلى إمام. آخر في أثناء صلاة الجماعة . . 6 ١غ‏ 
لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء 000000011 000 
يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة وإن كان ذلك من 
نيته فى أول الصلاة ا 


إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام لا تجب عليه القراءة وحكم ما لو نوى الانفراد 


0 َ مهذب الأحكام اج / 


فى أثناء القراءة 1[1[11[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام ثم الانفراد 0 
إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته منفرداً فنوى الاقتداء في صلاة 
أخرى فى تلك الركعة 0 
لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الانتمام إلا إذا تردد في 
الانفراد وس ا الس وو و الس ل او كو و و و ايو ا ل و 1 
لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه 0 
لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة بلا 
فرق بين الإمام والمأموم يي ل 
حكم الصلاة فيما إذا نوى الاقتداء فيها بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها 
هوا كان أو جيل 000001 
إذالم يدخل في الصلاة إلى أن ركع تحسب له ركعة وأنّ الركوع منتهى ما تدرك به 
الركعة في ابتداء الجماعة 0000 
ما يعتبر في حد الركوع الذي يحسب للمأموم ركعة و 

لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته. وحكم الشك في 
الادراك 000000 
لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو الانتظار إذا لم يضر 
بصدق الاقتداء ا 0 
يجوز الاقتداء فيما لو علم بعدم إدراك ركوع الإمام م ا 
إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه وإن لم يحتسب له 
ركعة. بل يدرك فضل الجماعة العامة 


إذا ذا أدرك الإمام في السجدة نوى كبر 50 ٠‏ معد فيدرك فضل الجماعة. . . ."اه 


في فى ركوعه وما بعتبر في ا الانحراف وعدم وحود و9 وغير 
ذلك سوط ونم 011 المي عقي ا ناه بك وال بلطاو بي عط لس 6 ا لمن و 97 


